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ر ـر وتقديـشك  
 

ــــ  علىــــد لحم  و ــــل    وللهلســــ    ــــل        ــــ للهلصــــ    و بســــو لحم ولله،ــــد          له ق لحم محمــــد ب

 وصحلىه.

  حمــد لحم تلىــوتع وتحمــوك حمــدلله فضــولله  ــل علىــظ ونرمــه  و ــل ع ــل لحممــه للهلــ    ت ــ   و   ــ  م  ــه       

 عظ لله،د وللهلشكر كله  ل وللهسع نرمه.

   حمده   و  و  خرلًله   ن وعقني  إتمو  هذلله للهلحمم  للهلحم مي للهلمتوللهضع  و  شكره  ل جزي  ووللهسع نرمه.     

يـ   عــ      هراــر  تن لحم ع ــه عــ  للهل ــم  ــل لحم    ــه وســ  بالــوعــ         دي  للهل لىــول للهل،ـ

ـــه  لحم مَـــْ    يشَْـــكر  للهل  ـــو   ﴿  يشَْـــكر :قـــو  ل للهلشـــكر وع ـــل للهلتقـــدار ي،ــعـني   ن   تقـــد   ـــول   عوإ

ــ    وللهلحمرعــون ــ  لص ــذله   م ــح مــو ا ــ  و  ــذه للهم  روله ــل ه ــولي اقإــوله لله إ لله    ــرلي    ــ  رك وتصــوي  لم

ـــح ولهـــن  وتســـديد ـــنيليِ   تشـــوللهت جـــ       ســـذتوال للهل وضـــ  في كل وق ـــ   و  ث لل ســـذتوا  بالشـــكر للهلزي

ــ   ــ للهل وض ــوللهت حم ــدو  ن  ــ   تش ــذلله للهلحمم ــرللهل  ه ــول ق ــل ع  ــي  و  ــوت للهلحم م ــ   للهلمس ــو     ع ــ  ولله إ ــل للهل ص  

 للهلحم مي للهلمتوللهضع.

لقإـــواو للهلمشـــوتف  في فـــ    ي ـــوتني    ن   تقـــد  رزيـــ  للهلشـــكر وللهلحمرعـــون  ـــح   علىـــول ل ـــ  للهلم وقشـــ       

ـــ  ـــرلله  علىـــوي  هـــذه لله     ـــول ق ـــدن ع  ـــ  وللهلمســـوا  في للهإ رللهوركإ ـــهل  هـــذلله للهلحمم ـــو مـــني كل  ئ ـــدار  ع ه للهلتق

 مت ون.والا الالهترلله و

ــه       ــ    تو  ــدارف ــ  ولله ل   بالشــكر وللهلتق ــ  م ــ  ادللهي ــوئ   للهلكر  ــر ن   لحم خــو   و للهلك ــ  للهل وضــ   و للهإ للهلزو 

 وكل   قوت  مم  سواولله في  عمي بال ص  ولله  ول للهلخول .

ـــه      ـــولله   تو  ـــون  و    ـــكر وللهلحمرع ـــ  بالش ـــ   كل  ـــوتذ  وع ـــ    س ـــد   كاع ـــر ا قوي ـــو بك ـــ    ا ـــوا رومحم للهلق

تمـــو  هـــذلله للهلمـــ    ســـهو بر  يـــه وتوج ـــو ـــح  ت مســنون ا  حممـــ  للهلحم مـــي للهلمتوللهضـــع  و ـــح مـــ  ه وتشـــ  حمه  إ

 سقط انره ع  ق مي سهولًله.

     فجزللهكم لحم عني  و للهلزللهل.     

 ه                                                                                           ـــلي   تاـــللهل قو لرحم                                                                                                   

 ولــــــوح  نريـــريـا                                                                                                   

 



 

 

 دللهلـهلله إ 

ــ        ــذلله للهلحمم ــدل ه ــي   ه ــع للهإك للهلحم م ــ  للهلمتوللهض ــ   للهع ــي  محم  ــوتل للهلحم م ــني في مس ــ  صحلى كل م

 ومش حمو وناصحو ومرشدلًله 

ـــه      ـــر ن   هدي ـــو  ل  ولله ل للهلك ـــل م ـــني     و  مي للهإك   غ ـــزللهه  لحم ع ـــني ج ـــو  ووعق كل  

 لبره  عيما اقي م  للهلحممر 

 ف    هديه للهإك  وج  للهلغول   وللهل وض        

     للهلكر  للهإك  وئ      

ك كل   سوتذ   و م ئيو        م  قري    و احم د وكل م  كان له للهل لى   و   للهإ

ـــه و  ا        ل و  ســـ    لحم للهلحم ـــل   ن يلىـــوتع في عمـــو هـــذلله و  ن يلى غـــني اـــه م ـــو   للهلحم ـــ ل للهإ

 وللهلقو ت    ه.

 

 ولــــــوح  نريـــريـا                                                                                    
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قضية المرأة داخل المجتمع من بين أكثر القضايا التي أثارت عبر مختلف العصور ردود  تعُد  
المجتمع ضمن إطار داخل  اليوم يدرجون قضية مكانة المرأة فعل العالم، فإن أضحى بعض المفكرين

أن بعض  لاا إالقضايا الإصلاحية المهمة التي لها أثر كبير على النهوض بالأمم والمجتمعات، 
ق   الفلا ُُ نشب منذ وبالتالي قد  .1رُون من شأن المرأة وينسبون كل نقص إليهاسفة قدماا  كانوُا 

ض المجتمعات عالقدم الجدل حول حقوق المرأة التي يجب أن تنالها داخل المجتمع، فأنصفتها ب
والحضارات، في حين اعتبرتها أخرى خطيئة أبدية وربطوا حياتها بحياة الرجل، فإن مات هذا 

 .2الأخير فلا تستحق بعده الحياة

وبشكل عام، فإن القضايا المرتبطة بالمرأة تبقى من بين أهم القضايا التي تفرض نفسها على 
جل سواء  ق بمكانة المرأة في مواجهة الر الساحة الحقوقية عبر مرور الحقب والأزمنة، لاسيما ما تَعلا 
من حيث مدى المساواة بينهما داخل  من حيث مسألة الحقوق أو الواجبات، أو بعبارة أصح

من  يبقىبين البشر عامة والرجل والمرأة خاصة ، ذلك أن مبدأ المساواة 3سق الاجتماعينفس النا 
خلافا    قوق الإنسان، وقد أحد  هذا المبدأالعالمية لحنوومة المبين أهم الركائز التي تقوم عليها 

ذا فقد نها أو الإقليمية أو الدولية. وفي خضم كل هكبيرا  بين الفقهاء وعلى كافة سواء المحلية م
وهو ، سرهبأ ظلت حقوق المرأة من بين القضايا الشائكة التي كانت محل إهتمام للمجتمع الدولي

رأة داخل لحماية حقوق الم العديد من الإتفاقيات الدولية الراميةالأمر الذي كان سببا  وراء إصدار 

                              
 ،نور، نهى القاطرجي، المرأة في منوومة الأمم المتحدة "رؤية إسلامية"، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانا 1
 . 53، ص.2006، 01ط.

، 2017، 01نور، جبيري ياسين، حقوق الفئات الخاصة "نساء، أطفال، الأقليات"، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط.ا 2
 .181-180ص.

ة يبوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في القانونين الأسريين الجزائري والتونسي "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلانور،   3
 02ص. ،2019-2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، 
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، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء 1شتى الميادين والمجالاتومساواتها بالرجل في المجتمع، 
  .2(CEDAWعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

يء  ومن المعلوم، أن المرأة تعُد  عنصرا  أساسيا  في كل الأسر. وقد حويت هذه الأخيرة بمج 
أضحَى وبالتالي  الكاملة...الخ، فمنع وأدها واعترف لها بالشخصيةالعناية والتكريم، بالغ الإسلام ب

لها كامل الإعتبار على خلاف ما كانت تعيشه في ظل الح قَب والعُصُور الزامنية الماضية، على 
انتها المرأة مكَ  بغرار وضع المرأة العربية في عهد الجاهلية...الخ. وثم فإن الد  ين الإسلامي قد أكسَ 

، فقد 3ابرةناتت الغَ ياَ عوب أو الد   ى بها في كنف الش  تحوَ الاجتماعية التي تل يق بها، والتي لم تكن 

                              
حقوق المرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، نور، خالد مصطفى فهمي، ا  1

 .03-02، ص.2007الإسكندرية، مصر، 
لعامة االجمعية قرار " اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب CEDAWتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "ا 2

 .1981سبتمبر /أيلول 03، على أن يكون تاريخ نفاذها بداية من 1979ديسمبر /كانون الأول  18المؤرخ في  180/34للأمم المتحدة 
ضمن المت، 1996يناير سنة  22الموافق لـــــ  1416رمضان عام  02المؤرخ  51-96بموجب المرسوم الرئاسي  الجزائروقد صادقت عليها       

إلى إتفاقية القضاء على ( 29 ،16، 04فق  15، 02فق  09، 02: )على المواد ظمع التحف  انضمام الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية، 
 كذلك عن الجزائر المرسوم الرئاسي. وصدر  1996يناير سنة  24المؤرخة في  06، ج.ر.ج عدد 1979المرأة لسنة  جميع أشكال التمييز ضد  

 الجمهورية الجزائرية الدماقراطية ظرفع تحف  ن تضم  الم، 2008ديسمبر سنة  28 ـالموافق لــــ 1429ذي الحجة عام  30المؤرخ في  426-08 رقم
يناير سنة  21المؤرخة في  05، ج.ر.ج عدد 1979من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  2.9الشعبية حول المادة 

2009. 
، 02حيث صادق على هذه الإتفاقية بتحفظ على المواد ) 1993يونيو  21فقد قام بإيداع أدوات التصديق في  ،المغربومن جانب       
، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها 1993يونيو  14الصادر في  2-93-4( بموجب الوهير الشريف رقم 29، 16، 04فق  15، 02فق  09

( بنشر إتفاقية القضاء على جميع أشكال 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29الصادر في  1.93.361بموجب الوهير الشريف رقم 
شوال  23بتاريخ  4866، الجريدة الرسمية عدد 1979ديسمبر  18التميز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 02) 1432صادر في فاتح رمضان  1.11.51لوهير الشريف رقم وصدر كذلك عن المغرب ا ؛226(، ص.2001يناير  18) 1421
" من وثائق الانضمام إلى إتفاقية بمن الفقرة " 2و  1( بنشر الإعلان عن رفع تحفوات المملكة المغربية المضمنة في البندين 2011أغسطس 

، الجريدة الرسمية عدد 1979ديسمبر  18لمتحدة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم ا
      (.2011سبتمبر  -01-)فاتح  1432شوال  02بتاريخ  5974

في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  أطروحة دكتوراه نور، خدام هجيرة، حرية المرأة في القوانين المغاربية للأسرة "دراسة مقارنة"،ا  3
 .04.ص المرجع السابق، ،... الجنسين في القانونين الأسريينبوكايس سمية، المساواة بين ؛07-06، ص.2018-2017امعة تلمسان، ج
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اعترف لها بكامل انسانيتها وأهليتها التامة مقارنة بالرجل، ورفع قدرها داخل المجتمع وأعلا شأنها 
 .1وجعلها شقيقة للرجل في شتى مناحي الحياة الاجتماعية

اة بين الكبير في ترسيخ مبدأ المساو سلامي الدور قد كان للتشريع الإف من هذا المنطلق،و 
سانية حقا  من حقوقها الإن -التشريع الإسلاميأي -فجعله الرجل والمرأة في شتى الأصعدة، 

لزواج اد على ضرورة احترام حقوقها عامة  وحقوقها الزوجية خصوصا ، سواء  قبل والمدنية، كما أكا 
قوق انطلاقا  من حق المساواة في الخلق ، وقد جاءت هذه الحو حتى بعد ذلكأه نعقادإأو أثناء 

أصل خلقة المرأة، وكذا حقها في الاستخلاف، إضافة  للحق في المساواة في  فيوانتفاء الاعوجاج 
المسؤولية ن م بالنور للمساواة أمام التكاليف الشرعية وكذا قيمتها الإنسانية مقارنة  بقيمة الرجل،

، وفي هذا الشأن يرد قوله تعالى: 2مثلها مثل الرجل واءس على حد   -الثواب أو العقاب-والجزاء 

 لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثزفيٱ

 .3 فى نر مم ما لي لى

فقد خلق الله تعالى الرجل والمرأة، وزرع الفطرة لدى كليهما على  وعلى هذا الأساس،      
ل لتحقيق والمي الإحساس بالحاجة إلى الآخر والميل نحوه، وقد نوم الشارع الحكيم هذا الإحساس

ا عقد هَ يوضمان استمراريته. وبحكم الأهمية التي يكتَس   وع الإنسانية ألَا وهي بقَاء النا غاية هام  
سائر العقود  ع لأجلها، فقد ميزه الشارع الحكيم من بينامية والجليلة التي شُر   الزواج، وللمَعاني السا 

وقائمة  ؛كله في مسار بنَاء أسرة سليمة متينةويندرج ذلك   ؛بأمور تدل على هذه الأهمية والحوُوة

                              
 الدولية ينانور، منال محمود المشني، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلامي "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوان 1

 .45-44، ص.2011، 01أة"، دار الثقافة للنشر والتويع، عمان، الأردن، ط.الخاصة بحقوق المر 
وت، ير نور، وسام حسام الدين الأحمد، حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، با 2

 .14، 11، 09، ص.2009، 01لبنان، ط.
 .97سورة النحل، الآية   3
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، 1رورناء  مجتمع سليم وفاضل خال من المفاسد والآثام والش  م بدورها في ب  على أسس ثابتة لتُسه  
اصلة وَ ومُ  رحيح لتحقيق غايات التناسل والتكاثُ رعي والصا ى الطريق الش   بقَ يَ ن الزواج ذلك أ

ل ق الذي يرب  بين الرجثاَ الو   يعُد  واج فالزا  ؛2سيةطرية والنفالاستخلاف، وكذا نيل الحاجات الف  
ط في الكتاب باهذا الر    الله عز وجل   فَ ة والألفة، وقد وصَ ا بربَاط المحب  ويجمعهمَ  -الجنسين-والمرأة 
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱٱقوله تعالى: دُ ير   في هذا، و 3الميثاَق الغَليظ"" ـالعزيز بـــــ

 هي هى هم هج ني  نى نمنخ نح نج مي مى مم  مخ

 .4 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

ام الأسرة عبر مختلف الدساتير والتشريعات الوضعية العربية الحديثة بإهتم ي نوامو  حَ وقد 
غرار دستورها  على ؛المتعاقبةالجزائر  دساتيرما جاء في على سبيل المثال ومن ذلك نذكر  .بالغ
على أنه: "تحمي الدولة الأسرة بإعتبارها الخلية الأساسية  17، حيث نصت مادته 1963لسنة 

الأسرة هي الخلية بقولها: " 1976من دستور  65وكذلك ما نصت عليه المادة ، 5للمجتمع"
من  55 تينالمادتا كلكما تضمنت    .6الأساسية للمجتمع، وتحوى بحماية الدولــة والمجتمع...الخ"

نفس الحماية المقررة للأسرة في ظل الدساتير  19968من دستور  58و ،19897 دستور

                              
، 01نور، جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج "الخطبة في الفقه والقانون"، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط.ا  1

 .15، ص.2009
الإسلامية والعربية  كلية الدراساتنور، يوسف عبد الله الشريفين وأحمد صالح بني سلامة، المضامين التربوية في الخطبة وأحكامها، حولية  ا 2

 .992ص.د ذ س ط، ، 01، المجلد 33للبنات بالإسكندرية، العدد 
 .11، الجزائر، د ذ س ط، ص.للنشر والتوزيع ، الزواج والطلاق في الشريعة والقانون، دار العلومدار العلومأنور،   3
 .21-20سورة النساء، الآيتان   4
 .1963دستور الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية لسنة   5
زائرية دستور الجمهورية الج، يتضمن إصدار 1976نوفمبر سنة  22الموافق لــــ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76الأمر رقم   6

 م.1976نوفمبر سنة  24مؤرخة في  94الدماقراطية الشعبية؛ ج.ر.ج عدد 
 .1989مهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية لسنة دستور الج  7
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر سنة  07الموافق لـــ  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم   8

 ه. 1417رجب عام  27في  ةالمؤرخ 76؛ ج.ر.ج رقم 1996نوفمبر سنة  28المصادق عليه في استفتاء 
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، وهو ما "السابقة، حيث نصت كلتا المادتين على أنه: "تحوى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع
منه  72، حيث نصت المادة 2016أكده المشرع كذلك من خلال التعديل الدستوري لسنة 

كما أكد المشرع على الحماية المقررة لفائدة ،  1والمجتمع""تحوى الأسرة بحماية الدولة على أنه: 
منه بقوله: "تحوى  71في حدود المادة  2020الأسرة في ظل ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .2"الدولة...الخالأسرة بحماية 

الأسرة  على أن 2011د من خلال دستور قد أك  هو الآخر، ع المغربي كما أن المشر   
الأسرة القائمة على علاقة الزواج منه على أن: " 32تحوى بالحماية، وفي هذا الشأن نص الفصل 

 الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى 

 .3...الخ"عليهادتها واستقرارها والمحافوة القانون، بما يضمن وح

بطة بين الأفراد، ار لاقات الات واسعة في مجال العَ د تغير  ه  العالم قد شَ  تجدر الإشارة، إلى أنا 
وهو ما إنعكس بالضرورة على نوام الأسرة في شتى المجتمعات سواء الغربية أو العربية الإسلامية، 
حيث عرف هذا النوام فقدانات  لمفهومه الطبيعي الذي شُرع لأجله. وبذلك تزعزعت أدوار الأسرة 

ية السليمة لأفرادها. شئة والتربفي مجال تحقيق البناء الاجتماعي السليم، وكذا القيام بوظيفة التن

                              
، يتضمن التعديل الدستوري؛ ج.ر.ج 2016مارس سنة  06الموافق لـــ  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16القانون رقم   1

 .2016مارس سنة  07مؤرخ في  14عدد 
عديل ، يتعلق بإصدار الت2020ديسمبر سنة  30الموافق لـــ  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  2

 .2020ديسمبر سنة  30مؤرخة في  82؛ ج.ر.ج عدد 2020الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
 ( بتنفيذ نص الدستور.2011يوليو  29) 1432شعبان  27الصادر في  1.11.91الوهير الشريف رقم   3
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وهذا كله في سبيل ترقية الإتجاه الفردي على حساب الأنساق الاجتماعية المكونة من الأسرة 
 . 1والمجتمع

لة، وبإعتبار أن الأسرة المسلمة لم تكن بمنأَى عن هذه  ات الحاَص  قد شهدت ن سبا  فالتغير 
يق أهدافه ق  حالتي لا ترقى لتَ يجات يدة من الز  وز أشكال جد  لاق، وبرُ متزايدة  في حالات الط  

ق وتكريس المساواة بين تحقي كله يندرج تحت إطارسرة وترقية المجتمع، وهذا في  اء الأُ امية في بنَ السا 
وأضحت الرابطة الزوجية مجرد علاقة  تشاركية محوة بين كلا ، 2الجنسين عامة والزوجين خاصة  

 .ك والتآزراسُ م والتمَ احُ اب  والترَ ا علاقة للترا كل البعد عن كونهطرفيها بعيدة   

وأمام الجدل والخلاف الحاصل على كافة المستويات، فإن كلا المشرعين الجزائري والمغربي لم 
يكونات بمنأى عن هذه التجاذبات الضاربة في التاريخ، وهو ما كان له وقع على صياغة التعديلات 

سنة  4، وكذا استحدا  مدونة الأسرة المغربية2005سنة  3التي عرفها قانون الأسرة الجزائري
وهذا أمام الإلتزام الدولي الملقى على عاتق كليهما بتكريس وتجسيد الإتفاقيات الدولية ، 2004

 .الرامية لتكريس مبدأ المساواة بين كلا الجنسين في ظل التشريعات الأسرية الوطنية

                              
في القانون  الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراهنور، محمد الصالح بن عومر، المساواة بين الجنسين في إبرام عقد ا  1

 .02، ص.2016-2015الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 .02محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 24، ج.ر.ج عدد قانون الأسرة الجزائري، يتضمن 1984يونيو  09الموافق لـــــ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم   3

فبراير سنة  27الموافق لـــــ  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05؛ المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو  12المؤرخة في  1984لسنة 
 .2005فبراير  27المؤرخة في  2005لسنة  15د ، ج.ر.ج عد2005

 1424من ذي الحجة  12المؤرخ في  1.04.22، الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم مدونة الأسرة المغربيةبمثابة  07.03القانون رقم  4
الذي تم تعديله بالقانون ؛ 418(، ص.2004فبراير  05) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184(، الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  03)

 5859(، الجريدة الرسمية عدد 2010يوليو  16) 1431شعبان  03بتاريخ  1.10.103الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  08.09رقم 
الصادر بتنفيذه الوهير الشريف  102.15؛ والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم 3837(، ص.2010يوليو  26) 1431شعبان  13بتاريخ 

 25) 1437ربيع الآخر  14بتاريخ  6433(، الجريدة الرسمية عدد 2016يناير  12) 1437( ربيع الآخر 01بتاريخ فاتح ) 1.16.2قم ر 
ذي  03بتاريخ  1.21.73الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  65.21والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم  ؛420(، ص.2016يناير 
 .5774(، ص.2021يوليو  29) 1442ذو الحجة  18بتاريخ  7008الجريدة الرسمية عدد  (،2021يوليو  14) 1442الحجة 
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ق أساسا  اءه العديد من الأسباب تتعلا إختيار هذا الموضوع، تقف ورَ  إنا ومن هذا المنطلق، ف
ة ، اصا ين الجنسين خَ اة بايا المرتبطة بالمساوَ ضَ ال حقوق الإنسان عامة ، والقَ بالإهتمام البحثي في مجَ 

زة تعد ركي الوقت الراهن، بالنور لعلاقته الوطيدة بالمرأة التي يه ذلك من أهمية كبيرة فيس  لما يكتَ 
 ان.لاح أحوالها يصلح كل ما بعده، وبفسادها تضيع الأسرة والمجتمع سيصَ للأسرة وللمجتمع، فب  

 جدلا واسعا  داخل المجتمعات أضحى من بين القضايا التي تثير كما أن هذا الموضوع
فاقيات الدولية الإسلامي وكذا الإت التشريععليه  ني َ الإسلامية، بالنور للإختلاف المنهجي الذي بُ 

 المعالجة لحقوق الإنسان عامة  وقضايا المرأة خاصة ، فكلاهما له بعد ونورة بهذا الخصوص.

غربي د كلا المشرعين الجزائري والمالوقوف على مدى تقي  هذه الدراسة وعليه، تستهدف 
اقيات والمواثيق الدولية بعض الإتفعلى  دقةالمصابإلتزامتاهما الدولية إزاء المجتمع الدولي، المترتبة عن 
لامية الحفاظ على مصدرية الشريعة الإسمدى الداعية لتكريس مبدأ المساواة بين كلا الجنسين، و 

 للتشريعين الأسريين الجزائري والمغربي.

وعلى هذا الأساس، فإن الإشكالية المحورية التي تدور عليها هذه الدراسة تتلخص على 
ين الجنسين بشأن ببدأ المساواة شرعين الجزائري والمغربي لمما مدى تكريس كلا الم النحو الآتي:

 ؟يعين الأسريين الجزائري والمغربيالتشر عقد الزواج وآثاره في إطار كلا 

ا هي أبرز م ها:هذا وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية، بعض الإشكاليات الفرعية أهم  
ل التشريعين ساواة في  الجزائري والمغربي في تكريس مبدأ المالفوارق بين كلا المشرعين 

وابت الشرعية زن بين الثما مدى حفاظ كلا المشرعين الجزائري والمغربي على التوا ؟الأسريين
  ؟ة المستقى من الإتفاقيات الدوليةمبدأ المساواو 

رعين مدى تكريس كلا المشالمنصبة حول ، المطروحة معالجة موضوع الإشكاليةوسعيا  وراء 
واء  الشخصية أو س مسائل الزواج وآثارهمختلف الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين الزوجين في 
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تباع االمالية، على ضوء الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدولية الرامية لتكريس مبدأ المساواة، تم 
لفقهية وذلك اقرارات القَضائية، وكذا الآراء والونية النصوص القانُ  المنهج الاستدلالي لإستقراء
جوء للمنهج المقارن في إطار إجراء مقارنة بين قانون الأسرة الجزائري بغية تحليلها، كما تم الل  

ومدونة الأسرة المغربية، على ضوء الشريعة الإسلامية وبعض الإتفاقيات والمواثيق الدولية الناشئة 
 ين الجنسين.في مجال تكريس مبدأ المساواة ب

 اة من هذه الدراسة، تم تقسيم هذا البحث إلى ثلا وخا وفي سبيل الوصول للأهداف المتَ 
 فصول هي كالآتي:

 .تطبيقات مبدأ المساواة على المرحلة السَّابقة لإبرام عقد الزواجالفصل الأول:  -
  .أثر مبدأ المساواة على إنعقاد الزواج الفصل الثاني: -
مبدأ المساواة بين الزوجين على بعض الآثار الشخصية والمالية أثر الفصل الثالث:  -

 .لعقد الزواج

 

 

 



 

 

 

 

 

 طبيقاتتالفصل الأول: 

 مبدأ المساواة 

 لسَّابقة المرحلة اعلى  

  جلإبرام عقد الزوا
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  الأول الفصل

  زواجلإبرام عقد ال ابقةالسَّ ات مبدأ المساواة على المرحلة تطبيق

 ها مكانة  ، وأرفع  ها شأنات  وأعز    ،ريها الإنسان في حياتهقود التي يجُ عقد الزواج من أهم العُ  يعد  
 مج لي لى لم لخ ُّٱ ؛1يثاق الغليظالحكيم بالم ارعاه الش  سما فقد  ،عند الله تعالى

 هي هى هم هج ني  نى نمنخ نح نج مي مى مم  مخ مح

ونورا  لهذه الأهمية ، 2َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
سلام جاء الإبرة على تحديد مقدمات للزواج، و درجت عادات وتقاليد الأمم الغاقد ف البالغة

 ،3، من خلال بيان حقوق وواجبات كل من الزوجينوائبزيل عنها كل الش  ليُ بمقاصده العويمة 
،  ابقةالسا  ناتتياتفشيا  من ظواهر عنصرية في ظل الأمم والد  كل ما كان مُ   ح ويتجاوزصح   ليُ كذا و 

 د منه.ة دون وجود رضاهما أو التأك  شريك الحيا ابنهأو  لابنتهكأن يختار الأب 

طلق الحرية للفتى والفتاة في البحث عن شريك الإسلام مُ  أقرا  وعلى هذا الأساس فقد
 ختيارا لتحقيق هذه الأغراض من حسن –بةط  هي مرحلة الخ  -الزوجية، وأتاح مرحلة تسبق الزواج 

 ثي ثى ثنتن مصداقا لقوله تعالى: ؛5بهدف تكوين المودة والرحمة بين الزوجين .4للشريك

                              
 ،01الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل "دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية"، دار الخلدونية، الجزائر، ط.نور، ا 1

 .26، ص.2008
 .21-20سورة النساء، الآيتان   2
 على المتولي، الضواب  القانونية والشرعية والمشكلات العلمية للأنواع الحديثة للزواج والطلاق، دار الكتاب الحديث، مصر، أمانينور، ا 3

 .23ص. ،2010
، 01نور، محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط.ا 4

     .38ص.، 1996
 .23أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  5



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
12 

 

 نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

وكذا تحقيق تكامل البناء الأسري على أسس صحيحة، كل ، 1تمنننى نم نز
  .2ذلك من شأنه خلق التراب  الاجتماعي والاستقرار العام في المجتمع

مهيدية لهذا راحل التبذلك من أهم الم عد  بة من مقدمات عقد الزواج، فهي تُ ط  وباعتبار الخ  
س رع، وهو الأمر الذي انعكفقد حويت باهتمام كبير من الشا  ساسهذا الأ علىو  د الهام؛العق

 .3سرة من حيث التنويمشريعات الوضعية للأُ بدوره على التا 

تفاقيات ثر مبدأ المساواة المستقى من الالأ في إطار مراحل هذا الفصل قسيتم التطر   وعليه
الأسريين الجزائري  المضمنة في التشريعين طبةللخ  ولية على مختلف الأحكام القانونية يق الد  اث  والموَ 

تطبيقات ل رضالتع ثم(، الأول المبحثبداية من استعراض أثره على مفهوم الخطبة ) ؛والمغربي
 .(الثاني المبحثه العدول عنها )بُ يرت   قد وما  ؛ةوأثر هذا المبدأ على آثار الخطب

 

 

 

 

 

 

                              
 .21سورة الروم، الآية   1
 .23أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  2
 .29، ص.المرجع السابقشيد بن شويخ، الر  3
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 الأول  المبحث

 مفهوم الخطبةأثر مبدأ المساواة على 

باعتباره و جرائها في حياته، م الإنسان على إد   ق  لما كان عقد الزواج من أخطر العقود التي ي ـُ
 تشكل في مجموعها والتي ،من أهم التصرفات ذات الشأن الكبير، لما يرتبه من آثار بالنسبة لطرفيه

كيم على هذا الحارع ه الش  فقد خصا  ،-الرجل والمرأة-طرفيه تقع على عاتق  والتزامات   ا  حقوق
وهي عادة  ،كل الصحيح والمناسبد لإبرامه وفق الش  من بين سائر العقود بمقدمات تمه   الأساس 

حيث درج الناس على عدم الإقدام على إنشاء هذا العقد  طبة أو الوعد بالزواج.ا تسمى بالخ  م
ر في ي والتدب  ترو   ال، ويعود ذلك بالنفع على الطرفين من خلال طوةبعد التمهيد له بهذه الخُ إلا 

، ة  قويا  مَ دعائ  و  ثابتة   س  سُ إنشاء الرابطة الزوجية من عدمه، وذلك كله في سبيل إقامة أسرة على أُ 
والوفاق والمودة  فتدُوم العشرة ويشيع الحب والوئام   ، وكذا الصفاء  ادة  عَ والسا  احة  الر   من شأنها تحقيقُ 

 .1حمة والتعاون بين طرفي عقد الزواجوالر 

ومن هذا المنطلق سنتطرق لأثر مبدأ المساواة على الأحكام القانونية للخطبة، وكذا مدى 
ي والمغربي على للتشريعين الأسريين الجزائر  تطابقها مع الأحكام الشرعية التي تعتبر مصدرا ماديا   

 على أثر هذا المبدأ ضمن تعريففي إطار مراحل هذا المبحث ومنه سيتم الوقوف  ؛سواءحد 
-المساواة أي مبدأ-وكذا بيان أثره  (،الأول المطلبط صحتها )و الخطبة ومدى مشروعيتها وشر 

وتجليات  ومن ثم استعراض مواهر ؛(الثاني المطلبعلى التكييف الشرعي والقانوني للخطبة )
 (.الثالث المطلبمبدأ المساواة في الإعلان عن الخطبة )

                              
 ،01ج. ،"م بأحد  اجتهادات المحكمة العلياوفق آخر التعديلات ومدعاج في ضوء قانون الأسرة الجديد "نور، بلحاج العربي، أحكام الزو ا  1

 .95، ص.2012، 01دار الثقافة، عمان، الأردن، ط.
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 الأول  المطلب

 وشروطها تعريف الخطبة ومشروعيتها

اح فيها للطرفين د له، حيث يتالخ طبة المرحلة التمهدية التي تسبق عقد الزواج وتُمه    تعُد  
 ،برام عقد الزواجإ واصلةَ يح لكليهما مُ ت  فرصة للتعارف ولتكوين كل طرف فكرة  عن الآخر، مما يُ 

رض في إطار الأهمية نستعب بعض الآثار، وبالنور لهذه رت   شأنه أن يُ من أو العدول عنها. وهو ما 
الفرع مدى مشروعيتها ) كذا(، و الفرع الأولصطلاحا )تعريف الخطبة لغة وا مراحل هذا المطلب

 (.الفرع الثالث)وجوازها (، لنستعرض في الأخير شروط صحتها الثاني

 الفرع الأول 

 تعريف الخطبة

؛ وقيل: هو سبب الأمر. 1أو عوم رَ ، صغُ أو الأمرُ  أنُ : الش  بُ ط  خطب: الخُ من  لغة الخطبة
 يسير ب  ط  جليل، وخَ  ب  ط  أي ما أمرك؟ وتقول: هذا خَ قلت: قال الأزهري: ؟ كَ بُ ط  يقال: ما خَ 

 .2وجمعه خُطوُب

                              
، دار الكتب العلمية، 05عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحي  الأعوم، ج. :تحقيقنور، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ا  1

 .122، ص.2000، 01بيروت، لبنان، ط.
، المكتبة 01.يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، ج: تحقيقنور، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، ا  2

 .96، ص.1999، 05النموذجية، بيروت؛ صيدا، لبنان، ط.العصرية والدار 
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أي  بُ ط  الخَ  والخطب: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة، والشأن والحال؛ ومنه قولهم: جلا 
 .1يسير بُ ط  من رمضان، فقال: الخَ  غيم  عمر، وقد أفطروا في يوم  عوم الأمر والشأن. وفي حديث

؛ ، 2ئرتم تز تر بي بى بنئز تعالى: وَفي  التـان ز يل  ال عَز يز : قالَ  وَجَم عُهُ خُطوُب 
 فأَما قَـو لُ الَأخطل:

بةٍ         نْدُبْنَ ضَرْسَ بَناتِ ألدّهْرِ وألخُطُبِ     *****            كَلَمْعِ أَيْدي مَثاكِيلٍ مُسَلَّ

اَ أرَاد الخطُوبَ، فحذفَ  ن  الواو إ نَّا رهُُن . وخَطَب المرأةََ و  تََ ف يف ا، وَقَد  يكونُ م ن  بَاب  رَه 
ط  يبََ؛ وَقاَلَ اللاي ثُ: الَخط   يَخ ط   ، وخ  يَاني    ر ، الَأوال عَن  الل  ح  ل كَس  ط بة، با  يبََ اسم ؛ قاَلَ بها خَط با  وخ 

ء:عدي  ب نُ زَي د ،  دَ جَذ ماة الأبَرَش  لخ ط بة  الزاباا   يَذ كُرُ قَص 

تِي غَدَرَتْ وخانَتْ 
َّ

يبَى أل حِينا             *****          لخِطِّ
ُ

 وَهُنَّ ذَوأتُ غائلةٍ ل

ط  يب ، وخ  الَ أبَو ى، هاهنا، مصدر  كالخ ط بَة ، هَكَذَا قَ  ـَقاَلَ أبَو مَن صُور : وَهَذَا خطأ  مَح ض 
يَن خَطبََها، فأَجابَـت ه ءَ، وَه يَ امرأةَ  غَدَرَت بَجذ ماة الأبَ ـرَش  ح  وخاست   عُبـَي د ، وَال مَع نََ لخ ط بة  زَباا
وَ هَر ي : والَخطيبُ الخاط ب، والخ ط  يبََ الخطُ   : خُطااب. الج  اَط ب  د  فقَتـَلَت ه. وجَمعُ الخ  ل عَه  بة. وأنَشد با 

تَطبََها عَلَ بيتَ عَد ي  ب ن  زَي   ط بُه الاتي  المرأةََ  بي ه . والخ ط بُ: الاذ ي يَخ ط  د ؛ وخَطبََها واخ  . وَه يَ خ 
ط  ييَخ ط   ط  يباهُ وخ  ط بـَتُه وخُط بـَتُه، الضام  عَن  كُراع، وخ  ؛ وكََذَل كَ خ  عُ أَخطاب  مَ  بـَتُه وَهُوَ بُها، وَالج 

؛ وكََذَل   ع  مَ  ط بُها، والجمعُ كَالج  ط  يبون، وَلَا يُكَسار. والخ  خ  عُ خ  مَ  ط  يبُها، وَالج  ط بُ: المرأةَُ كَ هُوَ خ 
ا . الفرااءُ في  ق ـَ . وَقَد  خَطبَها خَط با ، كَمَا يُـقَالُ: ذَبَحَ ذَبح  َخطوبة، كَمَا يُـقَالُ ذ ب ح للمذبوح 

و ل ه  الم
نَ   ط بَة  الن  ساء ؛ الخ ط بة مَص دَر  بم  نَ ز لَة  ق ـَتَـعَالَى: م ن  خ  ، وَهُوَ بم  و ل كَ: إ ناهُ لَحسَن الق ع دة ز لَة  الَخط ب 

                              
، دار الهداية، 02، ج.القاموس "، تاج العروس من جواهر"مرتضى الزابيديبـــــ بو الفيض الملق ب نور، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني أا 1

 .370د ذ ب ط، د ذ س ط، ص.
 .57سورة الحجر، الآية  2
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ط ب  فَـيـَقُ  ط بُ فُلانة إ ذَا كَانَ يَخ طبُها. ويقُول الخاط بُ: خ  ولُ والجلَ سة . وَال عَرَبُ تَـقُولُ: فُلَان  خ 
ح  وَه يَ كَل مَة  كانت  ال عَرَبُ تتَزَواجُ  طوُب إ ليَ ه م : ن ك  َخ 

اَ. وكََانَت  ام الم رأةَ  م نَ ال عَرَب  يُـقَالَ لَهاَ: أمُ  به 
رعَُ م ن  ن كاح  أمُ   خَار جَةَ. وكََانَ الخاط ب يَـقُومُ عَلَى بَاب   َثَل، فَـيُـقَالُ: أَس 

اَ الم رَبُ به  ةَ، يُض   خارج 
ح  ورجل   ح  وخُط ب  فَـيُـقَالُ: نُك  ط ب  فَـتـَقُولُ: ن ك  بائ ها فَـيـَقُولُ: خ  : كَث يُر التاصَر ف  في  خَطا  خ  اب 

  الخ ط بة ؛ قاَلَ:

ثَبْ            ابُ ألك ُ ي خاطِبٌ، وَقَدْ كذَبْ              *****        بَرَّحَ، بالعَيْنَينِ، خَطَّ  يقولُ: أِنِّ

تَطَب القومُ فُلانات  إ ذَا دَعَو ه إ لَى تَـز ويج  صاحبَته م. قاَلَ أبَو زَي د : إ ذَا دَعا أهَلُ  لمرأةَ الرجلَ اواخ 
ط   هَا ليَخ  ؛ قاَلَ: وَإ ذَا أرَادوا تَـن فيق أما   هم كذَبوا عَلَ إ ليَـ  ت طاَبا  تَطبَوا اخ  ، فقالوا: قد  ىبَها، فَـقَد  اخ  رجل 
تُموه، فَمَا خَطَب إ ليَ  فرَدَد ناتخَطبَه  تَطبَـ   .1كُم  ه، فإَ ذَا رَدا عَن هُ قَـو مُه قاَلُوا: كَذب ـتُم لَقَد  اخ 

و الأمر سالف الذكر وهغوي الل  ليس بعيدا  عن معناها فإن معناها  ،صطلاحا  اأما الخطبة 
، أما الخطُبة بضم جللزوا  طبة بطلب المرأة، وتَتص الخ  الذي تبناه قدامى فقهاء الشريعة الإسلامية

 . 2الخاء فهي الموعوة الدينية في الجمَُع والأعياد والمناسبات

وعلى سبيل  ،بة بعديد التعريفاتط  فت الخ  عُر   فقد  ،القديملإسلامي الفقه اصعيد فعلى 
طبة بكسر الخ  " بأنها:" مواهب الجليلفي كتابه "وهو من فقهاء المالكية  الحطاب عرفهاالمثال 

كما جاء تعريفها في    .3"اورةاستدعاء النكاح وما يجري من المحالخاء قال في التوضيح عبارة عن 
الشافعية فقهاء  عرفهاو  ؛" أيضا على أنها: "التماس التزويج والمحاولة عليه"حاشية الخرشي"كتاب 

                              
، دار صادر، بيروت، 01مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، لسان العرب، ج.نور، محمد بن ا  1

 .361-360ه، ص. 1414، 03لبنان، ط.
 .39ص.المرجع السابق، ، ...كمال الدين إمام، الزواج والطلاقمحمد    2
 شرح لرحمن الطرابلسي المغربي "المعروف بالحطاب الر عيني المالكي"، مواهب الجليل فينور، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد اا  3

 .407، ص.1992، 03، دار الفكر، د ذ ب ط، ط.03مختصر خليل، ج.
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ا: "طلب بأنه ةالجعفري فقهاءفها عرا  في حين .1بأنها: "التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة"
 .2الزوجة من نفسها أو وليها وقد تكون بالتعريض أو التصريح"

افق أو تواعد صريح بأنه: "تو فتحي الدريني فقد عرفها الدكتور  ،وعلى صعيد الفقه المعاصر
متبادل بين رجل وامرأة تحل له شرعا  في الحال، أو بين من ينوب عنها من الأولياء بإبرام عقد 

وغير  .4"اج بهاطلب المرأة للزو : "نهابأبة ط  الخ   إلى تعريف مايل البعضفي حين  .3مستقبلا"الزواج 
ة، وذلك بأن نها: "طلب الرجل الزواج بامرأة معينيعرفها البعض بأبعيد عن التعريفين السابقين 

"طلب التزوج  نهابأ ريعرفها البعض الآخكما   .5يتقدم إليها أو إلى أهلها يطلب الزواج منها"
تعرف الخطبة أيضا على أنها: "إظهار الرغبة في كما و ، 6بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية"
وليها بذلك، وقد يتم الإعلام مباشرة من الخاطب أو من  الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة أو

زوج بها امرأة معينة للتنها: "طلب الرجل يد بأ الشيخ محمد أبو زهرةيعرفها  في حين ؛7أهله"
 .8والتقدم إليها أو إلى ذويها ببيان حاله، ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبه ومطالبهم بشأنه"

                              
 .20المرجع السابق، ص. ...،مقدمات عقد جميل فخري محمد جانم،  1
 .39ص. محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق،  2
سعادي ليلى، الزواج  مقتبس عن: ؛726د ذ س ط، ص.د ذ ب ط، نور، فتحي الدريني، دراسات وبحو  في الفقه الإسلامي، دار قتيبة، ا  3

 .23، ص.2015-2014، 1أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر وانحلاله في قانون الأسرة الجزائري، 
 .39الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.محمد كمال   4
، د ذ س ط، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 01"، ج.قانون الأحوال الشخصية السوري "الزواج وآثاره نور، عبد الرحمان الصابوني، شرحا  5

 .30ص.
 .26ص. المرجع السابق،الرشيد بن شويخ،   6
 . 24أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  7
عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين  ؛26ص. د ذ س ط،محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، نور، ا  8

 .30ص. ،2010الفقه الإسلامي وقانون الأسرة لجزائري، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
18 

 

، ولعل هذا فق  من جانب الرجل بةَ ط  على هذه التعريفات أنها تجعل الخ   يؤخذمما لكن 
طبة لكل رع منح حق الخ  الش  ائع المعتاد لما درجت عليه المرأة من الحياء والتمنع، ولكن هو الش  

وليه أو خاطبا  بنفسه أو بفكلاهما ماكن أن يكون  ،-دون تمييز في الجنس-من الرجل والمرأة 
لتمس منه تى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعروف أن امرأة عرضت نفسها عل بوكيله.

حدثنا مرحوم، سمعت قال: ؛ فعن مسدد، 1صحيح البخاريقصتها في أن يتزوجها كما جاءت 
رأَةَ  إ لَى النابي    صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ تَـع ر   :أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول :ثابتا ضُ عَلَي ه  جَاءَت  ام 

سَهَا، فَـقَالَت   ا؟ فَـقَالَت  اب ـنـَتُهُ  :نَـف  ،  "ه يَ خَير    :مَا أقََلا حَيَاءَهَا، فَـقَالَ  :هَل  لَكَ حَاجَة  في  م ن ك 
سَهَا" ل المرأة من يخطب لها  وك  قد تُ أنه كما   ؛2عَرَضَت  عَلَى رَسُول  اللَّا  صَلاى اُلله عَلَي ه  وَسَلامَ نَـف 

ه بُ كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها فأرسلت نفيسة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تَط  
 .4كما روى ابن سعد في طبقاته  3لها

                              
 .39محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  1
ح المختصر محمد زهير بن ناتصر الناصر، الجامع المسند الصحي: تحقيقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   2

"، يستحيا من الحق للتفقه في الدين باب ما لاالأدب " كتاب،  6123من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، رقم الحديث: 
؛ أخرجه أيضا بسند آخر: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 29ه، ص.1422، 01، دار طوق النجاة، د ذ ب ط، ط.08ج.
، "لــــ النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسهاباب التي ، كتاب النكاح "2001رقم الحديث: محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه،  :تحقيق
 .645، دار إحياء الكتب العربية، د ذ ب ط، د ذ س ط، ص.01ج.

 .39محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
خبرنات موسى عمر بن واقد الأسلمي، أ أخبرنات محمد بنفي هذا الشأن: " -التراجم والطبقات-كتابه الطبقات الكبرى وقد روى ابن سعد في    4

كانت خديجة بنت  :بن شيبة، عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك، عن أم سعد بنت سعد بن الربيع، عن نفيسة بنت منية قالت
سبا وأعومهم وس  قريش نخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أ

شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن 
إلى الجمال والمال قلت: فإن كفيت ذلك، ودعيت  يا محمد، ما مانعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، :رجع في عيرها من الشام، فقلت

فذهبت، فأخبرتها،  قالت: قلت: علي، قال: فأنات أفعل، والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة قال: وكيف لي بذلك؟
 ،فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها، فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته

هذا البضع لا يقرع أنفه، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة  :فزوجه أحدهم، فقال عمرو بن أسد
صري البغدادي أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء الب"؛ مقتبس عن: ة، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنةيومئذ بنت أربعين سن

 .132-131، ص.1968، 01، دار صادر، بيروت، لبنان، ط.01إحسان عباس، الطبقات الكبرى، ج.: تحقيقروف بابن سعد، المع
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 عد  يُ و  ،1"عينة أو رجل معيناس الزواج من امرأة مُ التمَ : "العموم الخطبة هيوعلى وجه 
طبة ناتقصة، فلا تتم إلَا باتفاق الطرفين، فإذا وُجَد الإيجاب التماس الزواج من طرف واحد خ  

 تعُد  م من ذلك فلا لكن بالرغ .بين طرفيها وفي مواجهة الغير طبة تامة تنتج أثرهاقبولا  فهي خ  
ال مشروع الأحو إلى ذلك  ، وقد أشارومراحله السابقة له زواجا  بل هي من مقدماته طبةالخ  

 منه" أ"ضمن الفقرة  01في مادته  الشخصية للمسلمين الذي أعده مُجمع البحو  الإسلامية
ل ، ومثلها الوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبَو ا  طبة ليست زواجالخ   نا : "إبالقول
مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، والذي ق وفي ذات السياق فقد تطرا  ؛2الهدايا"

الخطبة "منه بقوله:  01اء مجلس وزراء العدل العرب لتعريف الخطبة في إطار المادة أعدته لجنة خبر 
 .3به" ج والوعدُ التزو   طلبُ 

إطار ف الخطبة في ير عالمشرع الجزائري لتق تطر  فقد  ،المغاربية الصعيد التشريعاتعلى أما و 
ومما يشار إليه أن المشرع ، 5"طبة وعد بالزواجالخ  : "منه بقوله 05في حدود المادة  4قانون الأسرة

رجه ضمن قانون الذي أدالجزائري حافظ حتى بعد التعديل على نفس التعريف السابق للخطبة 
مدونة من  05عرفها المشرع المغربي ضمن حدود المادة  وفي ذات السياق .1984الأسرة لسنة 

                              
 .39المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   1
 .40، ص.نفسهمحمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع   2
مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، المعتمد بمجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة المنعقد  من 01المادة راجع أحكام   3

 م. 04/04/1988-ه 17/08/1408المؤرخ في  06د-105بجامعة الدول العربية؛ قرار الاعتماد رقم 
 24، ج.ر.ج عدد قانون الأسرة الجزائري، يتضمن 1984ونيو ي 09الموافق لـــــ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم   4

فبراير سنة  27الموافق لـــــ  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05؛ المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984يونيو  12المؤرخة في  1984لسنة 
 .2005فبراير  27المؤرخة في  2005لسنة  15، ج.ر.ج عدد 2005

 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 05المادة راجع أحكام   5
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الأحوال  مدونة وقد أشارت .2: "الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج"بقوله 1الأسرة المغربية
إلى تعريف الخطبة  -2004لسنة م.أس.م من  397بموجب المادة  3الملغاة الشخصية المغربية
ا عد بالزواج وليست بزواج ويدخل في حكمه"الخطبة و : على النحو الآتيمنها  02ضمن الفصل 

المشرع  عرفها وفي ذات السياق .4"قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا

                              
 1424من ذي الحجة  12المؤرخ في  1.04.22، الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم مدونة الأسرة المغربيةبمثابة  07.03القانون رقم   1
الذي تم تعديله بالقانون ؛ 418(، ص.2004فبراير  05) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184(، الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  03)

 5859(، الجريدة الرسمية عدد 2010يوليو  16) 1431شعبان  03بتاريخ  1.10.103الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  08.09رقم 
الصادر بتنفيذه الوهير الشريف  102.15؛ والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم 3837(، ص.2010يوليو  26) 1431شعبان  13بتاريخ 

 25) 1437ربيع الآخر  14بتاريخ  6433(، الجريدة الرسمية عدد 2016يناير  12) 1437( ربيع الآخر 01بتاريخ فاتح ) 1.16.2قم ر 
ذي  03بتاريخ  1.21.73الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  65.21والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم  ؛420(، ص.2016يناير 
 .5774(، ص.2021يوليو  29) 1442ذو الحجة  18بتاريخ  7008الجريدة الرسمية عدد  (،2021يوليو  14) 1442الحجة 

 المغربية المحينة. من مدونة الأسرة 05المادة نور، ا  2
" حيث أُصد ر الوهير مدونة الأحوال الشخصيةتطبيق ما يسمى بــــــــ " 2004عرافت المرحلة الس ابقة لصدُور مدونة الأسرة المغربية سنة   3

 1377صفر  10بتاريخ  2341)الجريدة الرسمية عدد  1957غشت  19موافق  1377محرم  22المؤرخ بــــــ  1.57.190الشريف رقم 
، وقد أشار الفصل الأول من هذا المتعلق بإحداث لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي(، 1980، ص.1957شتنبر  06موافق لــــ 
إلى المهمة المنوطة بها هذه اللجنة بقوله: "تُحدَ  تحت رعاية جنابنا الشريف لجنة مختصة تقوم بوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي الوهير 

 عا  لذلكبتكون بمثابة قانون موحد يصبح بمقتضى ظهير يُصد رهُ جنابنا العالي بالله معمولا  به في سائر محاكم مملكتنا المغربية...الخ"؛ وصدر ت
 1377صفر  10بتاريخ  2341)الجريدة الرسمية عدد  1957غشت  21موافق  1377محرم  24المؤرخ بــــــ  2.57.1040المرسوم رقم 
محرم  22المؤرخ بــــــ  1.57.190( الذي بموجبه تم تعيين اللجنة المنصوص عليها في الوهير الشريف 1980، ص.1957شتنبر  06موافق لــــ 
؛ وبناء على مداولات هذه اللجنة وإجماعها على تقديم مشروع يتعلق بالزواج وانحلال ميثاقه؛ فصدر تبعا  1957ت غش 19موافق  1377

، والذي تُطباق بموجبه في سائر 1957نونبر سنة  22موافق  1377ربيع الثاني عام  28المؤرخ بــــــ  1.57.343لذلك الوهير الشريف رقم 
ية تاب الأول والثاني الملحقين بهذا الوهير الشريف، المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بإنحلال ميثاقه )الجريدة الرسمالمملكة المغربية مقتضيات الك

(؛ وقد تضمن الفصل الأول من هذا الوهير 2632، ص.1957دجنبر  06موافق لــــ  1377جمادى الأولى  13بتاريخ  2354عدد 
دونة مكتب في موضوع أحكام الأحوال الشخصية، ويتألف من مجموعها مدونة تحمل اسم: الشريف التنصيص على أنه: "ستنشر سلسلة  

كتاريخ بداية   1958( من يناير 01في حين أشار الفصل الثاني من ذات الوهير الشريف إلى تحديد تاريخ الفاتح ) "؛الأحوال الشخصية
 سالف الذكر. 1.57.343تطبيق الكتاب الأول والثاني الملحقين بالوهير الشريف رقم 

 -من م.أس.م 397بأحكام المادة  لملغاةا- 1957الأحول الشخصية المغربية لسنة  من مدونة 02راجع الفصل   4
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من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية بقوله: "الخطبة طلب الزواج  03 بموجب المادةالموريتاني 
 .1والوعد به"

ن تعريفات أفإنه ماكن القول  ،الإشارة إليه ضمن هذه التعاريف وتعليقا  على ما سلف
بإرادة كلا  تقُر   م.أس.م والمغربي في إطار ؛ق.أس.جالخطبة لكلا المشرعين الجزائري في إطار 

لا يتم بدون  طبة وعدا  وهو الأمر الذيالجنسين في إقامة الخطبة، حيث اعتبر المشرع الجزائري الخ  
 .القانونية وذلك بغض النور عن إلزامية هذا الوعد وطبيعته -الجنسين-الخاطبين  ق إرادتي كلاَ توافُ 

ين رجل ب إلى أنها تواعدفي معرض تعريفه للخطبة كما أن المشرع المغربي أشار صراحة 
مبدأ المساواة الذي كرسته شتى الإعلاناتت والمعاهدات، وكذا توافق مع ي وامرأة، وهو الأمر الذي

امية ها، وكذا الرا إقرار حقوق الأفراد وحمايتالناشئة في مجال  والإقليمية والمواثيق الدوليةتفاقيات الا
لف مراحل إنشاء في مخت -الزوج والزوجة الرجل والمرأة/-تحقيق وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين ل

 .الأسرة والحفاظ على دماومتها

التي  16في مادته  2العالمي لحقوق الإنساننه الإعلان نذكر ما تَضما  ،فعلى الصعيد الدولي
"للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب جاء فيها: 

تساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى العرق أو الجنسية أو الدين. وهما مُ 

                              
المتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية،  2001يوليو  19الصادر بتاريخ  052-2001من القانون رقم  03راجع أحكام المادة   1

 .2001أغسطس  15المؤرخة في  1004عدد الصادر بالجريدة الرسمية 
كانون   10( المؤرخ في 3-دألف ) 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم   2

الجمهورية على الإعلان العالمي التي جاء فيها: "توافق  1963من دستور سنة  11، وإنضمت إليه الجزائر بموجب المادة 1948الأول/ ديسمبر 
 64لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منومة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي"؛ ج.ر.ج عدد 

   (.غير منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية نص الآلية) 10/09/1963المؤرخة في 
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 1أةفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر تا صراحة   وكذا ما أشارت إليه ،"الخ...انحلاله
(CEDAW في مادتها )تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة  .1حيث جاء فيها: " 16

للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص 
 والمرأة:تضمن، على أساس المساواة بين الرجل 

 نفس الحق في عقد الزواج،   .أ
 نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،     .ب
قد  فوإلى جانب ذلك ...الخ"، سؤوليات أثناء الزواج وعند فسخهنفس الحقوق والم .ج

هو الآخر مبدأ المساواة في مجال  06ته في ماد 2كرس إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة
حل إنشاء تندرج ضمن مراالخطبة كمرحلة سابقة تعريف إنشاء عقد الزواج، وهو ما ينطبق على 

                              
لعامة الجمعية اقرار " اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب CEDAWأشكال التمييز ضد المرأة "تفاقية القضاء على جميع إ 1

 .1981سبتمبر /أيلول 03، على أن يكون تاريخ نفاذها بداية من 1979ديسمبر /كانون الأول  18المؤرخ في  180/34للأمم المتحدة 
ضمن المت، 1996يناير سنة  22الموافق لـــــ  1416رمضان عام  02المؤرخ  51-96الرئاسي  بموجب المرسوم الجزائروقد صادقت عليها       

إلى إتفاقية القضاء على ( 29 ،16، 04فق  15، 02فق  09، 02: )على المواد ظمع التحف  انضمام الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية، 
 كذلك عن الجزائر المرسوم الرئاسي. وصدر  1996يناير سنة  24المؤرخة في  06، ج.ر.ج عدد 1979المرأة لسنة  جميع أشكال التمييز ضد  

 الجمهورية الجزائرية الدماقراطية ظرفع تحف  ن تضم  الم، 2008ديسمبر سنة  28 ـالموافق لــــ 1429ذي الحجة عام  30المؤرخ في  426-08رقم 
يناير سنة  21المؤرخة في  05، ج.ر.ج عدد 1979فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة من إت 2.9الشعبية حول المادة 

2009. 
، 02حيث صادق على هذه الإتفاقية بتحفظ على المواد ) 1993يونيو  21فقد قام بإيداع أدوات التصديق في  ،المغربومن جانب       
، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها 1993يونيو  14الصادر في  2-93-4الوهير الشريف رقم ( بموجب 29، 16، 04فق  15، 02فق  09

( بنشر إتفاقية القضاء على جميع أشكال 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29الصادر في  1.93.361بموجب الوهير الشريف رقم 
شوال  23بتاريخ  4866، الجريدة الرسمية عدد 1979ديسمبر  18التميز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 02) 1432صادر في فاتح رمضان  1.11.51وصدر كذلك عن المغرب الوهير الشريف رقم  ؛226(، ص.2001يناير  18) 1421
ثائق الانضمام إلى إتفاقية " من و بمن الفقرة " 2و  1( بنشر الإعلان عن رفع تحفوات المملكة المغربية المضمنة في البندين 2011أغسطس 

، الجريدة الرسمية عدد 1979ديسمبر  18القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
      (.2011سبتمبر  -01-)فاتح  1432شوال  02بتاريخ  5974

تشرين  07( المؤرخ في 22-د) 2263لجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراررها رقم الذي اعتمدته ا التمييز ضد المرأة ىإعلان القضاء عل 2
 ،22:47، التوقيت: 31/08/2020مقتبس عن: موقع جامعة منيسوتا "مكتبة حقوق الإنسان"، تاريخ الولوج:  ؛1967الثاني/نوفمبر 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html :الموقع

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html
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اوي تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تس: "ما يلي حيث جاء فيه ؛اجلزو إبرام عقد او 
  الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:

بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا يكون للمرأة، سواء  .أ
 ؛بمحض رضاها الحر التام

 .".الخ.ه.تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حل     .ب
  الفرع الثاني

 ية الخطبةمشروع

إظهار وإعلان  حتتجلى الحكمة من وراء تشريع الخطبة كمقدمة للزواج، في كونها مرحلة تتي
فترة كلا الطرفين ل نتمك  كما أنها وسيلة لتحقيق مقاصد الزواج وغاياته، فهي   الرغبة في الزواج.

وفاق بين الزوجين فة والمما يديم المودة والأل ؛حسن اختيار الشريك، وتحقيق الرضا بهزمنية تتيح 
ا من حيث تسهيل لاسيم -الخطيبين-مرحلة مهمة للشريكين  وبالتالي تبقى الخطبة مستقبلا .

الذاتي  وهي كذلك فرصة لتكوين الاقتناع -الجنسين-وإتاحة التعارف بين الخاطب والمخطوبة 
لدى كل طرف بالآخر، والسؤال عن الطرف الآخر، بما يسمح بالوقوف على صفات وسمات  
ي سكل واحد كالتدين والأخلاق والسيرة والصلاح، وهو ما يؤسس  أيضا لاكتشاف الميل النف

فالزواج كأصل عام رابطة نفسية تقوم على عوامل ذاتية وشعورية أكثر من كونه عقدا   .من عدمه
كل هذا في سبيل المضي نحو إجراء عقد النكاح وإتمامه، أو التوقف ويبقى  ماليا  أو مصلحيا . 

 .1والعدول عنه

                              
 .24-23المرجع السابق، ص. مقدمات عقد...، جميل فخري محمد جانم،  1
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لحكمة وراء اأيضا فإنه تتجلى  ،ومن منطلق مشروعية الخطبة بالكتاب والسنة والإجماع
فظ تحقيق إعفاف المرء لنفسه وزوجه عن الوقوع في المحرمات، وكذا حسبيل ل في أنها مشروعيتها

النوع الإنساني من الزوال والانقراض، عن طريق التناسل والإنجاب ومنه بقاء النسل وحفظ 
 . 1الأنساب في إطارها المشروع

 لخٱئز قوله تعالى: نذكر من ذلكو  ،الخطبة مشروعة بالكتاب وعلى وجه العموم تعُد  
 هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئىئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي

 ني نى نننم نز نر مم ما   لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى

   ئم   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰتنٱ: أيضا قوله تعالىو  ،2ئريز ير ىٰ

 .3تمىٰ ئي ئى ئن

حدثنا  :قال قتيبة،فقد ورد في سنن النسائي ما حد  به  ،النبوية المطهرة وأما من السنة
يَخ طُب   "لَا : غندر، عن هشام، عن محمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يه " ط بَة  أَخ  د حدثنا عبقال: ما حدثه به مسدد،  هداوود في سنن وأب أخرجكما   .4أَحَدكُُم  عَلَى خ 
عني بد الرحمن يبن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عالواحد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إ ذَا خَطَبَ  عن جابر بن عبد الله، قال: ابن سعد بن معاذ،

                              
 .11، المرجع السابق ص....زواج والطلاق فيدار العلوم، ال  1
 .03-01سورة النساء، الآيات   2
 .235سورة البقرة، الآية   3
غرى للنسائي"، : عبد الفتاح أبو غدة، المجتبَ من السنن "السنن الصتحقيقأخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي،   4

مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ، 06"، ج.النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه" كتاب النكاح،  3242رقم الحديث: 
 .73، ص.1986

https://al-maktaba.org/book/33865/4844
https://al-maktaba.org/book/33865/4906
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هَ  عُوهُ إ لَى ن كَاح  تَطاَعَ أَن  يَـن ورَُ إ لَى مَا يَد  عَل  ا فَـل  أَحَدكُُمُ ال مَر أةََ، فإَ ن  اس  جَار يةَ   فَخَطبَ تُ  :قاَلَ  ،يـَف 
تُـهَا هَا فَـتـَزَواج  هَا وَتَـزَو ج  هَا مَا دَعَاني  إ لَى ن كَاح  نـ   .1"فَكُن تُ أَتََبَاأُ لَهاَ حَتىا رأَيَ تُ م 

محمد بن عبد الله بن سابور الرقي ما حد  ورد في سنن ابن ماجة فقد  إضافة لذلك
بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن محمد بن عجلان، عن ابن وثيمة حدثنا عبد الحميد  :قال

"إ ذَا أَتَاكُم  مَن  تَـر ضَو نَ خُلُقَهُ  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :النصري، عن أبي هريرة، قال
" َر ض  وَفَسَاد  عَر يض  نَة  في  الأ  عَلُوا تَكُن  ف تـ   .2وَد ينَهُ فَـزَو  جُوهُ، إ لاا تَـف 

أو  ؛طبة ليست شرطا  لصحة الزواجالخ   أنأو الخلوص إلى ماكن القول  ،ومن هذا المنطلق
أما و  ؛فلو تَم بدُونها كان صحيحا ، أما حُكمها فهو الإباحة عن جمهور الفقهاءركنا من أركانه، 

يث حطبة حُكمُها الندب لا الإباحة لفعله صلى الله عليه وسلم أن الخ  فهو الرأي عند الشافعية 
وفي هذا  .3خَطَبَ عائشة بنت أبي بكر الصديق، وخَطَبَ حفصة بنت عمر رضي الله عنهم

ث، عن يزيد، حدثنا الليقال: ما حدثه به عبد الله بن يوسف، ورد في صحيح البخاري  السياق
عن عراك، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو 

" أنات أخوك، فقال:إنَّا  بكر: ي في  د ين  اللَّا  وكَ تَاب ه ، وَه يَ لي  حَلَال   .4"أنَ تَ أَخ 

                              
تاني،  1 س  ج  عبد الحميد،  : محمد محيي الدينتحقيق أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  

، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 02"، ج.باب في الرجل ينور إلى المرأة وهو يريد تزويجها، كتاب النكاح "2082الحديث: سنن أبي داود، رقم 
  .228د ذ س ط، ص.

دار ، 01، كتاب النكاح "باب الأكفاء"، ج.1967الحديث:  أخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المرجع السابق، رقم  2
 .632ص.إحياء الكتب العربية، 

 .41محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
باب تزويج ، كتاب النكاح "5081أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه، المرجع السابق، رقم الحديث:   4

 .05، ص.07"، ج.الصغار من الكبار

https://al-maktaba.org/book/33759/2774
https://al-maktaba.org/book/33757/8548
https://al-maktaba.org/book/33757/8548
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رف الناس اأيضا، أنه قد انعقد الإجماع على جواز الخطبة، وتعَ في الأخير ومما يشار إليه 
 .   1على خطبة المرأة قبل الزواج بها

 الفرع الثالث

 الخطبةصحة شروط  

 :وهما على التوالي ؛أساسيان ة الخطبة شرطانواز وصحا على وجه العموم لجيشترط 

 لمرأة من الموانع الشرعية.ا خلوأولا: 

فلا ، 2ويقصد بذلك أن تكون المرأة محل الخطبة خالية من أي مانع شرعي للزواج في الحال
أحد ولا بكل امرأة، كما أنها لا تجوز في كل وقت، والقاعدة العامة أن من  أي   تجوز الخطبة من 

 يصح منه الزواج في الحال تصح الخطبة منه لإتمام الزواج في الاستقبال.

بة، فالمحرمات للخط وانعَ مَ  عد  تُ  -مؤقتة-سواء  كانت إلى الأبد أو إلى أمد  ،فكل موانع الزواج
ل ز خطبتهن وهو مانع لا يزو الأم والأخت وزوجة الأب لا يجو على التأبيد مثل زوجة الابن و 

طلقها، لا  ؛أبدا  
ُ
أما المحرمات على التأقيت مثل زوجة الغير، والمشركة، والمطلقة ثلاثا  بالنسبة لم

  .3يجوز خطبتهن حتى يزول المانع، وهو مانع يرجى زواله

                              
 .23جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.  1
 .27، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   2
 .41ص.المرجع السابق،  الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،   3
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، وكل حيحلصا وا لالفي كون الخطبة مرحلة سابقة للزواج الح الحكمة من ذلك تتجلى ولعلا 
ما بني على باطل باطلا ، فكل زواج بالمحرمات حرام، وعليه فكل  وب من حرمة يجعلشُ ما قد يَ 

 .1حراما  بالتبعية وسيلة تؤدي إلى الحرام تعد هي الأخرى 

 نوعان:وفي هذا الشأن نشير إلى أن خطبة النساء 

، ولا ُتمل غيره كقول الخاطب أريد 2وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح بالتصريح:طبة الخخ   -أ
، من خلال إظهار 4. وبالتالي تكون بإبداء الرغبة فيها صراحة3أو أرغب بالزواج منك أن أتزوجك

 .5الخاطب رغبته صراحة  في الإرتباط بالمرأة والتعبير عن ذلك بما لا ُتمل سواه
 .6رويقصد بالتعريض ذكر لفظ ُتمل معنَ الخطبة بشكل غير مباش طبة بالتعريض:الخخ  -ب

 . 7يفُهَم من كلامه أنه يريد الزواج مع أن الدلالة تحتمل الزواج وغيره هنفإ ،وبالتالي
"،   النكاح وغيرهما ُتمل الرغبة في: "عرف الشافعية الخطبة بالتعريض بأنهاي ،في هذا الشأنو       

 .8إذا حللت فآذنينيا: أيضو ، أو في نكاحك رب  راغب فيككأن يقول: 

 فالخطبة تعريضا  تقوم على مجموعة قرائن يفُهم منها ضمنا  الزواج وغيره، ويكون ،وبالتالي
 ؛9ذلك بمخاطبة المرأة مباشرة، كالقول: إنك جديرة بالزواج، أو يسعد بك صاحب الحظ...الخ

                              
 .27، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   1
 .41محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  2
 .28ص. المرجع السابق،الرشيد بن شويخ،   3
 .24أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  4
 .31عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  5
 .28، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   6
 .41محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  7
لنبيه في شرح مجدي محمد سرور باسلوم، كفاية ا: تحقيقأنور، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف بابن الرفعة،   8

 .151، ص.2009، 01ط، ط.، دار الكتب العلمية، د ذ ب 13التنبيه، ج.
 .28ص.المرجع السابق، ؛ الرشيد بن شويخ، 24أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  9
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بتفصيل الخاطب كلاما  محتملا  لأكثر من معنَ، و وعليه تكون الخطبة تعريضا  أو كناية  بأن يذكر 
أدق هو ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل على شيء آخر لم يذكر في 

 .1الكلام

تعد طبة الخ  ف ،على أنه عند الخلُو من الموانع واقد اتفقالفُقهاء مما ماكن الإشارة إليه أن و 
ا ، وقد  بحكم أنها بة المعتدة طبالتفصيل لخ  في هذا السياق عرض الفُقهاء تجائزة تعريضا  وتصرُ

 :2زه فيما يأتينوُج  حكام الخاصة، تكتسي بعض الأ

قت و  الطلاق الرجعي إعادة الزوجة إلى عصمتهفي للزوج يَجوز  :المعتدة من طلاق رجعي .1
أجمع العُلماء  يدين ودُون رضاها، وقدمهر جد  لابغير عقد و  -الرجعية العدةفترة في - ما شاء

ا  ولا تعريضا  على أن المعتدة من طلاق رَجعي لا يُجوز خ   ، فهي كالزوجة، أو هي 3طبتها لا تصرُ
مما يشار إليه أن و  يا  على حق من حقوق الزوج الأول،ؚ عد  بر تَ عتَ وعليه فخطبتها تُ  زوجة حُكما ،

، بل فق  لزوجالتحريم حقا  خالصا  لتة ولو أذَن الزوج بذلك، فليس طبة الرجعية تول ثاب  حُرمة خ  
 .4فيه حق لله تعالى

 

                              
 .32-31عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  1
 .41محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  2
؛ أبو الحسن علي بن 25ص.م، 1977ه/1397، 03، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط.02نور، سيد سابق، فقه السنة، ج.ا  3

ي الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الحاو  :تحقيق ،"الشهير بالماوردي"محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
؛ أبو 247، ص.1999، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.09"، ج.الشافعي "شرح مختصر المزنيير في فقه مذهب الإمام الكب

مام عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، التهذيب في فقه الإ :تحقيقمحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، 
؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، 388، ص.1997، 01.، دار الكتب العلمية، د ذ ب ط، ط05الشافعي، ج.

 .164ص. د ذ س ط، ،02دار الكتاب الإسلامي، د ذ ب ط، ط. ، 04البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج.
؛ عبد القادر داودي، 27، ص.المرجع السابق؛ الرشيد بن شويخ، 42المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،   4

 .37المرجع السابق، ص.



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
29 

 

 على نوعين:  الطلاق البائن يكون: المعتدة من طلاق بائن .2

عصمته إلى  لمرأةعيد احيث يستطيع الزوج في هذه الحالة أن يُ  ؛بائن بينونة صغرى أولهما 
 وهي ؛بائن بينونة كبرى ثانيهماو. 1آخر دون أن تتزوج زوجا  ، مرة أخرى بعقد ومهر جديدين

املا  بدخول ج من غيره زواجا  كالزواج بها إلا بعد أن تتزو  لزوجها الأول المطلقة ثلاثا ، فلا يجوز 
 .2، وتنقضي عدتها منهها الزوج الثاني بوفاة أو طلاقفارقُ ثم يُ  ،حقيقي

اختلفوا في ، في حين 3من طلاق بائن ى تحريم التصريح بخطبة المعتدةوقد أجمع العلماء عل
ابلة، إلى أنه يجوز الحنكذا و  ؛خطبتها بالتعريض، فقد ذهب المالكية والشافعية في الأظهر عندهم

الطلاق البائن يقطع رابطة ، فئنا  بينونة  صُغرى أو كُبرىطبة المعتدة البائن سواء  كان باَ التعريض بخ  
لانقطاع سلطته  ،على حق الزوج المطلق الزوجية، وبذلك لا يكون في خطبة المرأة تعريضا  اعتداء  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱٱٱٱٱُّٱقوله تعالى:، ويستدلون على ذلك من الكتاب ب4على الزوجة

أبي  أبو بكر بن من السنة فقد جاء في صحيح مسلم ما حدثه بهأما ، و 5َّ ئز ئر ّٰ ِّ
لعدوي، احدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير قال: حدثنا وكيع،  قال: شيبة،
إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله  :سمعت فاطمة بنت قيس، تقول :قال

                              
 .42؛ محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.277، ص.المرجع السابقسيد سابق،   1
  محمد ؛9566، د ذ س ط، ص.04، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط.09الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج.بن مصطفى وهبة أنور،   2

 .42كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.
اشية على فتح حالبين على حل ألفاظ فتح المعين "، إعانة الط"البكريـــــ "نور، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المشهور با  3
 .310، ص.1997، 01والتوزيع، د ذ ب ط، ط. ، دار الفكر للطباعة والنشر03"، ج.عين بشرح قرة العين بمهمات الدينالم
، د ذ س ط، 02، دار السلاسل، الكويت، ط.12نور، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.ا  4

 .6499ص. ،09المرجع السابق، ج. ...،الفقه الزحيلي،بن مصطفى وهبة  ؛249ص.
 .235سورة البقرة، الآية   5
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"إ ذَا حَلَل ت  : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :عليه وسلم سكنَ، ولا نفقة، قالت
"  .2سلطة الزوج عليها اعنقطهذا تعريض بخطبتها في عدتها، ولا، و 1فَآذ ن يني 

 ذلك من إفضاء لما في ذهب الحنفية إلى عدم جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن في حين
لق ق الزوج المطعدم جواز ذلك بالنور لحقهاء الحنفية يعلقون كما أن ف،  3لعداوة الزوج المطلق

من جديد ولو في  -البائن بينونة صغرى-ن يتزوج المطلقة أالحق في له ، إذ بعد لم ينقطعالذي 
اج و المعتدة من ز البالغة العاقلة الحرة المسلمة -أن المطلقة يضيفون ، كما 4قد جديدعدتها بع
ويستدلون في ذلك بقوله  ؛5ولو كانت بائنا  فإنه لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية -صحيح

 ني نى نمنخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخفيٱتعالى:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج

 .7لناسيخفى على اماكن التعريض لها على وجه لا  وبالتالي فإنه لا ؛6فىبي ئز

                              
ر بنقل العدل محمد فؤاد عبد الباقي، المسند الصحيح المختص :تحقيقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   1

، دار إحياء 02، كتاب الطلاق "باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها"، ج.47/1480عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 
 .1119لترا  العربي، بيروت، لبنان، د ذ س ط، ص.ا
لمغني لابن ، ا"ابن قدامةــــ "نور، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير با  2

؛ 147ص. ،م1968ه/1388، مكتبة القاهرة، د ذ ب ط، 07"، ج.ُرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلكباب ما قدامة، كتاب النكاح "
 . 193ص.دار السلاسل، ، 19، ج.المرجع السابقوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت، 

؛ سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم 193ص.دار السلاسل، ، 19، ج.المرجع السابقوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت،   3
 .488، ص.2002، 01، دار الكتب العلمية، د ذ ب ط، ط.02أحمد عزو، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج. :تحقيقالحنفي، 

 .37عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  4
 .7198ص. ،09ج.الفقه...، المرجع السابق، الزحيلي، بن مصطفى وهبة   5
 .01سورة الطلاق، الآية   6
 .37عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  7

https://al-maktaba.org/book/8463/2918
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عنها  الفقهاء على جواز التعريض بخطبة المعتدة المتوفىجمهور تفق : امن وفاة المعتدة .3
فلا يباح خطبتها ، وبالمقابل 2سواء  جاء التعريض منها أو من الراغب في زواجها، 1ازوجه

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ تنٱٱٱ ، وذلك مصداقا  لقوله تعالى:3بالتصريح ما دامت معتدة من الوفاة

ج مراعاة  للزو لا شك أن تحريم التصريح بخطبتها جاء مما و  ،4تم ىٰ    ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ، أما التعريض بخطبتها فقد أبُيح لأمرين: 5، وللإحداد الضروريالمتوفى

 .6بعد وفاته، مما يترتب عنه انتهاء الحياة الزوجية للأبد جانقطاع سلطة الزو  -
ع تتحدد بوقائع مادية هي: وضلأنها الوفاة دم الخشية من محاولة التخلص من عدة ع -

وهي على العموم وقائع لا يؤخذ فيها بشهادة المعتدة بل  ؛الحمل، أو مرور أربعة أشهر وعشرا  
 .7بوضع الحمل أو مرور الوقت المحدد

 

 

                              
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ؛ 192ص.دار السلاسل، ، 19، ج.المرجع السابقوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت،   1

محمود بن أحمد بن ؛ 417ص. المرجع السابق، ،"، مواهب الجليل...الر عيني المالكي المعروف بالحطاب"محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
، دار الكتب العلمية، 05البناية شرح الهداية، ج. أمان صالح شعبان، :تحقيق "بدر الدين العينَ الحنفى"، ــــموسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ

الملقب " ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين624ص. م،2000ه/1420، 01بيروت، لبنان، ط.
، 2007، 01، دار المنهاج، د ذ ب ط، ط.12عبد العويم محمود الد يب، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج. :تحقيق، "بإمام الحرمين

ُنَجاى بن عثمان بن أسعد ابن المنج272ص.
لممتع في شرح المقنع، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ا :تحقيقى التنوخي الحنبلي، ؛ زين الدين الم

 .542، ص.2003، 03، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، السعودية، ط.03ج.
 .43المرجع السابق، ص.محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...،   2
 .28، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   3
 .235سورة البقرة، الآية   4
 .43محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  5
 .25، ص.المرجع السابقسيد سابق،   6
 .43محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  7
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 .تكون مخطوبة للغير خطبة شرعية ألاَّ ثانيا: 

فقد أجمع العلماء على ، 1المرأة التي يجوز خطبتها ألا تكون مخطوبة للغيرفي أيضا  شترط ي 
تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى متى تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب الأول أو يترك 

بد أبو الطاهر، أخبرنات عورد في صحيح مسلم ما حد  به أن ، وفي هذا الشا 2هذا الأخير الخطبة
وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع  الله بن

مُؤ م ن ، "ال مُؤ م نُ أَخُو ال  :  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :عقبة بن عامر، على المنبر يقول
يه ، وَلَا يَخ طُبَ  تَاعَ عَلَى بَـي ع  أَخ  َُ ل  ل ل مُؤ م ن  أَن  يَـبـ  يه  حَتىا يذََرَ"عَلَى خ  فَلَا  ورد في  كما  ؛3ط بَة  أَخ 

سمعت  :ذات السياق في صحيح البخاري ما حد  به مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، قال
 يبَ يعَ "نَهىَ النابي   صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ أَن    :أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول : ؚ د  ُُ  ناتفعا  

كَُ الخاَط بُ  يه ، حَتىا يَتر  ط بَة  أَخ  ، وَلَا يَخ طُبَ الراجُلُ عَلَى خ  لَهُ أوَ  يَأ ذَنَ  بَـع ضُكُم  عَلَى بَـي ع  بَـع ض  قَـبـ 
غبة ة التامة وليس مجرد إبداء الر  طبإنَّا هو الخ   والمقصود في معنَ هذه الأحاديث، 4لَهُ الخاَط بُ"

فإذا وافقت المخطوبة على الخطبة، فلا ُق لخاطب آخر  ،5من طرف دون إجابة الطرف الآخر
وا واشترط ؛الشافعية والحنابلةقهاء فُ وإلى ذلك ذهب ، 6التقدم لخطبتها وهو عالم بخطبتها للغير

لم يأذن للخاطب ض و ولم يترك ولم يعُر   يب،أن يكون الخاطب الأول قد أُج  الخطبة الثانية لتحريم 

                              
 .32عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  1
 .25رجع السابق، ص.أماني على المتولى، الم  2
باب تحريم الخطبة ، كتاب النكاح "56/1414الحديث:  رقمالمرجع السابق، أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،   3

 .1034ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك"، ج.
ب باب لا يخط، كتاب النكاح "5142رقم الحديث: ، المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   4

 .19، ص.07"، ج.على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
 .44المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،  5
 .28، ص.السابقالمرجع الرشيد بن شويخ،  6
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م ضرُورة، لأن لأن اشتراط الع  فيه لا شك مما و  ؛طبة الأول وإجَابتهبخ   هذا الأخير لمَ الثاني، وعَ 
 .1ههل  الخاَطب مَعذُور بجَ 

لرفض، م لخطبتها لزوال المانع بااطب أن يتقدا از لأي خَ فجَ  أما إذا رفضت الخطبة صراحة  
فقد  ؛ضول، ولا صريح الرفبُ ريح القَ المخطوبة ولم يوجد صراحة ما يدل على صَ وأما إذ سكتت 

عتبر رفضا  وت يُ كاختلف الفقهاء في ذلك، فأباح الشافعية في قول لهم جواز خطبتها، لأن الس  
في حين  ؛ذاء  لهالخطبة الثانية إي عدا حق حتى تُ ضمنيا ، ولأنه مع ترددها لم يثبت للخاطب الأول 

يرى المالكية والأحناف بعدم جواز التقدم لخطبتها، ذلك أن سكوتها لا يدل على الرفض، فربما 
ستمرار ، وبالتالي فتقدم الخاطب الثاني قد مانعها من الاهي فترة تتحرى فيها عن الخاطب الأول
على  اعتداء على الأول وتشويش -الخاطب الثاني- هفي التحري عن الأول، فيكون في تقدم

 المحرمة ؟طبة ما حُكم الزواج بعد الخ   :السؤال المطروح هنا وممُ العُ فوعلى وجه  ؛2حقه

ة الزواج حا إلى ص   -الأحناف والشافعية والحنابلة-ذهب جُمهور الفقهاء في هذا الشأن ي
ر فيه، تُؤث  لا ة الزواج، ولا ركُنا  من أركانه، فحا طبة المحرمة لأن الخطبة ليست شَرطا  في ص  بعد الخ  
أة لمخَالفتهمَا طبَة المحرمة. إلا أن الإثم يلحق الرجل والمر غم من الخ  يحا  على الرا واج صَح  الزا  ا يقَعُ وإنَّا 

 . 3أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ين يرى الإمام في ح ؛العقد فسخال هنا حسب أبي حنيفة والشافعي لا يقتضي الح عليهو 
بن القاسم: إنَّا ا وقالبأن يفُسَخ العقد قبل الدخول، ولا يفُسَخ بعَدهُ، وذلك  ؛بخلافهممالك 

معنََ النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح، وأما إذا كان الأول غير صالح والثاني 

                              
 .44المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،  1
 .29-28ص.المرجع السابق، الرشيد بن شويخ،  2
 .45المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،  3
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. وكل ذلك مقرون بتمام الخطبة الأولى، حيث متى كانت المسألة 1ت الخطبة الثانيةجاز  ا  صالح
 . 2د، فالأصح عدم التحريمل مشاورة أو تردمح

؛ فقد ورد ستناد ا لقصة فاطمة بنت قيسامهور الخطبة الثانية أن فقد أباح الجُ وفي هذا الشا 
في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل 

 صلى الله رسول اللهإليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت 
"ليَ سَ لَك  عَلَي ه  نَـفَقَة "، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك،  :عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال

، فإَ ناهُ رَجُل  أعَ مَى تَضَ  :ثم قال تُوم  ، اع تَد  ي ع ن دَ اب ن  أمُ   مَك  رأَةَ  يَـغ شَاهَا أَص حَابي  ع يَن "ت ل ك  ام 
، فإَ ذَا "، قالت ث يَابَك  فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم  :حَلَل ت  فَآذ ن يني 

، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن  عَات ق ه ، وَأمَا  :خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م  ا "أمَاا أبَوُ جَه 
ي أُسَامَةَ ب نَ   .3زَي د "مُعَاو يةَُ فَصُع لُوك  لَا مَالَ لَهُ، ان ك ح 

على جواز تقدم أكثر من خطيب واحد، إذا لم تقبل المرأة الخطبة، من هذا المنطلق يستدل و 
وعلى كل حال فإن الآداب الإسلامية تقتضي التريث والمشاورة إلى غاية نهاية فترة التردد، وذلك 

 .4نفوسالحتى ُاُفَظ على صلة الود بين الناس، والابتعاد عن زرع العداوة والأحقاد في 

ه أغلب أخذت بهو ما و  قهاء،ور الفُ ذه المسألة هو رأي جمهُ اجح في هأي الرا الرا يبقى و 
ياق في ذات الس  و  ؛5د في الدولةائ  قهي السا التشريعات العربية حتى ولو خَالفت المذهب الف  

                              
، مكتبة 03.جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، : محمد صبحي حسن حلاق، تحقيق أنور، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،   1

 .09ص. ،م1994ه/1415 ،01ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط.
 .26أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  2
المطلقة ثلاثا "باب  طلاقاب ال، كت36/1480رقم الحديث: رجع السابق، المسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، مأخرجه    3

 .1114ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02"، ج.لا نفقة لها
 .26أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  4
 .45المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،   5
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اللجوء  ستدعييفإن الأمر ، بشأن هذه المسألة عين الجزائري والمغربيكلا المشر  لموقف  وع جُ بالر  و 
وأمام  ؛على أحكام الشريعة الإسلامية 2م.أس.م 400، و1جق.أس. 222حالة المادتين لإ
ختلاف الذي تعرفه شتى المذاهب الفقهية، يبقى رأي جمهور الفقهاء وهو الأقرب والأنسب، الا

شريعاتهما توالذي يتوافق مع الفلسفة التي تبناها كلا المشرعين الجزائري والمغربي في صياغة نصوص 
وهو الأمر الذي  .بالنور لتكريس هذا الرأي لمبادىء المساواة والعدالة بين الجنسينكذا الأسرية، و 

اهرة لسا س ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية االمكرا بين الجنسين يتماشى كذلك ومبدأ المساواة 
تفاقية رار ا، على غ  الأخرى الحياة مناحي ل وفي شتى  و  سرية للدُ شريعات الأُ على تجسيده ضمن التا 

، والإعلان العالمي لحقوق (CEDAW) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 ...الخ.الإنسان

وبعد الوقوف على مدى تأثير مبدأ المساواة المستقى من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
ذا المبدأ على التعرض لأثر ه على تعريف الخطبة، ومشروعيتها وكذا شروط صحتها، فإنه سيتم

 التكييف الشرعي والقانوني للخطبة كمرحلة تمهيدية لإبرام عقد الزواج. 

 الثاني  المطلب

 طبةللخخ  القانونيالشرعي و  لتكييفاأثر مبدأ المساواة على 

فذهب  ؛القانونيةو  الشرعية تكييف الخطبة، وكذا تحديد طبيعتهافي فقهاء القانون  ختلفا
اعتبارها مجرد وعد  ر إلىفي حين اتجه البعض الآخ ؛لطرفيها ملزما   إلى اعتبارها عقدا  منهم البعض 

                              
ة فيه إلى أحكام الشريعكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع على أنه: " ةوالمتمم ةق.أس.ج المعدل 222المادة أحكام تنص   1

 ".الإسلامية
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي س.م المعدلة والمتممة على أنه: "م.أ 400تنص المادة    2

 ".والمعاشرة بالمعروفدل والمساواة يرُاعى فيه تحقيق قيم الإسلام في الع
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ا الأساس نتطرق هذ وعلى .، ولا تكتسي طابعه الإلزاميبذلك فهي لا ترقى لمرتبة العقدبالزواج، و 
أي الذي ا الر  (، وكذالفرع الأولللرأي القائل بالطبيعة العقدية للخطبة ) في إطار هذا المطلب

ر الموقف الذي وبين الرأيين السابقين نستوه ؛(الفرع الثاني)غير ملزم د وعد را يعتبر الخطبة مجُ 
 (.الفرع الثالث)بشأن هذه المسألة تبناه كلا المشرعين الجزائري والمغربي 

 الفرع الأول

 تكييف الخطبة على أساس العقد

على ما لعقد اون أحكام طُ سق  أن الخطبة ترقى إلى كونها عقدا ، ويُ  يالفقه الاتجاههذا يرى 
لدرجة  من قبيل العقد، عد  فيرون أن تطابق إرادة الطرفين ي ؛1ور بين الخطيبين من إيجاب وقبوليدُ 

أن بعضهم يعرف الخطبة بأنها: "عقد علني ذو صبغة دينية يتبادل فيه رجل وامرأة الوعد بالزواج 
 . 2الآجل"

                              
عبد الحميد عيدوني، دور الإرادة في إبرام عقد الزواج وإنهائه، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  ؛53، ص.المرجع السابقمحمد الصالح بن عومر،   1

 .26، ص.2014-2013والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 .23، ص.2009-2008ة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، نور، مقنانة مبروكة، الخطبة وآثار العدول عنها، مذكر ا  2
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            ، هذا الأخير 1ا عقد تمهيديالخطبة بأنه  الآخر بعض الفقه  فُ يص   ذات السياق وفي
 يبقى فهو ،يهدف لتمهيد عقد الزواج الذي قد يتم إبرامه أو لا يتم ذلك -العقد التمهيدي-
 .2لإرادة الطرفين ا  راجع ا  أمر 

 فه للخطبة على أنها عقد على أساسين هما: يالفقهي في تكي هذا الاتجاهويستند 

 أولا: الأساس التاريخي.

ضاربة في ذوره وجالخطبة تقليدا  قدماا ، تعود أصوله يتلخص مضمون هذا الأساس في كون 
حيث كان يتم الزواج وكذا القانون الكنسي،  ؛3ظهور النوام القانوني الرومانيالتاريخ إلى ما قبل 

يه من تبادل الرضا بشأن الزواج وما ف -المرحلة الأولى-يتم في مرحلة الخطبة  ى مرحلتين؛عل

                              
تمهيدي، على الرغم من وجود نق  إلتقاء مشتركة بين الوعد بالتعاقد والعقد ال( أنه: "الأستاذ عبد الرزاق الشيخ على غراريرى بعض الفقه )  1

 هناك إختلافا  واضحا  بينهما.وهي أن كليهما يشكل إحدى المراحل السابقة على إبرام العقد النهائي، فإن 

فالوعد هو قبل كل شيء عقد تام وكامل ولا ينقصه سوى موافقة المستفيد. إنه عقد حددت فيه جميع العناصر اللازمة لإنعقاده، واستوفى        
 الشرائ  الشكلية المطلوبة. وحسب الموعود له إبداء رغبته ليصبح المتعاقدان أمام إتفاق نهائي ملزم.

 أما العقد التمهيدي فليس من شروطه الإتفاق على المسائل الجوهرية. حتى وإن إتفق الأطراف على هذه المسائل، فإن إتفاقهم ليس نهائيا ،      
تفظ كل منهما بإمكانية المساومة والأخذ والرد إلى أن يتم إبرام العقد النهائي، من هنا فإن جوهر الخلاف بينهما يتركز في نقطة أس ة وهي سياوُ

واعد على تنفيذ ف الأن الوعد هو عقد كامل وملزم، في حين أن العقد التهيدي هو عقد غير كامل وغير ملزم بإبرام العقد النهائي. فإذا تَلا 
أبدى رغبته  إحترام ما مهيدي عنالعقد الموعود به، جاز للموعود له أن يطلب من القضاء تنفيذ الموعود به. أما لو تَلف المتعاقد في العقد الت  

رح مدونة الأسرة، مطبعة شمحمد الأزهر،  مقتبس عن:"؛ يستطيع إلزام الآخر بتنفيذ عقده واستعداده لإبرامه أو التفاوض حوله، فإن المتعاقد لا
 .61-60، ص.2010، 04دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، ط.

 .53محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
ل من الخاطبين المطالبة ت الخطوبة ولو شكليا  فإنه يصح  لككانت الخطبة في العهد الروماني تَضع لبعض القيود الشكلية والموضوعية، فإذا تما    3

يحة؛ حبتنفيذ الزواج، فضلا عما عن أنه كان لكل منهما الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة العدول عن الزواج بغير دواع ص
 .50، ص.2005، 02أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الأردن، ط. مقتبس عن:
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في  ؛شروط، وهي بذلك تحدد شكل العقد الذي يلتزم بمقتضاه المتعاقدان بتنفيذ ما اتفقا عليه
 .1المرأة إلى زوجها حين يتم في المرحلة الثانية زف  

 ثانيا: الأساس القانوني.

بحيث ، 2يةباعتبارها واقعة قانون أحكام العقد على الخطبة سقاطبإرأيه  تجاهالا ؤسس هذايُ 
ة المادما جاء في حسب  فعرا يُ ، فيقولون بأن العقد 3ون صفة العقد على الوعد بالزواجفُ يضيُ 

خص نحو ش ة أشخاص: "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدا بأنه 4الجزائريمن القانون المدني  54
التعريف وهو ما يتوافق مع ، 5بمنح أو فعل أو عدم شيء ما"بالقيام آخر أو عدة أشخاص آخرين 

ويضاف إلى ذلك  ،6من القانون المدني الفرنسيالمعدلة  1101أحكام المادة الذي جاء ضمن 
تشير إلى أن الاتفاقات التي تتم على وجه شرعي  7من ذات القانون 0311أحكام المادة أن 

 .8ون لمن عقدهاتقوم مقام القانُ 

إنه يترتب تبعا  ف ومما يشار إليه أنه بحكم أن الخطبة مستوفية لكل شروط العقد ومتطلباته؛
 أنها عقد جملة من النتائج نذكر منها:أساس لتكييفها على 

                              
 .54؛ محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.23مقنانة مبروكة، المرجع السابق، ص.  1
 .54محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .24بروكة، المرجع السابق، ص.مقنانة م  3
؛ 30/09/1975المؤرخة في  78، ج.ر.ج عدد 1975سبتمبر سنة  26الموافق لــــ ـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم   4

القانون المدني  المتضمن 2005يونيو سنة  20الموافق لــــــ  1426جمادى الأولى عام  13في  المؤرخ 10-05بالقانون رقم  المعدل والمتمم
 ، المعدل والمتمم.2005يونيو سنة  26المؤرخة في  44، ج.ر.ج عدد الجزائري

 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 54المادة راجع أحكام   5
6 Art 1101 du Code Civile Français   " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 

personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ". 
7   Art 1103 du Code Civile Français   " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les 

ont faits ."  
 .54محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص. 8
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المسؤولية  وليس -باعتبارها عقدا  -تترتب المسؤولية العقدية جراء فسخ الخطبة  -
 التقصيرية. 
 . شابها  للفسخ في العقود الملزمة لجانبينيعتبر الفسخ المقرر بشأن الخطبة م -
إن يترتب على قيام المسؤولية العقدية بشأن العقود التبادلية المطالبة بالتنفيذ العيني، ف -

 .1تعذر هذا الأخير جاز الحكم بالتعويض

انب قد ج يالفقهالاتجاه هذا  ن رأيبأ بعض يذهب للقولإن الومن خلال ما سبق، ف
رقى ت وبذلك فهي لا ؛بالزواج الصواب، ذلك أن الأصح أن الخطبة لا تعدو عن كونها وعدا  

، لاسيما فيما تعلق بإتمام وإبرام عقد 2ة الطرفينلتزامات في ذما ىء انش  لكونها عقدا ، فهي لا تُ 
أمر بالتالي ، وهو 3بين طرفيها تبادلا  ل من العدول حقا  مُ الزواج، ذلك أن رضائية الخطبة تجع

 .4أو كلاهما إتمام عقد الزواج -الخطيبين- طبيعي متى رفض أحد الطرفين

 

                              
 .24مقنانة مبروكة، المرجع السابق، ص.  1
" من الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول التعبير عن الإرادةـ "ــــمن الفرع الثاني الموسوم بــ 14نص المشرع المغربي ضمن الفصل   2

 ،قانون الإلتزامات والعقود المغربي( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  09لقانون الإلتزامات والعقود المغربي؛ الصادر بموجب ظهير 
 16الصادر في  1.11.140الوهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه  24.09تم بموجب القانون رقم  :أهم هاالمعدل والمتمم بعداة تعد يلَات؛ 

؛ 4678(، ص.2011سبتمبر  22) 1432شوال  23بتاريخ  5980(، الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17) 1432رمضان 
أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.114الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  31.18رقم  تم بموجب القانون :وآخرها
 .5885(، ص.2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ  6807عدد  .ر.مج(، 2019

"؛ وقصد بمفهوم الوعد في هذا السياق كل وعد مجرد من أنه: "مجرد الوعد لا ينشئ إلتزاما  سالف الذكر على  14حيث جاء في الفصل       
 شروطه.

ق.أس.ج بقوله: "يجوز للطرفين العدول  02فق  05المادة وفي هذا السياق نص المشرع الجزائري صراحة على جواز العدول عن الخطبة ضمن   3
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد م.أس.م بقوله: " 06أ ضمن المادة "؛ كما نص المشرع المغربي هو الآخر على ذات المبدعن الخطبة
 ".ولكل من الطرفين حق العدول عنها قد الزواج،على ع

 .54محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  4
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 الفرع الثاني

 تكييف الخطبة على أساس الوعد 

د وعد بالزواج؛ را الخطبة مجُ إلى اعتبار  اءيذهب بعض الفقه ،الأول النقيض من الاتجاهوعلى 
لا تتمتع بالصيغة الإلزامية ولا القيمة القانونية، وما  كما أنها وبالتالي فهي لا ترقى لكونها عقدا ،
، إلا متطابقة  -الخطيبين-فحتى وإن كانت إرادة الطرفين  ،1هي إلا مقدمة من مقدمات الزواج

 أنها تبقى غير نهائية. وإنَّا تنصبُ على مجرد إبداء الرغبة المتبادلة في إعلان الرغبة المستقبلية في
الاتفاق المبدئي وعدا  أو مقدمة من مقدمات عقد الزواج، بالنور لافتقاره الزواج، فجُع ل هذا 

 وكذا خصائصه. -الركن وشروط الصحة-لمقومات العقد 

ه أن مفادُ  ،قانوني على أساسفي تكييفه للخطبة على أنها وعد الغربي ويستند هذا الاتجاه  
أن أغلب  هذا الش  ر فيتوضيح، وقد قرا نوم مسألة الخطبة بالبيان والالقانون المدني الفرنسي لم يُ 

فقهاء القانون المدني في فرنسا على أن أسس الزواج هي الرضا والاختيار والحرية، وأن الخطبة لا 
 الذي أكدته محكمة النقض وهو الأمر ؛لها قوة العقد يسلإذ و كونها مقدمة من مقدماته، عدُ تَ 

الخطبة لا تلزم بالزواج، : "حينما قضت بأن 18382ماي  30في قرارها الصادر بتاريخ الفرنسية 
فلا ينبغي للإنسان أن ينقض وعده، أما حكم الأخلاق  وقبول وتبادل الهدايا. ومثلها الوعد به،

وهو الأمر الذي دفع بعض  .3ة تبرر نقض وعده"ئَ لج  ويرجع في عزمه إلا إذا كانت ثمة ضرورة مُ 

                              
"، ناسة مقارنة بين الشريعة والقانو در الخطبة وحكم العدول عنها وأثره "؛ محمد رشيد بوغزالة، طبيعة 26مقنانة مبروكة، المرجع السابق، ص. 1

 .43، ص.08، العدد 2009جوان مجلة البحو  والدراسات، جامعة الوادي، 
2   Somme toute, Pour préserver le droit au non-mariage, la doctrine a très tôt décidé que les fiançailles ou 

promesses de mariage n’engendrent pas l’obligation de se marier. La Cour de cassation a consacré cette 

analyse dans deux arrêts des 30 mai et 11 juin 1838 selon lesquels : " toute promesse de mariage est nulle, 

en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages "; Cass. 1ère civ, 30 

mai 1838 et 11 juin 1838, S. 1838, 1, 492. 
كمة م بأحد  إجتهادات المحوفق آخر التعديلات ومدع" -أحكام الزواج-لأسرة الجزائري بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون انور، ا 3

 .86، ص.2010، 06، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط.01"، ج.العليا
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-خطوبةالخاطب والم كلا الجنسين-الشخص ة ليس لها أي أثر كون للقول بأن الخطب اءالفقه
فإن كل قول بإلزامية الوعد يعدُ  ،بالتاليو  .1راهحياته دون أي ضغ  أوإكشريك في اختيار  ار  حُ 

 .2باطلا  لمنافاته حرية الزواج التي تعد من النوام العام

هو الأمر  ؛على أنها وعد بالزواجف الخطبة كي   وبالنور لموقف هذا الاتجاه الفقهي الذي يُ 
الفقهاء في بين  ا  فاختلا في الشأن نجد حيث يدفعنا للبحث في ماهية الوعد بالتعاقد،الذي عينه 

هو الرأي بقى يو  ؛ملزمفمنهم من رأى بأنه غير  ؛وتحديد قيمته القانونية تفسير مدلول الوعد
ركن الرضاَ. وما دام الخاطب أو المخطوبة كون الزواج قائما  على لاستنادا  وذلك ، ا  الراجح فقه

 . 3الزواجإتمام عقد فلا ماكن تبعا  لذلك إجبارهما على  ،قد عدلا عنها

 قتضاهيعرف على أنه: "عقد بمالوعد بالتعاقد  فإن ،من منطلق رأي هذا الاتجاه الفقهيو 
لموعود ا شخص يسمى الواعد بقبول إبرام عقد آخر في المستقبل، مع شخص آخر يسمى يلتزم

المشرع الجزائري  وقد تطرق .4له، إذا ما أظهر هذا الأخير إرادته في التعاقد خلال فترة معينة"
والتي عرفته على أنه: "الاتفاق الذي  .جق.م 71أحكام المادة  في إطار لوعد بالتعاقدحكام الأ

ر إلا إذا عينت جميع أثيعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له 
 المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

الاتفاق  فهذا الشكل يطبق أيضا على ،شترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيناوإذا 
فإن المشرع الجزائري عالج الوعد بالتعاقد في إطار أحكامه  ،وبالتالي .5المتضمن الوعد بالتعاقد"

                              
 5.5محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .43السابق، ص.محمد رشيد بوغزالة، المرجع   2
 .29ص. المرجع السابق،الرشيد بن شويخ،   3
، د ذ س 04"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط.الواضح في شرح القانون المدني "النورية العامة للإلتزامات نور، محمد صبري السعدي،ا  4

 . 126ط، ص.
 والمتمم.من القانون المدني الجزائري المعدل  71المادة أحكام  راجع  5
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رفيه، وإن  طَ  كلا  -ولإيجاب وقبُ -اء ضَ بر  المنومة ضمن القانون المدني باعتباره عقدا  كاملا  يتم 
عاقد يعد وعليه فإن الوعد بالت .ستقبلا  كان هذا الأخير ما هو إلا تمهيد لعقد آخر يراد إبرامه مُ 
 .1من العقود التمهيدية كالوعد بالتفضيل والعقود الابتدائية

 يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد توافر الشروط التالية:على وجه العموم و 

يجب أن تتوافر في الوعد شروط الانعقاد والصحة اللازمة في كل عقد بصفة عامة،  -
لأهلية تمتع الواعد بالاسيما الرضا والمحل والسبب، وكذا سلامة الرضا من أي عيب، إلى جانب 

الموعود له بشأن ، وأما 3.جق.م 40وفقا  لما تقتضيه أحكام المادة وذلك  ؛2داقعتلاللازمة ل
 ،دع بأهلية التمييز وقت الوعتا فيكفي أن يتم خاص في الوعد الملزم لجانب واحدبشكل لاسيما و 
فا  صر  ن تَ سنة كاملة، مادام أن الوعد بالتعاقد يتضما  13 بـــــــ 4.جق.م 24التي حددتها المادة و 
 .5ا  ضفعا  محَ ه نَ عُ نفيَ 

يكون عقد بيع  نقبلا، كأيجب أن يتضمن الوعد بالتعاقد طبيعة العقد المراد إبرامه مست -
 .الخ.أو هبة..

                              
 .56محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .128المرجع السابق، ص. ،محمد صبري السعدي  2
من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على أن: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  بقواه العقلية، ولم  40نصت في هذا الشأن المادة   3

 باشرة حقوقه المدنية.ُجر عليه، يكون كامل الأهلية لم
  ".( سنة كاملة19ن الرشد تسعة عشر )وس      
ييز لا يكون أهلا  لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمزائري المعدل والمتمم على أنه: "من القانون المدني الج 42نصت في هذا الشأن المادة   4

 لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
 ".لم يبلغ ثلا  عشرة سنة  مميز منيعتبر غير      

 .56محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  5
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راد إبرامه كل المسائل الجوهرية للعقد المالإشارة ل -الوعد بالتعاقد-فاق أن يتضمن الات   -
 .2رتها الأولىفقفي  .جق.م 71المادة  صراحة ، وهو الأمر الذي أشارت إليه1في المستقبل
 التعاقد.تعيين المدة التي يجب أن يتم خلالها إظهار الرغبة في  -
ستيفاء الوعد بالتعاقد للشروط الشكلية التي قد يتطلبها القانون بشأن العقد الموعود ا -

ومثاله: عقد نقل  ،3ن العقود الشكليةفقد يكون هذا الأخير م ،المراد إبرامه في المستقبل أو  به 
 .4عقار...الخملكية 

الجزائري، فإنه  التي وضعها المشرعابقة حيحا  وفقا للشروط السا ومتى نشأ الوعد بالتعاقد صَ 
برام العقد خلال المدة ى الموعود له رغبته في إوعليه فمتى أبدَ  ؛ينتج آثاره بالنسبة لطرفيه والغير

من وذلك ، ير فور  ثوبأَ  المحددة سابقا ، واتصل رضاه بعلم الواعد انعقد العقد الموعود به صحيحا  
ول الواعد لهذا ي بالتبعيةو  -قداعتتاريخ إبرام الوعد بالأي من -نعقاد أثر رجعي دون أن يكون للا

، وفي هذا الشأن قضت المحكمة العليا في 5ملزما  بالبقاء على وعده طيلة المدة المحددة في الوعد
من المقرر قانونات  أنه متى كان عقد بما يلي: " 2006يناير  18بتاريخ الصادر المبدئي قرارها 

الوعد بالبيع قد حرر بالشكل الرسمي توفر على جميع أركانه ومسجل بإدارة التسجيل، فإن أي 
 .6"مطلقا   وباطل بطلانات   تصرفا  في ملك الغير عد  اعد في الشيء محل الوعد يُ الو تصرف من 

                              
 .128محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.  1
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 71المادة راجع أحكام   2
 .56محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  3
عها زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضازائري المعدل والمتمم على أنه: "من القانون المدني الج 01مكرر 324نصت في هذا الشأن المادة   4

إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل 
أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات عنصر من عناصرها، أو التنازل عن 

 ".لذي حرر العقد...الخصناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضاب  العمومي ا
 .56محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  5
 .284، ص.2006، 61، العدد 02.، نشرة القضاة، ج318607ملف رقم  ،18/01/2006قرار المحكمة العليا، غ.م،   6
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ه، غبته في إبرام العقد الموعود بنقضت المدة المحددة دون إعلان الموعود له عن ر أما إذا ا
كأنه لم يكن، ولا يكون للموعود له أي حق شخصي في مواجهة الواعد،   عد  فإن الوعد بالتعاقد يُ 

، فإنه يترتب في الوعد في حين أنه إذا قام الموعود له بإبداء رغبته في التعاقد خلال المدة المحددة
 عن ذلك إبرام العقد الموعود به. 

وبالمقابل فإذا نكل الواعد قبل انقضاء المدة المحددة في الوعد، وأبدى في ذات الوقت 
العيني تنفيذ لالواعد با أن يطالب -الموعود له-لهذا الأخير  غيُسوا الموعود له رغبته في التعاقد، فإنه 

لوعد بالتعاقد متى توافرت شروطه سالفة الذكر، وبشكل خاص شرط الشكل إذا كان من ل
 .1تطلبات العقد قانونات  م

 2.جق.م 72وفي هذا السياق أجاز المشرع الجزائري للموعود له طبقا لما نصت عليه المادة 
ة الواعد بتنفيذ وعده، متى تأكدت المحكمة من توافر الشروط القانونيأن يطالب أمام القضاء بإلزام 

ل حكم المحكمة محل العقد متى  ن اكتسب القرار الصادر عسواء  الموضوعية أو الشكلية، وُ
 .3الجهات القضائية قوة الشيء المقضي به

بهذا الصدد  متساؤل مه فإنه يثور ؛نية التي يكتسيها الوعد بالتعاقدوأمام القيمة القانو 
قد ما مدى تطابق مفهوم الخطبة كوعد بالزواج مع أحكام الوعد بالتعا: يتجلى فحواه في الآتي

س هل تكتسي الخطبة كوعد بالزواج نف: أدق   أو بصيغة أخرى الواردة ضمن القانون المدني؟
 للوعد بالتعاقد المدني؟ -الطابع الإلزامي-المحتوى والقيمة القانونية 

                              
 .134محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.  1
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد " زائري المعدل والمتمم على أنه:من القانون المدني الج 72نصت في هذا الشأن المادة   2

 ."ل متوافرة، قام الحكم مقام العقدوكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكالآخر طالبا  تنفيذ الوعد، 
 . 57محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  3
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يث حبرأي الفقه الإسلامي،  فإنه ماكن الاستدلال بداية   ،على هذا التساؤلوللإجابة 
الخطبة  بأنالرأي القائل  -عدا قلة منهم كالحسن البصري والبخاري- جمهور أهل العلمسلك 
بيعة " حول الطالحاوي للفتاويوقد ورد في ذات الشأن في كتاب "، 1بالزواج وليست عقدا   وعد

كونُها عقدا  فليس   ل، وإن تَُي   شَرعي    اهر أن الخطبة ليست بعقد  الشرعية للخطبة ما يلي: "والوا 
 ن الخطبةيلي: "إ " ماتنوير الأبصاركما جاء في كتاب "  .2من الجانبين قطعا "بل جائز  ب لازم  

لا  ها وعدا  عتبار  اإلى في تكييف الخطبة" المدونةكتاب "أشار أيضا  و  .وعد بالعقد وليست بعقد"
له  ي يتم بإيجاب وقبول ويصدر عن أهلائ  ضَ تفاق ر  : "إن الخطبة هي اهفي جاءعقدا ، حيث 
لتزامات لها قوة ان باالاتفاق بوعد بعقد الزواج، إنها ليست عقدا  يلتزم فيه الطرفيتعلق هذا 
عد تبقى مجرد و  بهذا يستشف صراحة  أن الخطبةو . 3"والخطبة وعد غير ملزم بعقد الزواجالإلزام...

 .4بالزاوج ولا يترتب عليها أي أمر آخر من أمور الشرع

لا أن هذا التصرف إ -الخطيبين-باتفاق طرفيها  الخطبةام فبالرغم من تم ،وعلى هذا الأساس
وفي هذا  .5المتفق عليه، والذي هو إتمام عقد الزواج مستقبلا  يبقى تصرفا  يتميز بالطابع الرضائي

ا ما يلي: "لا تَرج الخطبة عن كونه مصطفى شلبيالدكتور على غرار  ،6المعاصرين بعضيقول 
                              

 .68، ص.1997، 01نور، عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، عمان، الأردن، ط.ا  1
، 2004، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 01نور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الحاوي للفتاوي، ج.ا 2

 . 219ص.
 .60-59محمد الأزهر، المرجع السابق، ص.  3
 .13، ص.2011، 01ودية، ط.، مدار الوطن، المملكة العربية السع11نور، عبد الله محمد بن الطيار وآخرون، الفقه الميسر، ج.ا  4
 .26مقنانة مبروكة، المرجع السابق، ص.  5
ه الخطبة ليست عقدا  قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة الإلزام، ولكن أقصى ما تؤديأيضا الشيخ محمد أبو زهرة أن: " في هذا السياق يرى  6

لزام لأحد الفقهاء خلافا  لمالك في بعض أقوله، وإذا لم تكن في الخطبة قوة الإالخطبة إذا تمت أن تكون وعدا  بعقد وليس للوعد بعقد عند جمهور 
طبته كان في ...ولو ألزم الخاطب بخلص حقه وليس لأحد عليه من سبيلالطرفين، فلكل منهما أن يرجع عن قوله، وإن فعل فهو يستعمل خا
فإنه لا يلزم الوفاء ..تب الفقه بالإجماع من غير خلاف.وهذا ما تقرره كذلك حمل له على العقد، قبل أن تتوافر له كل أسباب الدرس أحيانات، 

راه على هذا كبالوعد في الخطبة لأن الوفاء بهذا الوعد يفضي إلى أن ماضي عقد الزواج على شخص غير راض  به، وليس للقضاء سلطان الإ 
 .35-34ص.سابق، بو زهرة، الأحوال...، المرجع ال"؛ مقتبس عن: محمد أالعقد الخطير...الخ
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فلا يكون ملزما  كالعقد، فيصح لكلا الطرفين أن يعدل عنها وعدا  بالزواج، والوعد ليس عقدا  
بفسخها، لأننا لو قلنا بإلزاميتها لحملنا الخطيبين على ما لا يريدانه وفي هذا من الضرر ما لا 

 .1ى"يخفَ 

يبقى الوفاء بالوعد مستحبا  لدى أغلب أهل العلم، فالرجوع والعدول  ،من هذا المنطلقو 
إذا كان  سبب، أماائز مكروه عند جمهور الفقهاء متى كان من غير عن الخطبة من غير سبب ج

لا وتبقى الخطبة وعدا  بالزواج ولا تكتسي الطبيعة الإلزامية للعقد، ف نه جائز؛إالسبب واضحا  ف
لاف بالوعد خيفرض عقوبة مادية تلحق الإكما أن الشرع لم   لتزامات.يترتب عليها حقوق أو ا

ه المصطفى عن يمة التي حذر منها الإسلام ونهىم  يبقى من الأخلاق الذ  ذلك  والمخلف به، إلا أن
مان سلي ما حد  به -صحيح البخاري ومسلم-فقد ورد بالصحيحين .2وسلم صلى الله عليه

أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا ناتفع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، 
نَاف ق  ثَلاَ  عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ُ
: إ ذَا حَداَ   "آيةَُ الم   

لَفَ، وَإ ذَا اؤ تمُ نَ خَانَ"  .3كَذَبَ، وَإ ذَا وَعَدَ أَخ 

خلال ما سبق يتضح أن الخطبة وعد بالزواج لا يكتسي الطابع الإلزامي كما هو ومن 
هي السبيل  -طيبينالخ-، حيث تبقى إرادة الطرفين بمفهوم القانون المدني الحال مع الوعد بالتعاقد

من خلال الإقدام على إتمام عقد وذلك الوحيد لإعطاء هذا الوعد القيمة القانونية العقدية، 
دود فإنه يبقى ضمن ح ،العدول والتراجع عن هذا الوعد إذا قرر الخطيبان أو أحدهماما الزواج. أ

                              
لجامعية للطباعة "، الدار االسنية والمذهب الجعفري والقانوندراسة مقارنة بين المذاهب شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام "نور، محمد مصطفى ا  1

 .82، ص.1983، 04والنشر، بيروت، لبنان، ط.
 .69المرجع السابق، ص. ...،أحكام الزواج عمر سليمان الأشقر،  2
"، باب علامة المنافق"ان ، كتاب الإما33رقم الحديث:  ،المرجع السابق أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،  3

 .16ص.
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اة والحرية وهو ما يتوافق تماما مع مبادئ المساو  به؛حرية وإرادة الطرفين في اختيار الشريك والرضا 
من اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل  01على غرار ما جاء ضمن المادة 

 كاملا    إلا برضا الطرفين رضاء   لا ينعقد الزواج قانونات  " :يأتيما على ، حيت نصت 1عقود الزواج
نفسه و المبدأ ، وه"...الخبعد تأمين العلانية اللازمة ه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهماإكرا لاَ 

الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج حيث الذي كرسته توصية بشأن 
اتفاقية  عليه أكدت الأمر الذيوهو  ؛2ذات المبدأ سالف الذكرعلى  01في مادتها  كدتأ

على اتَاذ  16دول ضمن مادتها لها لحث   إطار القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
 للقضاء على كل أشكال وأوجه التمييز واللامساواة بشأن الزواج والعلاقات التدابير والسُبُلشتى 
وب ضمان وجُ  على أكيد والحث  على سبيل الت   " منهابها ما جاء في الفقرة "من  ة، ومن ض  يالأسر 

  .لام  الكَ  الزواج إلا برضاها الحر   نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد

                              
لعامة للأمم عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية ا اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج  1

مقتبس  ؛1964كانون الأول/ ديسمبر   09، تاريخ بدء النفاذ: 1964تشرين الثاني/ نوفمبر  07( المؤرخ في 17-ألف )د 1763المتحدة رقم 
 :الموقع ،08:22، التوقيت: 28/09/2020خ الولوج: لحقوق الإنسان "مكتب المفوض السامي"، تاري موقع مفوضية الأمم المتحدة عن:

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx 
-)د 2018اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواجتوصية بشأن   2

لحقوق الإنسان "مكتب المفوض السامي"، تاريخ  مقتبس عن: موقع مفوضية الأمم المتحدة ؛1965تشرين الثاني/ نوفمبر  01( المؤرخ في 20
 :المووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووع، 09:35، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 30/09/2020الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج: 

alInterest/Pages/RecommendationOnConsentToMarriage.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Profession 
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بين أوساط الفكر ما  والتبني  ى بالقبول أن هذا الاتجاه ُوَ في الأخير إليه  تجدر الإشارةومما 
ويبقى التساؤل مطروحا عن  ؛3على حد  سواء 2، والغربي1يالقانوني الحديث في العالم الإسلام

وملزما ،  قدا  كاملا   تكييفهما للخطبة بين كونها عأي اتجاه تبنَ كلا المشرعين الجزائري والمغربي في
 أو اعتبارها مجرد وعد بالزواج لا يكتسي الطابع الإلزامي بالمفهوم القانوني.

  الفرع الثالث

 موقف المشرعين الجزائري والمغربي

قــد ذهــب المشــــــــــــــرع الجزائري إلى  01في فقرتهــا  .جق.أس 05لأحكــام المــادة بالرجوع 
 من الأمر رقم 04المادة في ذات الشـــأن كما نصـــت   ؛عقدا   الخطبة وعدا  بالزواج وليســـت اعتبار

                              
اج لا يتم و انتهى بالإسلام ذلك العصر الذي يرُغ م الرجل المرأة على الزواج، أو يجعلها تبُاع وتشترى دون رأي منها أو قبَول. فالخ طبة وعد بالز   1

سلامة  ىصحيحا  إلا بإيجاب وقبول يعبر عن الرضاء الكامل باتجاه طرفي الخ طبة لعقد الزواج في المستقبل، وكل عيب في الرضا يترك أثره عل
لإسلامي ا الخ طبة. كما أن الخ طبة في الإسلام أساسها الرضا، ولا يتطلب لقيامها شكلا  معينا كما هو الشأن عند المسيحيين واليهود؛ ولعل الفقه

قاصد الخ طبة باعتبارها فترة ميكاد يتفق ويُجم عُ على أن الخ طبة تعُد  وعدا  غير ملزم، والقول بغير ذلك يلُغ ي رضائية عقد الزواج، ولا يتافق مع 
 اختبار وتعارف تسبق الزواج. وبالتالي فالخ طبة وعد غير ملزم كما نصت على ذلك كل التشريعات الأسرية العربية.          

زام بإبرام عقد الزواج، بل لإلتفهناك قد درج كل من الفقه والقضاء على انتهاج مبدأ انعقدا عليه؛ مفادُه عدم ترتيب الخ طبة وأما في فرنسا       
 يبقى لكل من الخاطبين كامل الحرية في إتمام الزواج أو إنهاَء الخ طبة حسبمَا يراه في مصلحته.

وفاء ة البوبالتالي فالخ طبة وعد غير مُلزم القضاء باتفاق فقهاء الشريعة والقانون. ويبقى الالتزام الأخلاقي والديني يطُاَلب كلا طَرفي الخ ط      
منها، و بوعده وإتمام عقد الزواج، لأن إخلاف الوعد ونَكثه مَنهي عنه، ولذلك يرى بعض الفقهاء أن الر جوع إذا لم يكُن لغرض صَحيح كُره منه 

لزواج ، امحمد كمال الدين إمام: ق بعد لم يصبح ملزما ؛ مقتبس عنلما فيه من إخلاف للوعد والرجوع عن القول، لكنه ليس محرما  لأن الح
 .41-40والطلاق...، المرجع السابق، ص.

2  G.CORNU, Droit civil la famille, Montchrestien, 7e édition, Paris, 2000, p.260; " que la loi ne réglemente 

pas les fiançailles implique que celles-ci ne sont ni obligatoires ni interdites. Les fiançailles ne sont 

juridiquement ni le préalable nécessaire du mariage ni une opération illicite. Cependant, sous des formes 

variables, les fiançailles existent à peu prés partout, institution universelle. A quelques coups de foudre 

prés, on ne se marie pas du jour au lendemain. Faut-il dire que les fiançailles appartiennent à la fete et au 

folklore, à l’intimité des familles   ? Qu’elles constituent un pur fait sociologique ,non une institution 

juridique et que, relevant ainsi du non droit, elles ont une nature, mais non pas une nature juridiqu  ? "; Cité 

par:                                                                                                                                                                   

 5.5محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.
 .27قنانة مبروكة، المرجع السابق، ص.م ؛55، ص.نفسهلح بن عومر، المرجع محمد الصا  3
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ا ولا على أن: "59-2741 الوعــد من طرف واحــد أو تبــادل وعود الزواج لا يشــــــــــــــكــل زواجــ 
فقد اعتبر المشــــــــــــرع الجزائري الخطبة وعدا  من حيث  ،وعليه .2"يتضــــــــــــمن أي التزام بعقد الزواج

للوعد بالتعاقد  فإنا  ،ج.ق.م 72 و 71، إلا أنه وبالرجوع لأحكام المادتين ياغة القانونيةالصــــــــــ  
دة يتقيد به الواعد طيلة الم عنصـــــــــــــر الإلزام الذيآخر، وينطوي هذا الأخير على  ا خاصـــــــــــــ  معنَ  

فيجوز  -الواعد–اطب للخ فا غير ملزمصـــــــر  تَ  عد  ف الخطبة التي تُ بخلا ؛المحددة في الوعد بالتعاقد
 .أحدهما أو كلاهما وبة على حد سواء العدول عنها متى شاءله أو للمخطُ 

من  71بين أحكام المادة وعدم انسجام ود تضارب جُ يرى البعض بو  ،ومن هذا المنطلق
 05 لمادةوبين أحكام ا ؛صللقانون الخا العامةَ  ريعةَ الشا  عد  القانون المدني، هذا الأخير الذي يُ 

وص صُ الن   تفسير هذها أثناء وض  مُ ياغة القانونية، وهو الأمر الذي يطرح غُ من حيث الص ق.أس.ج
"، وهو العام نص  د القي   النص الخاص يُ ويرد على هذا الرأي بما تفيده القاعدة القانونية " .3ونيةالقانُ 

ق.أس.ج هو نص خاص، وبالتالي فهو يقيد حكم المادة  05 الحال هنا حيث أن نص المادة
أحكامها على الوعد  يستبعد تطبيقمنه ، و 4التي تعد نصا عاما للشريعة العامة ق.م.ج 71

قد  01 في فقرتهاق.أس.ج  05 فإن نص المادة ،ماكن الذهاب لأبعد من ذلككما   بالزواج.
استدرك ذلك  حيث، لكنه يبقى من نوع خاص لخطبة على أنها وعد بالزواجا  لفيعر ت تتضمن  
، يها طرفمن كلا ممارسة العدول عن الخطبةأشارت إلى إمكانية من ذات المادة والتي  02لفقرة با

                              
1  Art 04 de l’ordonnance n° 59-274 du 04 février 1959 relative au mariage contracté dans les départements 

d’Algerie, des Oasis et de la Saoura par les personnes de statut civil local, qui stipule: "La promesse 

unilatérale ou l’échange de promesses de mariage ne valent pas mariage et ne créent aucune obligation de 

contracter mariage   ".  
ية اورة من قبل أشخاص من الأحوال المدنالجزائر والواحة والس   عمالاتلمتعلق بالزواج المبرم في ا 274-59من الأمر  04المادة  راجع أحكام  2

 (.إبان العهد الإستعماري الفرنسي للجزائرالمحلية )
 .58محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  3
 .31، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   4
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هو الأمر الذي و  وع فيه.لزما  لطرفيه وماكن الرجُ وهو قول مباشر وصريح بأن هذا الوعد ليس مُ 
شرع هنا قد فالم .اءخل  أو تضارب كما يرى بعض الفقه عن أي يجعل المشرع الجزائري بمنأى  

مل ودون ترتيب أي مسؤولية، مما ُ خص الوعد بالخطبة بإمكانية العدول عنه من كلا طرفيه
ص د المنصو الوعد بالتعاقمفهوم من دائرة  صراحة   -الوعد بالزواج أو الخطبة-أخرجه للقول بأنه 

 .1ق.م.ج 72و 71 عليه ضمن حدود المادتين

في اعتبار  يالتشريعي والفقه هجن  على نفس الفي عديد قرارته الجزائري  وقد سار القضاء
مة العليا ومن ذلك نذكر قرار المحك والقوة العقدية؛ألا يكتسي طابع الإلزام  الخطبة وعدا  بالزواج

من المقرر فقها  وقضاء  أن الخطبة في حيث جاء فيه: " 1989ديسمبر  25 الصادر بتاريخ
 وهي لا تبُ يح ،وإن تمت بإتفاق بين الطرفين ،وليست عقدا   ،الشريعة الإسلامية هي وعد بالزواج

لهما أن يختلطا اختلاط الأزواج، وعلى هذا فالخطبة بعد تمامها لا تعتبر عقدا ، ولا زواجا ، ولا 
كما جاء في قرار   ؛2نطلاقا  من مبدأ الرضائية"بإتمام العقد ا م إلاا يترتب عليها شيء من الالتزا

جاء فيه: "من المقرر حيث  1992مارس  17 بتاريخ آخر صادر عن ذات الجهة القضائية
   .3شرعا  وقانونات  أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها...الخ"

م.أس.م إلى تعريف  05 فقد أشار صراحة ضمن حدود المادة ،وعلى صعيد المشرع المغربي
، في حين أكد صراحة على أن الطرفين يعتبران في 4الخطبة بأنها: "تواعد رجل وامرأة على الزواج"

                              
 .99-98ص. المرجع السابق، ،...اجبلحاج العربي، أحكام الزو   1
المساواة بوكايس سمية،  ؛102، ص.1989، 04د ، العدم.ق، 34089، ملف رقم 25/12/1989قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   2

 .21ص.المرجع السابق، ...، في القانونين الأسريين الحنسينبين 
 .62، ص.1994، 03، العدد م.ق، 81129، ملف رقم 17/03/1992قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   3
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 05المادة أحكام  راجع  4
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م.أس.م  06 المادة في هذا الشأن نصت كما.  1حكم الخطبة إلى غاية الإشهاد على عقد الزواج
"يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزاوج، ولكل من الطرفين على أنه: 

ن ضمصراحة  إلى أن الخطبة وعد وليست بعقد زواج المشرع  شاروقد أ .2حق العدول عنها"
منها بقوله: "الخطبة وعد بالزواج  02الفصل  في حدودالمدونة السابقة للأحوال الشخصية المغربية 

جاءت مدونة الأسرة المغربية الجديدة هي الأخرى بحكم صريح وواضح  كما،  3وليست بزواج"
بين رجل وامرأة  ا  اعداعتبرت الخطبة توَ  منهو  ،بشأن قضية تكييف الخطبةالخلاف الدائر  لحسم
ب . كما لم تقتصر على اعتبار الوعد بالزواج من جاناتام   زواج   عقدَ  االزواج، ودون اعتبارهعلى 

ة للرجل للمرأة، خطب اخت في العادات المتعارف عليهبل من كليهما معا ، فقد ترسا  الرجل فق ؛
 .4مع أنه لا مانع من خطبة المرأة للرجل

والمرأة المستقى  بين الرجلومن هذا المنطلق، فإن المشرع المغربي وتماشيا  منه مع مبدأ المساواة 
 " الذي كان مكرسا  وعدتفاقيات والمعاهدات الدولية، قد جنح عن استخدام مصطلح "من الا

 عتبارات عديدة أهمها أن كلمةوذلك لا الشخصية المغربية الملغاة؛ضمن أحكام مدونة الأحوال 
تنصب على  -وعد-كما أن هذه الكلمة   يد لغة الوعد الصادر عن طرف واحد." تفوعد"

ل الوعد بالتعاقد، ويعتبر هذا الأخير ما يفرضه المرء على نفسه بالإضافة إلى المستقبل لا على سبي

                              
، 2006، 01المغرب، ط.الدار البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة، 01نور، عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الأسرة، ج.ا 1

 .27ص.
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 06المادة  راجع  2
، مطبعة النجاح الجديدة، 01"، ج.وأدلته "الزواجفي إطار المذهب المالكي عبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي، مدونة الأسرة نور، ا  3

بأحكام المادة  ملغاة) 1957الأحول الشخصية المغربية لسنة  دونةمن م 02الفصل  راجع ؛49ص. م، 2014ه/ 1435، 02المغرب، ط.
 (   2004من م.أس.م لسنة  397

 . 27عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  4
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د الوعد لا را مجُ ": هعلى أن إ.ع.مق. 14 هذا الشأن الفصل ، حيث ينص في1لتزام في الحالالا
 . 3حيث يتوقف إنشاء العقد محل الوعد على إعلان الطرف الموعود له عن إرادته ؛2"لتزاما  ا ئُ نش  يُ 

  عتماداية إلى في إطار صياغته التشريعر جنوح المشرع المغربي برا يُ فإنه  ،وعلى هذا الأساس
وهو ما  4ن هذه الكلمة تفيد لغة  تبادل الوعدإ عن تكييف الخطبة، إذ" تعبيرا  تواعدكلمة "

ليل واضح وصريح وهو ديتماشى ومبدأ المساواة وإلغاء التمييز بين الجنسين في شتى مراحل الزواج، 
، 5من المشرع لا لبس فيه لعدم اعتبار الخطبة عقدا  أو وعدا  ملزما كما هو الحال مع الوعد بالتعاقد

غير ملزم فقها  وقانونات  وقضاء ، يُستهدف منها التمهيد لعقد الزواج، فهي اتفاق  مجرد وعدبل هي 
مسبق بين طرفي عقد الزواج المستقبلي بتجسيد إرادة كل منها في اختيار الشريك المناسب، وكذا 

 .6بغية التحضير والإعداد المسبق للوصول إلى تحديد العناصر الجوهرية لعقد الزواج

شرع إلى أن المشرع المغربي يتقارب لحد كبير مع توجه الم ماكن الخلوص في الأخير ،وعليه
بر هو الآخر الخطبة قد اعتالجزائري في تكييف الخطبة وإعطائها الطبيعة القانونية غير الملزمة، ف

تواعد فالفترة الفاصلة بين التعبير عن ال الإشهاد على عقد الزواج فيما بعد.تواعدا  من أجل 
يه آثار، وبمعنَ آخر أن أ الزواج والإشهاد عليه، تعتبر فترة خطبة ولا تلزم الطرفين ولا تنشأ عنهبا

عقد  بالنسبة للطرفين معا ، ولو طال تراكنهما، فمادامالخطبة تواعد لا يتمتع بأية قوة إلزامية 

                              
 .56ص. السابق،المرجع محمد الأزهر،   1
 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم. 14الفصل أحكام  راجع  2
 .56محمد الأزهر، المرجع السابق، ص.  3
، 02سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط. مقتبس عن:تواعد القوم: وعد بعضهم بعضا؛  :التواعد لغة  4

، 02أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج. :تحقيق؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، 383، ص.1988
 .552، ص.1987، 04دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط.

 .57جع السابق، ص.محمد الأزهر، المر   5
 .60-59، ص.نفسهمحمد الأزهر، المرجع   6
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عتبر من قبيل ي فإن كل ذلك الزواج لم يتم بشكله القانوني، ولم يُكتب وفق إجراءاته القانونية؛
 .2أيضا شيء من أحكام الزواج الصحيح وآثاره ا، ولا يترتب عليه1الخطبة ولا يعتبر مُلزما  قانونات  

 الثالث المطلب

 المساواة بين الجنسين في الإعلان عن الخطبةمظاهر 

لك ، وهي بذلالإعلان عن الخطبة من طرف الرجُ كأصل عام ت الشريعة الإسلامية  أقرا 
قد  غير أنه ؛3مرأة غير محرمة عليه طالبا  الزواج بها، حيث يتقدم الرجل لاائعةالصورة الشا تعتبر 
وم جرت العادة بأن يكون الإعلان أو المبادرة مُ على وجه العُ و  ذلك من طرف المرأة.إعلان يتم 

ت بين اوَ غير أن الشريعة الإسلامية س وتكون المرأة مخطوبة ، ؛بصفته خاطبا  بالخطبة من الرجل 
وز للمرأة أو من جُ في -الرجل والمرأة على حد سواء- ادرة بالخطبة بين الجنسينالطرفين في المبَ 
رة بالخطبة من و المبادالمبادرة بالخطبة، بالرغم أن ما استقر عليه العرف منذ القدم ه ينوب عنها
 هذا العرف من مصادر التركيبة الطبيعية للخلق، حيث تكون طبيعة الرجل ويستمد   طرف الرجل.

لت عليه ب  في حين تكون طبيعة المرأة على شكل استجابة، وهو ما جُ  ؛في شكل حاجة وطلب
   .4ديهال ها من عرض عواطفها على الرجل، وإن كانت الإرادة والرغبة متحققةائ  في استحيَ المرأة 

ن أائلا: "في مؤلفه المرأة في القرءان ق عباس محمود العقادالمفكر يشير  ،هذا السياق وفي
ة، وتنتور ياتحة الرجل بدوافعها الجنسفَ حياء المرأة الذي تتلقاه من الطبيعة يجعلها تَجل من مُ 

 ذلك كشأن فهي تنتور ولا تتقدم. وشأنها في، وإن سبقته إلى الحب والرغبة، المفاتحة من جانبه

                              
، مطبعة 01"، ج.ة "الزواج؛ أحمد الخمليشي، من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسر 27عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  1

 .86، ص.2012المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 
 .43عبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي، المرجع السابق، ص.  2
 .49محمد الأزهر، المرجع السابق، ص.  3
 .60-59محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  4



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
54 

 

ومانعها أن تفعل ، أو تتعرض ولا تهجمولا تتقدم، يع أنواع الحيوان، فإنها تنتور جمجميع الإنات  في 
ذ  إ لاقي، ولا عن أدب من آداب السلوك.ع أخاز  ذلك مانع من تركيب الوظيفة لا يصدر عن وَ 

للغريزة  كما يتساوى فيه النوع الذي ينقادكان مانعا  يتساوى فيه الحيوان العاقل وغير العاقل،  
لق تركيب الأنثى خُ فإنَّا  ؛والنوع الذي يراض على سنة من سنن الحياة الاجتماعيةوحدها، 

رغام تداء والإزويد الأنثى بوظيفة الاب، وسر هذا الخلق أن تبتداء والإرغامللاستجابة ولم يخلق للا
عبث مضيع لغاية النوع، متى شغلت بالحمل والرضاع، كما تشغل بهما حسب استعدادها في 

 حين في من طرف الرجل،يتم إعلان الخطبة  ذا المنطلق فإن الأصل فيومن ه ؛1ات"معوم الأوق
، ومن (الفرع الثاني) و وليها أو غيرهأ،  (الفرع الأول) المرأة بنفسهاقد يتم إعلانها من طرف 

وكذا نستعرض في الأخير موقف المشرعين الجزائري  لك؛جواز ومشروعية ذهنا نتعرض لمدى 
 (.الفرع الثالث) هذه المسألةبشأن والمغربي 

  الفرع الأول

 بنفسهاالخطبة عن  المرأةإعلان جواز 

فمن  ؛شرعيةة البعديد الأدل   إعلان المرأة للخطبة بنفسهاوعية ومشرُ على جواز  ستدل  يُ 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ...ئز قوله تعالى:الكتاب 

لم ومس روى البخاري فقدالنبوية الشريفة وأما من السنة  .2ئركم ...ضجصم صخ صح سم
 حازم يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي ناحدثقال: ، الثقفي قتيبة بن سعيد عن في الصحيحين

 :، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالتالساعدي ، عن سهل بن سعدعن أبيه

                              
 . 28، ص.2005، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 03نور، عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، ط.ا  1
 .50 سورة الأحزاب، الآية  2
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هَا " ي، فَـنَورََ إ ليَـ  َهَبَ لَكَ نَـف س  ئ تُ لأ  ى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ، فَصَعادَ الناورََ رَسُولُ اللَّا  صَلا يَا رَسُولَ اللَّا  ج 
ئ ا جَلَسَت   َر أةَُ أنَاهُ لمَ  يَـق ض  ف يهَا شَيـ 

هَا وَصَوابهَُ، ثُما طأَ طأََ رأَ سَهُ، فَـلَماا رأََت  الم روى  و  .1"..الخ.إ ليَـ 
حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار  :أخبرنات محمد بن المثنَ، قالقال: ف ،في سننهالنسائي كذلك 

كنت عند أنس بن مالك، وعنده ابنة له،  :سمعت ثابتا البناني، يقول :أبو عبد الصمد، قال
سَهَا، ف ـَ" :فقال رأَةَ  إ لَى رَسُول  اللَّا  صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ فَـعَرَضَت  عَلَي ه  نَـف  يَا رَسُولَ : قَالَت  جَاءَت  ام 

ا حَاجَة   في كتب السيرة أن السيدة خديجة رضي الله عنها خطبت  كما جاء  .2" ؟اللَّا ، ألََكَ في 
أرسلت إليه إحدى صديقاتها لتخبره ، وذلك بأن 3محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته

 ضله وكرامته.ف برغبة السيدة خديجة في الزواج منه لما لمسته من أمانته وأخلاقه، وما أدركته من

                              
، كتاب فضائل القرءان "باب 5030، رقم الحديث: المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   1

، لسابقارجع الم، في صحيحه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري :؛ وأخرجه أيضا192، ص.06القراءة عن ظهر قلب"، ج.
"باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرءان، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه  ، كتاب النكاح1425رقم الحديث: 

 .1040ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02.، جخمسمائة درهم لمن لا يجحف به"
 ، كتاب النكاح "عرض3249رقم الحديث:  المرجع السابق، أخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي في سننه،  2

 .78ص. المرأة نفسها على من ترضى"،
حيث يتغير  -موسلصلى الله عليه -..نقف بعد ذلك عند العام الخامس والعشرين من عمر الرسول جاء في بعض كتب السيرة ما يلي: ".  3

فما  -رضي الله عنها-به مجرى الحياة وتهيئ له الأقدار الزوجة المباركة التي تشاركه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وهي السيدة خديجة 
 ؟ هي الوروف التي هياأت لذلك الحاد  العويم 

د بن عبد خمس ا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أس -عليه وسلمصلى الله -يقول ابن هشام في سيرته: فلما بلغ رسول الله       
العزى بن قصي بن كلاب. ثم يقول: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجل في مالها وتضاربهم إياه بشيء 

فعرضت عليه أن  ديثه وعوم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليهما بلغها عن صدق ح -صلى الله عليه وسلم-تجعله لهم، فلما بلغها عن رسول الله 
صلى الله عليه -يخرج في مالها إلى الشام تاجر ا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، وقد قبل رسول الله 

أحبت رت له بركات قصها ميسرة على سيدته بعد عودتهما، فوظه وخرج مع غلامها ميسرة حتى نزل الشام وربحت التجارة ربحا عويما. -وسلم
لعقل ذلك بأنه كان وهو في طور الشباب ناتضج ا من أجل ما رأت منه وما سمعت عنه. جم ا   با  حُ  -صلى الله عليه وسلم-السيدة خديجة محمدا 

م سمو وجلال. أجل كان أمينا على نفسه فلم يستسل راشد الرجولة، وكان مع ذلك صادق الحديث أمينا إلى أعلى ما تدل عليه هذه الكلمة من
ن جانب ودارت مراسلات بدأت م إلى شر أو رذلة. وكان أمينا على الناس، فلم ينتهك عرضا ولم يولم أحدا ولم يفش سرا، ولم يخن في أمانة.

شرعيا  بإيجاب وقبول وصداق، فكان زواجهاالسيدة خديجة في جو من الأدب والحياء والطهر انتهت بالموافقة من الطرفين وتم عقد الزواج 
براهيم وزرع إ وخطب أبو طالب في هذا الزواج فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية -عليه السلام-متمشيا مع ما بقي حينئذ من دين إبراهيم 

ه شرفا وزن به فتى من قريش إلا رجح عليإسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس.ثم إن محمدا ابن أخي لا ي
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للمرأة  أنه يجوز ،الأدلة الشرعية على اختلافهامن خلال هذه يتضح  ،وعلى هذا الأساس
ق العرض لتزام عن طريمع أنه يستحسن في هذا السياق الا ،الرجل طبةالمبادرة بالإعلان عن خ

  .1أو التعريض المقترن بالحياء وحفظ ما يتطلبه الشرع لها من كرامة وحووة  

ها، ولا ئ  افى مع حياماكن القول بأن عرض المرأة نفسها على رجل صالح لايتن هنا،ومن 
 .2ينُق ص من كرامتها، ذلك أن الرجل الصالح ُفظ للمرأة حياءَها، ويزيد من كرامتها وشرفها

وَأَنا ...."وقد جاء في قول ابن حجر العسقلاني في سياق شرحه لخطبة المرأة لنفسها ما يلي: 
يامَا إ ن  كَانَ هُنَاكَ غَرَ مَن   هَا أَص لا  وَلَا س  هَا لَا عَارَ عَلَيـ  نـ  يح  رَغ بَت  في  تَـز و يج  مَن  هُوَ أعَ لَى م  ض  صَح 

وَ ى ف يه  يَخ شَى م نَ الس كُوت  عَن هُ  طوُب  أوَ  له  فَض ل  د يني    في  ال مَخ 
ال وُقُوعُ في   أَو  قَص د  صَال ح  إ ماا ل 

 .3"...الخذُور  مَح  

                              
ونبلا، وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك.وكانت 

في العام العاشر من  ين ثم ماتتإلى أن بلغت سن الخامسة والست -صلى الله عليه وسلم-خديجة حينئذ في سن الأربعين. وقد ظلت مع الرسول
-101ذ س ط، ص. دمحمد الطيب النجار، القول المبين في سيرة سيد المرسلين، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان،  تبس عن:قم ؛"البعثة النبوية

103. 
 .61محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .23المرجع السابق، ص....، القانونين الأسريينفي  المساواة بين الحنسينبوكايس سمية،   2
، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ذ 09، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج.يحجر أبو الفضل العسقلاني الشافع نور، أحمد بن علي بنا  3

 .215س ط، ص.
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  الفرع الثاني

 من طرف ولي المرأه أو غيرهالخطبة جواز إعلان 

وز للولي جُ فيَ  ؛وب عنها أو غيرهنُ من طرف ولي أو من ي ـَالمرأة ة طبَ خ  إعلان كذلك قد يتم  
ستحبا ، فقد  مُ  ذلك قد يعد   نا على رجل صالح، بل إمن ابنته أو من في ولايته أن يعرض الزواج 

ستدل ويُ ، 1لف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعينأفعال الس  كان من 
   سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهئزفي ذلك من الكتاب بقوله تعالى: 

هتين ا كان بعد طلب إحدى لي  وهذا الإعلان الذي جاء من الوَ ، 2ئرصحكح سم سخ
 به بم بخ بحبج ئه   ئم ئخئزٱذلك، وهو ما جاء في قوله تعالى:  البنتين

الولي ابنته  فيه عرض ...وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: " ؛3ئرتم تخ تح تج
هذا و ،4".الخ.. مدين ابنته على صالح بني إسرائيلعلى الرجل، وهذه سنة قائمة، عرض صالح 

 .5جواز عرض الولي ابنته على الرجلعلى  صريح وواضح وجلي  دليل 

عبد العزيز بن  بهحدثه البخاري ما  فقد جاء في صحيح ،ريفةالنبوية الش  ة ا من السنا وأما 
أخبرني " ل:قاحدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: عبد الله، 

يَن تَأمااَ  د :ُسالم بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،  صَةُ ب ن تُ ح  ت  حَف 
، وكََانَ م ن  أَص حَاب  رَسُول  اللَّا  صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلا  م ي   َ عُمَرَ م ن  خُنـَي س  ب ن  حُذَافَةَ الساه  مَ، فَـتُـوُفي  

                              
 .61محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .27سورة القصص، الآية   2
 .26القصص، الآية  سورة  3
إبراهيم أطفيش، الجامع أحمد البردوني و  :تحقيقنور، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ا  4

م، 1964هـــ/ 1384، 02، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط.13ج."، 28إلى  23تفسير سورة القصص "الآيات لأحكام القرآن، 
 .271ص.

 . 61محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  5
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ل مَد ينَة ، فَـقَالَ عُمَرُ ب نُ الَخطااب   سَأنَ ورُُ  :َ ةَ، فَـقَالض تُ عَلَي ه  حَف صَ أتََـي تُ عُث مَانَ ب نَ عَفاانَ، فَـعَرَ  :با 
 ، َ ثُما لَق يَني  فَـلَق يتُ أَبَا : رقاَلَ عُمَ قَد  بَدَا لي  أَن  لاَ أتََـزَواجَ يَـو م ي هَذَا،  ل:فَـقَافي  أمَ ر ي، فـَلَب ث تُ ليََالي 

د  يقَ، فَـقُل تُ  ر  الص   صَةَ ب ن تَ عُمَ : بَك  تُكَ حَف  ئ تَ زَواج  ع  إ لَيا رَ، فَصَمَ إ ن  ش  ر  فَـلَم  يَـر ج  تَ أبَوُ بَك 
َ ثُما خَطبَـَهَا رَسُولُ اللَّا   ئ ا، وكَُن تُ أوَ جَدَ عَلَي ه  م ني   عَلَى عُث مَانَ، فَـلَب ث تُ ليََالي   صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ، شَيـ 

ر ، فَـقَالَ  هُ، فَـلَق يَني  أبَوُ بَك  تُـهَا إ ياا ينَ : فَأنَ كَح  تَ عَلَيا ح  ع   لَعَلاكَ وَجَد  صَةَ فَـلَم  أرَ ج  عَرَض تَ عَلَيا حَف 
ئ ا ر   :؟ قاَلَ عُمَرُ  إ ليَ كَ شَيـ  ، قاَلَ أبَوُ بَك  عَ إ ليَ كَ ف يمَا عَرَض   :قُـل تُ: نَـعَم  تَ فإَ ناهُ لمَ  مَا نـَع ني  أَن  أرَ ج 

تُ أَنا  ، إ لاا أَني   كُن تُ عَل م  را رَسُولَ اللَّا  صَلاى اُلله عَلَي ه  وَسَلامَ قَد  ذكََرَهَ  عَلَيا يَ س  فُ ش  ا، فَـلَم  أَكُن  لأ 
 .1"ب ل تُـهَارَسُول  اللَّا  صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ، وَلَو  تَـركََهَا رَسُولُ اللَّا  صَلاى اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ قَ 

بي وداعة عبد الله بن أ ابن حرملة عن عنالسياق  في ذاتتروي بعض كتب التاريخ كما 
توفيت  :أين كنت؟ قلت :، فلما جئته، قالكنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما    " قال:

هل استحدثت  :ثم أردت أن أقوم فقال :قال. ألا أخبرتنا فشهدناتها: أهلي فاشتغلت بها، قال
أو  ت:فقلأنات،  ل:فقايرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، : امرأة؟ فقلت

 .تفعل؟ نعم، ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة
من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ؟ وممن  فقمت وما أدري ما أصنع ل:قا

أستدين؟ فصليت المغرب، وكنت وحدي، وقدمت عشائي أفطر خبزا وزيتا، فإذا الباب يقرع، 
فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب،   ل:قاسعيد،  :من هذا؟ قال ت:فقل

ب، فإنه قد مت فخرجت، فإذا سعيد بن المسي  فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد، فق
فما : لا، أنت أحق أن تؤتى، قلت ل:قايا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك،  ت:فقلبدا له، 
فإذا  ،إنك كنت رجلا عزبا تزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه امرأتك :تأمر؟ قال

                              
عرض  "باب النكاح ، كتاب1225الحديث: ، رقم المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   1

 .13ص.، 07ج."، الإنسان إبنته أو أخته على أهل الخير
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لمرأة من ب ورد الباب، فسقطت اهي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في البا
الحياء، فاستوثقت من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل 

 ت:قلما شأنك؟  ا:فقالو ، فجاءوني، السراج لكيلا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران
كم، زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء بها على غفلة،  سعيد بن المسيب  ا:فقالو وُ

 :ونزلوا هم إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: قال ر.نعم. وهو ذا هي في الدا ت:قلزوجك؟ 
فأقمت ثلاثا ثم  :قال .وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام

م لمههي من أجمل الناس، وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، وأع دخلت بها، فإذا
فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان قرب  ل:قا ج.بسنة رسوله، وأعرفهم بحق زو 

أهل  تى تفرقالسلام ولم يكلمني ح ي  هو في حلقته، فسلمت عليه، فرد علالشهر أتيت سعيدا و 
يا أبا محمد على ما ُب  خيرا   ت:قلما حال ذلك الإنسان؟  ل:قابق غيري، المجلس، فلم يَ 
بعشرين  ه إليا ك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجا ابَ إن رَ  ل:فقاو، كره العدُ الصديق ويَ 
 .1"...الخألف درهم

وعلى هذا الأساس، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج أو 
أو من ينوب عنها لرجل صالح، ومنه يستشف أن إعلان الخطبة في الشريعة يعرضها وليها 

 ساواة؛، بل يجوز ذلك أيضا للمرأة على قدم من الم2الإسلامية غير مقتصر على الرجل وحده
سواء  بنفسها أو عن طريق وليها أومن ينوب عنها حفاظا  على مكانتها وحووتها المرموقة من 

 جانب، ومراعاة  كذلك لوروفها التي قد تحملها على ذلك من جانب آخر.

                              
لمنتوم في ا محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،: تحقيقنور، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ا  1

؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 325-324، ص.1992، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.06تاريخ الأمم والملوك، ج.
از الذهبي،  ، 1985، 03، مؤسسة الرسالة، د ذ ب ط، ط.04شعيب الأرناتؤوط وآخرون، سير أعلام النبلاء، ج.: تحقيقبن عثمان بن قاَما 

 . 234-233ص.
 .24المرجع السابق، ص....، في القانونين الأسريين المساواة بين الحنسينبوكايس سمية،   2
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 الفرع الثالث

 موقف المشرعين الجزائري والمغربي من الإعلان عن الخطبة 

أن أن لشا ت في هذا ايقَ رعية التي س  الشا  الأدلةلة من خلال جمُ على وجه العموم ضح يتا 
لى الخطبة في الإعلان ع -الجنسين-الشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ المساواة بين الخطيبين 

 .1اةوعلى قدم من المساو 

ا بمبدأ المساواة بين قرا أفقد  ،واليتا والمغربي على ال الجزائريبالرجوع للتشريعين الأسريين و 
من جهتة نص ف ؛2وإن لم يكن ذلك صراحة   في الإعلان عن الخطبة -الرجل والمرأة-نسين الج  

 ،3: "الخطبة وعد بالزواج"على أن منه 05في حدود المادة  ق.أس.جمن ض  المشرع الجزائري 
ذلك  على تدل  ، ويسنها والعدول عنهاعلاَ بحق إ   -بينيطالخ- اعترف لكلا الطرفين وبذلك فقد

كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون من ق.أس.ج التي تنص على أنه: "   222بأحكام المادة 
نستشهد بما خلصنا إليه سابقا حكامها وبالرجوع لأ ؛4يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية"

ص بالتبعية ستخلَ يُ  ،ومنه .إعلان الزواج من كلا الجنسين وعلى قدم من المساواة حيث أنها تقُ ر  
بحكم أن الشريعة الإسلامية مصدر مادي لأحكام  ك؛هو الآخر ذل ر  ق  أن المشرع الجزائري ي  

ذا هأحكام ونصوص ص كما أن تفح    .ويستدل بأحكامها فيما لم يرد نص بشأنه ق.أس.ج
ل. فقد اكتفى طبة الرجصريح مانع المرأة من خ   ود لنص   وجُ  وا للقول بألاا يدعُ  -ق.أس.ج- الأخير

                              
 .25المرجع السابق، ص....، في القانونين الأسريين المساواة بين الحنسينبوكايس سمية،   1
 .63محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .الأسرة الجزائري المعدل والمتمم من قانون 05المادة راجع أحكام   3
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 222المادة راجع أحكام   4
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تمل هذا القول الطرحين ن الإعلان أي أن يكو  ؛معا   بتعريف الخطبة على أنها وعد بالزواج وُ
 .1في ذلك ود أي تمييز  من الرجل أو المرأة دون وجُ 

من  05بذات المبدأ في حدود المادة  هوا الآخر أقرا  وعلى صعيد المشرع المغربي، فقد
ويستشف ذلك مما سبق الخلوص إليه  ،2اعد رجل وامرأة على الزواج"توَ  "الخطبةبقوله: م.أس.م 
ا يتماشى ل الوعد وهو مادُ إذ أن هذه الكلمة تفيد لغة  تبَ " تواعداللغوي لكلمة " دلولبشأن الم

من م.أس.م التي  400كما يستدل بأحكام المادة   .3ومبدأ المساواة وإلغاء التمييز بين الجنسين
لمالكي في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب اتنص هي الأخرى على أنه: " كل ما لم يرد به نص 

وهو ، 4والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"
الإسلامية التي أقرت صراحة  جواز إعلان الخطبة من كلا الأمر الذي ُيلنا إلى أحكام الشريعة 

ة الجنسين، ومنه يعتبر حكما  معتبرا  ومستدلا  به لدى المشرع المغربي بالنور لكون الشريعة الإسلامي
مصدرا  ماديا  لأحكام المدونة من جهة، وباعتبار أن هذا الاجتهاد يراعي أحكام العدل  تعُد  

من  400وهو الأمر الذي يتوافق مع أحكام المادة  جهة أخرى؛من والمساواة بين الجنسين 
 م.أس.م سالفة الذكر.

ا مبدأ المساواة بين يَ وص للقول بأن كلا المشرعين الجزائري والمغربي قد تبنـا وعليه ماكن الخلُ 
أو بالمفهوم  ؛ميةالشريعة الإسلاسواء  بالمفهوم الذي تكرسه  الجنسين في الإعلان عن الخطبة

ا مَ نهُ م   وز لأي  يجُ  إذ .5المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الناشئة في هذا المجالالمستقى من 

                              
 .25...، المرجع السابق، ص.في القانونين الأسريين بوكايس سمية، المساواة بين الحنسين  1
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 05المادة  راجع أحكام  2
 .57المرجع السابق، ص. محمد الأزهر،  3
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 400المادة راجع أحكام   4
 على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.... الخ.  5



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
62 

 

ُُ نثَ طرة الأُ ع الحياء والف  اب  ور لطَ ه بالنا غير أنا  ؛جوا لب الآخر للزا المبادرة بطَ  ون ول دُ وية، فإن ذلك 
دة في ائ  قاليد السا والتا  افه الأعرَ ضُ فر  وهو الأمر الذي تَ ة الرجل، طبَ لبها بخ  اء طَ بدَ ال المرأة على إ  قبَ إ  

َُُ ، اءوَ سَ  على حد    المجتمعين الجزائري والمغربي  بالنسبة لولي   ون بقاء هذا الحقول دُ ولكن هذا لا 
بها تها صا التي خَ والحووة ا هَ فعَت  اظا  على كرامة المرأة ور  فَ ح  ته يَ لمول   الح ختيار الرجل الصا الفتاة في ا

 .1الشريعة الإسلامية

وبعد التطرق خلال مختلف مراحل المبحث الأول لأثر مبدأ المساواة على مفهوم الخطبة، 
فإنه ستم التعرض هذا المبدأ على آثار الخطبة باعتبارها مرحلة أساسية سابقة لعقد الزواج، وكذا 

غرار العدول على الخطبة، وعدم  مدى تكريس هذا المبدأ ضمن طرق وأشكال انتهائها، على
 الرغبة في مواصلة إبرام عقد الزواج سواء من أحد الطرفين أو من كليهما معا . 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .26الحنسين في القانونين الأسريين...، المرجع السابق، ص.؛ بوكايس سمية، المساواة بين 63محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
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 الثاني  المبحث

 والعدول عنها أثر مبدأ المساواة على آثار الخطبة

 ، هذا الأخير الذي لا يتم إلاا 1ت زواجا  د وعد بالزواج، وليسَ را مجُ م كما تقدا ة  الخطبَ  عد  تُ 
 .2رالي فطيلة هذه المرحلة يول كل من الخاطبين أجنبيا  عن الآخاد العقد المعروف، وبالتا نعقَ با

 الزواج، فإن ذلك ه فيتَ علن رغب ـَة الإنسان للزواج، أو أيَ ن   تهَ تجا افإنه متى  ،لكن بالرغم من ذلك
أثر مبدأ و جواز تبادل كلا الخطيبين للنور في فترة الخطبة مدى على غرار  ؛3را  شرعيةب آثاَ رت  يُ 

اء الخطبة رق انتهطُ مختلف أثر هذا المبدأ في إطار (، وكذا بيان الأول المطلب)المساواة عليه 
الهدايا مسألة -كذلك على آثار العدول عن الخطبة   اتهيقَ وتطب   لنستعرض أثره ؛(الثاني المطلب)

 (.الثالث المطلبطريقة لانتهاء الخطبة )كأبرز   -والتعويض عن الضرر

                              
عبد الرزاق الشيخ نجيب، طبيعة الخطبة في رؤية فقهية جديدة، مجلة الحقوق "مجلة فصلية محكمة تعنَ بنشر الدراسات القانونية نور، ا  1

 .339، ص.01، العدد 25، المجلد 2001والشرعية"، جامعة الكويت، مارس 
 .25المتولى، المرجع السابق، ص. أماني على  2
 .43.محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص  3
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 المطلب الأول

 أثر مبدأ المساواة على حرية النظر لكلا الخطيبين

فيه أن الزوج والزوجة هما أركان الأسرة وعمادها، فهما أساس التناسل والتكاثر  مما لا شك  
سواء، فالأبناء هم نتاج الأسرة وذخر للمجتمع، يرثون عن  بما يخدم الأسرة والمجتمع على حد   

أسرهم الكثير من الصفات والمزايا والعادات والتقاليد، ولهذا يرشدنات ديننا الحنيف إلى الاهتمام 
فقد حرص الإسلام على  ،ومن هذا المنطلق .1باختيار الزوجة ذات المنبت الصالح والخلق القويم

فاء والوئام والسعادة والاطمئنان داخل الأساس الذي ُقق الص  ترسيخ حسن الاختيار، وقوة 
الوس  الأسري، وذلك بوُجُود القيم الدينية والخلقية، هذه الأخيرة التي تقوى مع تقدم العمر، 

فإنه يتوجب عدم  ،وبالتالي .2وقتية الأثر وما عدا ذلك من غايات كالجمال والحسب فإنها تعُد  
تيار على مجرد الجمال والمال والنسب، وليس معنَ ذلك أيضا إهمال الاعتماد في مرحلة الاخ

فهو من بواعث الألفة والمودة والاستلطاف، لكن يبقى أهم شيء يجب على  ل؛جانب الجما
زهير بن  وفي هذا الشأن جاء حديث .3الخاطب مراعاته هو الخلق والدين قبل أي شيء آخر

حدثنا ُيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني  :يد، قالواحرب، ومحمد بن المثنَ، وعبيد الله بن سع
تُـن كَحُ ال مَر أةَُ " :عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة،

اَ، وَل د ين هَا، فاَظ فَر  ب ذَات  الد  ين  تَر بَت   مََاله  اَ، وَلح َسَب هَا، وَلج  : ل مَاله  َر بَع  ، فالغالب عادة  أن 4"دَاكَ يَ لأ 

                              
 .25، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   1
 .26أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  2
 .25الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص.  3
، كتاب الرضاع "باب استحباب 1466، رقم الحديث: رجع السابقالمأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   4

؛ وأخرجه أيضا: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 1086ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02نكاح ذات الدين"، ج.
، دار القبس للنشر والتوزيع، 01، كتاب النكاح، ج.971ياسين الفحل، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رقم الحديث:  : ماهرتحقيقالعسقلاني، 

ردي الخراساني ؛ وأخرجه أيضا375، ص.2014، 01الرياض، المملكة العربية السعودية، ط. رَو ج  : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
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ا وآخرها عندهم هو ذات الدين، فدع ؛ربعب الرجال في الزواج هو أحد هذه الخ صَال الأما يُـرَغ   
ك إلى تفضيل المرأة ذات الدين، وحذر من زواج المرأة لغير دينها، فذل صلى الله عليه وسلمالنبي 

ه أخرجه ابن ماج الذيجاء في الحديث  ويستدل في ذلك بما .1مدعاة للإصابة بالفقر والإفلاس
لَا : "قال وسلم صلى الله عليه النبي والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن

ن ه نا فَـلَعَلاهُ يُـر د يه نا، وَلَا ل مَاله  نا فَـلَعَلاهُ يطُ غ يه نا، وَان ك حُ  ل لد  ين ، وَلَأَمَة  وهُنا تَـن ك حُوا الن  سَاءَ لح ُس 
ئي النساالإمام ورد في صفة خير النساء ما أخرجه كما وأنه قد   .2"سَو دَاءُ خَر قاَءُ ذَاتُ د ين  أفَ ضَلُ 

 تَسُر هُ إن  نَورََ، "ق يلَ: يَا رَسُولَ اللَّا  أَي  الن  سَاء  خَير   قاَلَ الاتي  : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
رَهُ"وَتُط يعُ  اَ يَك  اَ بم  هَا وَمَاله   .3هُ إن  أمََرَ، وَلَا تَُاَل فُهُ في  نَـف س 

ثيره تأعند الأهمية التي أولاها الشرع لتبادل النور بين كلا الخطيبين و سعيا  وراء الوقوفو   
ي بشأن الفقه الإسلام آراء  إلى تعرض في طيات هذا المطلب بداية العام على عقد الزواج، سن

 في، ثم نحاول توضيح موقف كل من المشرعين الجزائري والمغربي )الفرع الأول(جواز تبادل النور 
   )الفرع الثاني(. هذا الشأن 

                              
، كتاب النكاح "باب الترغيب في النكاح"، 2349، رقم الحديث: السنن الصغير للبيهقي ،المعطي أمين قلعجيعبد  :تحقيق ،البيهقي أبو بكر
 .09ص. ،م1989ه/1410، 01.ط ،باكستان ،جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، 03ج.

 .27أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.   1
يح الأحكام من بلوغ توض، الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميميأبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد أخرجه   2
أبو الفضل أحمد بن وأخرجه أيضا:  ؛236، ص.2003، 01، السعودية، ط.مةمكتَبة الأسدي، مكة المكر ، 05، كتاب النكاح، ج.مالمرا

، لرافعي الكبيرالتلخيص الحبير في تَريج أحاديث ا ،سن بن عباس بن قطبأبو عاصم ح :تحقيق ،علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
، 1995، 01ط. ،مصر، مؤسسة قرطبة، 03، كتاب النكاح "باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة"، ج.1582رقم الحديث: 

 .305ص.
، كتاب 914 ديث:رقم الح سبل السلام، عز الدين، أبو إبراهيممد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محأخرجه   3

منصور بن يونس بن صلاح وجاء على ذكره أيضا:  ؛163د ذ س ط، ص. د ذ ب ط، دار الحديث،، 02النكاح "الدعاء للمتزوج"، ج.
، 05سلم"، ج.بي صلى الله عليه و كشاف القناع عن متن الإقناع "كتاب النكاح وخصائص الن  ن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،الدين اب

 . 09م، ص.1983ه/1403دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، 
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 الفرع الأول 

 آراء الفقه الإسلامي بشأن جواز تبادل النظر بين الخطيبين

رأة أن ينور كل من الرجل والمم الشريعة الإسلامية أنه ُرُ  حسبلأصل بهذا الشأن، فإن ا
لى غير إ ة أو زواج، ذلك أنه من شأن النورة أو أخو  ة أو بنوا إلى الآخر، ما لم تربطه به رابطة أبو  

 بىئز: وبهذا الخصوص قال تعالى .1نةالفت زرع الشهوة في القلب وخلق ي إلىأن يؤد   المباح

  في  فى  ثي  ثى  ثنثم  ثز  ثر   تيتى  تن  تم  تز  تر  بي

   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   كل  كا  قي  قى

  ئج  يي  يى  ين   يميز  ير  ىٰ  ني  نىنن  نم  نز  نر  مم

  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح

  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج   خم  خج  حم  حج  جم  جح

  قح  فم   فخفح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح

  مخ  مح  مج  له  لم  لخ   لح  لجكم  كل  كخ  كح  كج  قم

 .2ئرنج مم

 النور إليها لجُع  منه و  ؛لكب الإسلام في ذفقد رغا  لمرأة المراد خطبتهالوأما بشأن النور 
يا  كتف  به، مُ طلَ م ب  لَ عاحها، ولو لم تأذن له أو لم تَ كَ متى قصد الخاطب ن   من المستحبات،بل الخطبة قَ 
قال: ما حدثه به مسدد،  هأبي داوود في سنن أخرجفقد  .3في ذلك بإذن الشرع -الخاطب-

حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد 

                              
 .104جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.  1
 .31-30سورة النور، الآيتان   2
 .29-28أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  3
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، قال:
هَا فَـل  "إ ذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ ال مَر أةََ، فإَ ن   عُوهُ إ لَى ن كَاح  تَطاَعَ أَن  يَـن ورَُ إ لَى مَا يَد  عَل  اس   :قاَلَ  ،يـَف 

هَا وَتَـزَو   فَخَطبَ تُ  هَا مَا دَعَاني  إ لَى ن كَاح  نـ  تُـهَاجَار يةَ  فَكُن تُ أَتََبَاأُ لَهاَ حَتىا رأَيَ تُ م  هَا فَـتـَزَواج   .1"ج 

والشافعية وبعض الحنابلة أن أمر النبي صلى الله  2ةيرى الأحناف والمالكي ،وفي هذا السياق
الشافعية - قد ذهب جمهور الفقهاءعليه ، و 3عليه وسلم لجابر رضي الله عنه جاء هنا للندب

ذنها أو إذن وليها بنور الخاطب إليها اكتفاء إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إ   -4والحنابلة
 ؛هبعضهم: إن عدم ذلك أولى لأنها قد تتزين له بما يَـغُر   بإذن الشارع ولإطلاق الأخبار، بل قال

جابر للمرأة التي  أولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه السابق وفيه إطلاق الإذن، وقد تََبا 
 .5خطبها حتى رأى منها ما دعاه إلى الزواج بها

لزواج، وكان القَبُول ة ايفإنه يجوز النور قبل الخطبة وبعدها متى توافرت ن   ،ومن هذا المنطلق
لة: "لا وهو من فقهاء الحناب ابن قدامةقول  "المغني"فقد جاء في هذا الشأن في كتاب  ،6مُتوقعا  

                              
تاني،أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن   1 س  ج  ،  2082ديث: ، رقم الحالمرجع السابق إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  

هاكتاب النكاح "   .228ص.ية، ، المكتبة العصر 02ج."، باب في الرجل ينور إلى المرأة وهو يريد تزوُ
 ،03، ج.لسابقالمرجع ا بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، أبي الوليد محمدمقتبس عن:  الك النور إلى الوجه والكفين فق ؛أجاز الإمام م  2

  .10ص.
 .43المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،، محمد كمال الدين إمام   3
، دار الكتب العلمية، د ذ 04ور، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج.ان  4

، مدار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية 05؛ عبد الله بن محمد الطي ار وآخرون، الفقه الميسر، ج.208، ص.1994، 01ب ط، ط.
 .37، ص.2012، 02السعودية، ط.

؛ 191، ص.1983، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 07نور، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج.ا  5
؛ وزارة 120، ص.2003، المكتبة التوفيقية، مصر، 03أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج.

 .198ص.دار السلاسل، ، 19، ج.المرجع السابقالإسلامية لدولة الكويت، الأوقاف والشئون 
 .43المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   6
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في  به يستدلمما و   .1كاحها"ور إلى المخطوبة لمن أراد ن  لافا  في إباحة النا بين أهل العلم خ   نعلم
حدثني  ل:اقحدثنا ابن أبي زائدة، : أحمد بن منيع قال به  حدا  مامن السنة النبوية المطهرة ذلك 

 عاصم بن سليمان هو الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة
هَا، فإَ ناهُ أُ : "فقال النبي صلى الله عليه وسلم -أي عزم على خطبتها- رَى أَن  يُـؤ دَمَ ن ورُ  إ ليَـ   أَح 

نَكُمَا  ،أبي حدثنا عبد الله حدثنيقال:  ،أحمد في مسنده هأخرجما  ياقذات الس   في  يَ و  ورُ  .2"بَـيـ 
بن يزيد عن  وسى بن عبد اللهم حدثنا عبد الله بن عيسى حدثني ،هيرحدثنا ز  ،حدثنا أبو كامل

قال رسول الله  :قال ،قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم -حُميَ دَةَ  أَو  أَبي   -حُميَ د   أَبي  
هَا إ ذَا كَ : "صلى الله عليه وسلم رأَةَ  فَلَا جُنَاحَ عَلَي ه  أَن  يَـن ورَُ إ ليَـ  اَ يَـن ورُُ إ ذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ ام  انَ إ نَّا

هَا    .3"وَإ ن  كَانَت  لاَ تَـع لَمُ  لخ  ط بَة ،إ ليَـ 

 ؛ع النورفي مواض وااختلفإلا أن الفقهاء  ،فقه وإن أجاز النور إلى المخطوبةومن جانب ال
ور إلى ما ابته، النا جَ ه إ  طبَة امرأة وغلب على ظنَ   يرى الحنابلة في هذا الشأن أنه يباح لمن أراَد خ  ف

                              
المرجع السابق،  ، "دامةابن قــــــ "أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير ب  1

 .96ص.، مكتبة القاهرة، 07، ج."تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدهاكتاب الزواج "
، رقم الحديث: يسنن الترمذ : محمد فؤاد عبد الباقي،تحقيق، أبو عيسى يسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك الترمذيمحمد بن عأخرجه   2

،  02، ط.مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 03أبواب النكاح "باب ما جاء في النور للمخطوبة"، ج. ، 1087
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري وأخرجه أيضا بسند آخر:  ؛389م، ص. 1975ه/1395

، كتاب النكاح 4282رقم الحديث: هري النجار ومحمد سيد جاد الحق، شرح معاني الآثار، محمد ز : تحقيق"، الطحاويــــ "المصري المعروف ب
 .14، ص.1994، 01ط. د ذ ب ط،، عالم الكتبدار ، 03ج."، ؟ "باب الرجل يريد تزوج المرأة هل ُل له النور إليها أم لا

بل، رقم : شعيب الأرنؤوط وآخرون، مسند الإمام أحمد بن حنتحقيقأخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   3
د ذ ب ، مؤسسة الرسالة، 39، ج."، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "حديث أبي حميد الساعدي23603الحديث: 

 ة الأزدي الحجري المصري المعروفأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلم :وأخرجه أيضا؛ 16، ص.2001، 01ط.ط، 
، 03"، ج.؟، كتاب النكاح "باب الرجل يريد تزوج المرأة هل ُل له النور إليها أم لا 4279الحديث:  المرجع السابق، رقم"، الطحاويــــ "ب

 .14ص.
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ع الواهرية وعلى رأسهم ابن توسا في حين . 1رقبة واليدين والقدمين...الخيوهر غالبا  كالوجه وال
، وقريب من ذلك مذهب الأوزاعي الذي 3وأتَينجميع البَدن عدَا السا ، فأجازُوا النور إلى 2حزم

ض اتفق المالكية والشافعية وبع ،عمقابل هذا التوس  وفي  .4ور للمخطوُبة فيما عدا العَورةأجاز النا 
، ولعل الحكمة من الاقتصار 5الأحناف على أن ما يباح نوره من المخطوبة هو الوجه والكفان

دين على خصب ليبه على الجمال، في حين يستدل با ين، أن الوجه يُستَدل  على الوجه والكف
 . 7على الوجه والكفين أجاز أبو حنيفة النور إلى القدمين، زيادة   كما.  6البدن ولينه

، وورد بالمنع مُطلقا  8أنه ورد الأمر بالنور إليهن مُطلقا   ؛ولعل مرجع السبب في الاختلاف
 مقتصرا  بمعنَ-وإن كان ذلك في غير مسألة جواز النور للمخطوبة حال الخطبة، كما ورد مقيدا  

                              
 دار الكتب العلمية، ،05ج....، المرجع السابق، كشاف القناع  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،  1

كتاب "   ى الإراداتعبد الله بن عبد المحسن التركي، منته: تحقيق، "ابن النجارــــــ "؛ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير ب10ص.
 .51، ص.م1999ه/1419، 01، مؤسسة الرسالة، د ذ ب ط، ط.04، ج."النكاح

 .44المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، ، الدين إماممحمد كمال   2
محمد طاهر الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، دار  ؛10، ص.03ج.، المرجع السابق أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  3

 .101، ص.2000، 03عالم الكتب، د ذ ب ط، ط.
 .115؛ جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.101ص.، المرجع نفسهمحمد طاهر الجوابي،   4
، دار الفكر بيروت، لبنان، 06نور، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج.ا  5

، دار الكتب 03الز رقاني على مختصر خليل وحاشية البناني، ج. ؛ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، شرح186، ص.1984
؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 289، ص.2002، 01العلمية، بيروت، لبنان، ط.

، 2007، 01قاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط.أحمد عبد الرزاق الكبيسي، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، وزارة الأو  :تحقيق العيني،
 . 409ص.

، دار الكتب العلمية، د 04نور، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج.ا  6
ثقافية، الة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة ال؛ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رس208، ص.1994، 01ذ ب ط، ط.

 .29؛ أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.661بيروت، لبنان، د ذ س ط، ص.
؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 10، ص.03، ج.المرجع السابقأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،   7

 .122، ص.1986، 02، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.05ئع في ترتيب الشرائع، ج.الحنفي، بدائع الصنا
فقد ورد في إجازة النور عند الخطبة مطلقا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حدبث أبي هريرة فقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان،   8

ار، ند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصعن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: كنت ع
ئ ا أعَ  فاَذ هَب  فاَن وُر  إ ليَـ هَا، فإَ نا في  "، قال: لا، قال: "؟إ ليَـ هَا  أنََوَر تَ  صلى الله عليه وسلم: "فقال له رسول الله نَ صَار  شَيـ  "؛ أخرجه مسلم يُن  الأ 
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 نز نر مم ما لي   ٱُّٱفي قوله تعالى: 1كثير من العلماء  على قول -ينعلى الوجه والكف

ومن  الأكثر،، إنه الوجه والكفان، وقياسا  على جواز كشفهما في الحج عند 2 َّ نج نىنن نم
 . 3ساءور إلى الن  ك بالأصل وهو تحريم النا مَنَعَ فقد تمسا 

ملها، ة تتأله أن يرسل إليها امرأة ثق لم يتيسر للخاطب النور لمخطوبته، فإنه جاز أما إذاف
، وذلك استدلَالا  بقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم بإرسال أم سليم إلى امرأة، 4وتصفها له

ثابت،  حدثنا عمارة، عنقال: إسحاق بن منصور، فقد أخرج أحمد في مسنده وغيره ما حدثه به 
الله عليه  فقال صلى عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنور إلى جارية،

هَاشُم   وسلم: "  . 5"ي عَوَار ضَهَا، وَان ورُ ي إ لَى عُر قُوبَـيـ 

ا ألفه ما أوجدت وسائل للتعارف تَتلف عَ قد أن طبيعة الحياة المعاصرة، فيه  لا شك  ا مما و 
محمود، فهو  الشرعيةفكل تعارف لا يخرج عن هذه الحدود   الحكم الشرعي.غير  القدماء، وهذا لا يُ 

                              
ه باب ندب النور إلى وج، كتاب النكاح "74/1424الحديث:  ، رقمالمرجع السابق، في صحيحه الحسن القشيري النيسابوريبن الحجاج أبو 

أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  نقلا عن:؛ 1040ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02"، ج.المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها
 .10، ص.03ج. ،المرجع السابق

 .10، ص.03ج. ،المرجع نفسهأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،   1
 .31سورة النور، الآية   2
 .11ص. ،03ج. ،المرجع السابقأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،   3
؛ أماني على المتولى، المرجع السابق، 13ص.المرجع السابق، ، "ابن الرفعةـــــ "أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف ب  4

 .29ص.
 الصحابةمسند المكثرين من  ،13424رقم الحديث: المرجع السابق، أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   5

؛ وأخرجه أيضا بسند آخر: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 106-105، ص.21"مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه"، ج.
طا، المستدرك على : مصطفى عبد القادر عتحقيق، "ابن البيعــــ "محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف ب

؛ فقال في روايته: 180، ص.1990، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.02، كتاب النكاح، ج.2699الصحيحين، رقم الحديث: 
حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى 

وا: ألا نغديك لراد أن يتزوج امرأة، فبعث امرأة لتنور إليها، فقال: "شمُ  ي عَوَار ضَهَا، وَان ورُ ي إ لَى عُر قُوبَـيـ هَا" قال: فجاءت إليهم فقاالله عليه وسلم أ
، قال: ةيا أم فلان ؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة قال: فصعدت في رف لهم فنورت إلى عرقوبيها، ثم قالت: أفليني يا بني

 فجعلت تفليها وهي تشم عوارضها، قال: فجاءت فأخبرت. }هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه{

https://al-maktaba.org/book/25794/2493
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طبة، كما لا أثناء الخ يجيز الإسلام خلوة الرجل بالمرأة لاا فبهذو  ممنوعُ مردود،فهو وما يُخالفها 
إذا كان رم لها مثل أبيها وأخيها، وخالها وعمها. و يُجيز التردد إليها أو الخروج معها إلا في وجود محَ 

ه ي تعرفُ ذلوة بالمخطوبة فهو من باب أولى لا يبيح مُعاشرتها على النحو اليح الخُ ب  الإسلام لا يُ 
لا  يالإسلام يبقى الدينو  غير ملزم. لتماس ووعد بالزواجمجرد اهي ة بَ طضارة الغربية، فالخ  الح

طبة ا مراسم الخ  العادات والتقاليد التي تعرفهعليه فو  .عقد الزواج عبر إتماميبيح هذه المعاشرة إلا 
 .1في هذا الزمان لا اعتبار لها متى خالفت أحكام الشريعة قرآنات وسنة  

تعلق العلة واحدة مشتركة تفالنور للخاطب، أيضا نه يندب للمخطوبة أمما يشار إليه و 
رى أن يؤدم "فإنه أح بالرجل والمرأة في الآن ذاته، وهي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم:

مصلحة دوام الود والألفة تعني كلا الطرفين معا . ويبقى تفسير عدم توجيه بينكما"، ذلك أن 
هورهم مرتبطا  بالحال الغالب لدى الرجال في ظ طبةللمرأة بالنور إلى الرجل حال الخ الأمرَ الشارع 

لمرأة التي تقضي ف الهم في المجتمع الإسلامي، بمعنَ أن النور إليهم متاح للمرأة، بخلاوبروز أحوا
 .2ةومضبوط فرؤيتها تبقى مقترنة بأحكام شرعية واضحة   أكثر الأوقات في البيت

 

 

 

                              
 .44المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...، ،محمد كمال الدين إمام  1
 .42عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص.  2
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يتَسَاوى   نهبأ لوص للقولماكن الخبالنور لشتى الآراء الفقهية فإنه  ،الأساسهذا على و 
سا في مكان وينور كل ، فللخاطب والمخطوبة مع ا أن يجل  1للآخر ورحُكم النا  فيكلا الجنسين 

 ؛3اضفالنور الذي يجوز للرجل يباح للمرأة أي ،وعليه .2الآخر بحضور أحد محارمها إلىمنهما 
ر كما يقول وأن تنور إلى خَاطبها، بل هي أولى منه بالنا كامل الحق في   أيضاذلك أنه للمخطوبة 

و ويوهر من كلامهم أنه إذا لم ماكنه النور يجوز إرسال نح ..في كتابه رد المحتار: ". ابن عابدين
لخاطب ل امرأة تصف له حلاها بالطريق الأولى، ولو غير الوجه والكفين وهل ُل لها أن تنور

ل هي ة المذكورة في الحديث السابق، بمع خوف الشهوة لم أره والواهر: نعم للاشتراك في الع لا 
لاَ  فإنه تَأكيدا  على  ،وبالتالي .4"الخ...اف هَ أولى منه في ذلك لأنه ماكنه مفارقة من لا يرضاها بخ 

بُ اط بها كحكم نوره إليها لأنه يُ ة إلى خَ وبَ لمرأة المخطُ حُكم نور ا ه منها، بل هي  جبُ عها منه ما يُ عج 
لاَ اهَ ارقة من لا يرضَ فَ كما قال ابن عابدين أولى منه في ذلك لأنه ماكنه مُ   .5اهَ ف  ا بخ 

 الفرع الثاني 

 بشأن جواز النظر عين الجزائري والمغربيالمشر رأي 

راحة  أو ضمنا  لم يتعرض صن المشرع الجزائري نجد أ ؛المغاربية لتشريعات الأسريةل بالرجوع
           رحلة السابقة للزواج المق.أس.ج التي تنوم من  05المادة ضمن لجواز النور بين الخاطبين 

                              
 .43السابق، ص.المرجع الزواج والطلاق...،  محمد كمال الدين إمام،  1
، 2009، 01، بيت الأفكار الدولية، د ذ ب ط، ط.04نور، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج.ا  2

 .49ص.
 .168، ص.2013، 01نور، العربي بختي، نوام الأسرة في الإسلام والشرائع والنوم القانونية القدماة، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، ط.ا  3
، دار الفكر، بيروت، 06محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، ج. نور، ابن عابدينا  4

 .43، المرجع السابق، ص.محمد كمال الدين إمام ؛370ص. م،1992ه/1412، 02لبنان، ط.
جميل فخري محمد جانم، مقدمات  ؛198ص.دار السلاسل، ، 19ج. المرجع السابق،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت،   5

 .123-122ص. عقد...، المرجع السابق،
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فإن معرفة  ،ناومن ه رفين المقبلين على الزواج في ذلك.مدى أحقية الطكذا وآثارها، و  -الخطبة-
عبر  قه الإسلاميلفراء ايستدعي الرجوع لآ وف عليهالوقُ رأي المشرع الجزائري بشأن هذه المسألة و 

 كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانونق.أس.ج والتي تنص على أنه: "  من  222المادة أحكام 
لفة الآراء الفقهية سا فإن جُلا  ،وبالرجوع لهذه الأخيرة .1يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية"
لكلا  يزا تجُ ، إلا أنه  كما سبق الإشارة إليه  النور وحدودهالذكر وبالرغم من تباينها في مواضع 

 ،ى هذا الأساسوعل .النبويةبما جاء في الأحاديث  استدلالا   ،ور لبعضهما البعضالخاطبين الن  
من لى قدم عالمشرع الجزائري يجيز  بأن والاستخلاص فإنه ماكن القول على سبيل الاستنباط

قترنات  بالمورو  ممع ذلك يبقى هذا الجواز لكن في مرحلة الخطبة،  تبادل الخاطبين للنورالمساواة 
 .الشرعية والأخلاقيةالضواب  والحدود ار في إط محصورا  الحضاري للمجتمع الجزائري، و 

 09إلى غاية  05لأحكام المواد من  ا  رجوعو  ؛بيالمغر  شرععلى صعيد المفي ذات الشأن و و 
أو  راحة  ص الآخر لم يتطرق إلى مسألة النور فيما بين الخاطبينفإنه هو من مدونة الأسرة المغربية، 

منها  400لاسيما أحكام المادة  ؛المغربية مدونة الأسرةومن خلال قراءة نصوص لكن  ؛منا  ض  
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي   والتي تنص على أنه: "

 .2تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"والاجتهاد الذي يراعى فيه 

ع فيه جَ ر أن رأي المشرع المغربي بشأن جواز النور بين الخاطبين يُ  شف  ستَ فإنه يُ  ،وبالتالي
م الإسلام في العدل تحقيق قي ااعى فيهرَ  ي ـُة التيي  قه  ات الف  الاجتهادكذا و  ،إلى آراء المذهب المالكي

 .شرة بالمعروفوالمساواة والمعا

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 222المادة راجع   1
 ينة.المحلأسرة المغربية من مدونة ا 400المادة راجع   2
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نية يتوافق مع سائر المذاهب الس  فإنه  ،في هذه المسألةالمذهب المالكي  رأيوباستقراء 
يختلف ، و ين الخاطبينور بواز النا جَ مشروعية بشأن  -الأحناف والشافعية والحنابلة-الأخرى 
 هما دال  سنُ حُ  ور على وجهها وكفيها، فإن  فيقتصر الرجل في النا دود النور، ع وحُ واض  مَ معهم في 

 .1للمرأة هي الأخرى أن تنور من الرجل ذلك أيضايجوز و  ؛على بقية الجسم

لمشروعية النور أن يكون  وااشترط 2والجدير بالإشارة إليه في هذا المقام أن جمهور الفقهاء
اب إلى ، أو يعلم أنه يجوأن يرجو الإجابة رجاء ظاهرا   نكاحها،لا مريد   المرأة المخطوبةالناظر إلى 

   .3كتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فق ، في حين ينكاحها، أو يغلب على ظنه الإجابة

فإنه يتجلى الموقف الإيجابي للمشرع المغربي هو الآخر بشأن جواز النور  ،ومن هذا المنطلق
 400المادة  على أحكامفي مشروعيته هذا الموقف ، ويستند في مرحلة الخطبة بين الخاطبين

يها تحقيق قيم ة التي يُـراَعى في  قه  وكذا للاجتهادات الف  م.أس.م والتي تحيل لآراء الفقه المالكي، 
 دل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.الإسلام في الع

ة مشروعي دسن  يُ الجزائري والمغربي إلى أن كلا المشرعين في هذا السياق الإشارة نا ب ي  ر  وحَ 
تحيلان  لتينالم.أس.م، و  400ق.أس.ج و 222 على أساس المادتين جواز النور بين الخاطبين
ر وحدوه، ختلافها في تحديد مواضع النومي، هذه الأخيرة التي بالرغم من اعلى آراء الفقه الإسلا

                              
، دار الفكر، 02نور، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، ج.ا  1

؛ 36؛ محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، د ذ د ط، د ذ ب ط، د ذ س ط، ص.67، د ذ س ط، ص.02بيروت، لبنان، ط.
 1424، 04، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر، ط.01 عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد، ففروا إلى الله، ج.أبو ذر القلموني

 .242-241ه، ص.
 وهم: المالكية والشافعية والحنابلة.  2
 .198، دار السلاسل، ص.19وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت، المرجع السابق، ج.  3
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من جانب آخر تتفق بشكل عام على جواز وأحقية كلا الخاطبين في النور للطرف الآخر  إلا أنها
 .وعلى قدم المساواة

المغربي زائري و الج ينالمشرعموقف  التوافق بين الخلوص إلىفإنه ماكن  ،على هذا الأساسو 
وهو الأمر  ؛1المادتين سالفتي الذكر لأحكامستنادا  ا بشأن جواز النور بين الخاطبين حال الخطبة

فاقيات المعاهدات والاتمختلف الإعلاناتت و تطبيقا لمبدأ المساواة الذي جاءت به  عد  الذي ي  
 ،الناشئة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص والمواثيق الدولية

ما  الأخيرة هذهومن أبرز ما جاء في  .هذه النصوص الدولية مع لتقاء  نقطة اومنه يعتبر بذلك 
للرجل والمرأة، متى أدركا "التي جاء فيها:  16في مادته  نه الإعلان العالمي لحقوق الإنسانضما تَ 

سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما 
ارت إليه وكذا ما أش ،"...الختساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلالهمُ 

في هي الأخرى ( CEDAWتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )صراحة  أيضا ا
  .رسالفة الذك 16مادتها 

التمييز  ىقضاء علالتطرق إعلان  فقد ،بقةالسا تفاقيات الدوليةوغير بعيد عن المواثيق والا
: ما يليإلى منها  02" من البند ب-أالفقرتين " في حدود 06مادته ضمن هو الآخر  ضد المرأة

 ي:ي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلتتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساو  "
 ج إلاا م التزو  يتها وعدر   حُ  لء  ل، حق اختيار الزوج بم  جُ واء مع الرا سَ يكون للمرأة، سواء ب    .أ
 ام؛ر التا ضاها الحُ بمحض ر 
 "...الخه.ل   المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حَ  اوىسَ تَ   .ب

                              
 ينة.سرة المغربية المحمن مدونة الأ 400المادة راجع أيضا ة الجزائري المعدل والمتمم؛ من قانون الأسر  222المادة راجع   1
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شريعين الجزائري وافق الحاصل بين التعلى التا  لأخيربناء  على ما سبق، فإنه ماكن الوقُوف او 
كذا و لإنسان ار الإعلان العالمي لحقوق ارَ على غ  -الدولية والمواثيق  صوص، وكذا بعض الن  والمغربي

التمييز ضد  ىالقضاء علعلان ضافة لإيع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإالقضاء على جمتفاقية ا
عقد  باشرةعتزام على مالمساواة بين كلا الجنسين لدى الاإقرار مبدأ وب جُ التي ناتدت بوُ  -المرأة

ختيار  امن أهم مراحله حيث يجري  -المرحلة التمهيدية-مرحلة الخطبة  عد  تُ الزواج، هذا الأخير 
من شأنها  بين من أبرز وأهم الخطوات التييطالنور بين الختبادل  يعتبر منهكل شريك للآخر، و 
ارسة حقه في مم وتتيح له دهساع  تُ عن كل طرف بالنسبة للطرف الآخر، كما تكوين صورة نَّطية 

  .ية  ر   بكل حُ  الشريك المناسب لهاختيار 

 الثاني المطلب

 الخطبة طرق انتهاء تطبيقات مبدأ المساواة على

سرة المسلمة تأسيس الأكذا عقد الزواج، و م يراسم إتماماية الطبيعية للخطبة هي هَ الن   عدتُ 
الغايات من تشريع و قاصد المالتفاهم العقلي، بما ُقق و  .لنفسية من التقارب اينَ ت  على قواعد مَ 

  .ا إمكاناتت الدماوُمة والاستمرارالزواج ومقدماته، ويهيئ له

بدفعه   بالإتفاق على المهر أو دتحتى لو تأيا  عقد زواجالخ طبة ليست ف ،ومع ذلك لكن
،  العدول عنهالكل من الطرفين، ذلك أنه ...الخقراءَة الفاتحةو ب  أو بتقديم الهدايا أ كليا  أو جزئيا  

 ،الزواجعقد إبرام  وم فإذا لم يتممُ وعلى وجه العُ  ؛1السنية الفقهية جميع المذاهب فاقمحل ات    وهو
؛ أو (لالفرع الأو ) من أحد طرفيها أو من كليهما معا   بالعدول عنهاا إما فإن الخطبة تنتهي 

                              
 المرجع السابق،د...، مقدمات عقجميل فخري محمد جانم،  ؛46-45محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  1

 .225ص.
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الخطيبين من د أحزواج (، أو الفرع الثانيوفاة أحد الخطيبين ) وهما: تين الآخريينبإحدى الصور 
 (.الفرع الثالث) الطرف الآخر محارم
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 الفرع الأول 

 ممارسة حق العدول عن الخطبةأثر المساواة على 

لقه زه عن سائر العقود الأخرى، وذلك بالنور لتعبغَة خاصة تميُ   بص   عقد الزواج سميتا 
ه، قُ سب  ت ارع الحكيم بمرحلة تمهيديةه الشا بشخص الإنسان وذاته، وعلى هذا الأساس فقد خصا 

ليؤدي  -بينيطالخ-بين الطرفين ئتلاف ك وفاق واا إذا كان هنايح هذه الأخيرة الوقوف عما ت  تُ ل
 ، فإنلكن وبالمقابل إذا حصل تنافر واختلاف بين الطرفين .الزواج ذلك في النهاية إلى إتمام عقد

في الطبيعة ة كما وسبق الإشار   د وعد بالزواج، وليست لها القوة الملزمة للعقدرا مجُ تبقى الخطبة 
العدول عن الخطبة، وإن كان مقتضى الحق  لكل من الخاطبينيثبت  ذاوبه ؛1القانونية للخطبة
رضائية الخطبة ورضائية ية فخَاص    .2شرعي أو لسبب   ي بعدم العدول إلا لضرورة  قض  الوفاء بالوعد يَ 

م عقد الزواج، اهما إتمَ أو أحدُ  رفيندول أمرا  طبيعيا  إذا رفض كلا الطا عقد الزواج، تجعل من العُ 
الإكراه،  ي عقد الزواج نوعا  منعقدا  أو وعدا  مُلزما ، ويُكس  القول بغير ذلك يجعل الخطبة لعل و 

صيل بينها فاق جميع المذاهب الإسلامية على اختلاف التا فَ بات    صح  لا يَ  -الإلزام والإكراه- وكلاهما
تبقى الخطبة وعدا  غير ملزم بالزواج، فلو اعتُبرت عقدا   ،وعلى هذا الأساس. 3عفي بعض المواض  

ملزما  لإجراء عقد الزواج مستقبلا  لفقدت وظيفتها والغاية من تشريعها، فهي شرعت أو وعدا  
 .4قتناع بالشريك الآخرة الأزواج في تحقيق الاختيار والاإلا للحفاظ على حري

وكذا من باب الحفاظ على مكارم  ،دبيةاحية الأخلاقية والألكن ومع ذلك يبقى من النا 
الأخلاق الإنسانية، فإنه يتعين على المرء الوفاء بوعده قدر المستطاع وأن يراعي في ذلك شعور 

                              
 .63ص. ،المرجع السابقمحمد الصالح بن عومر،   1
 .29أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  2
 .47المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   3
 .224ص. المرجع السابق،د...، مقدمات عقجميل فخري محمد جانم،   4
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الآخرين، وأن يضع اعتبارا  لكرامة الطرف الآخر الذي يطمئن إليه، ذلك أنه في غالب الأحيان 
تحسن ومن ثم فإنه من المس ؛طبةهي الضحية في حال العدول عن الخ -المخطوبة-تكون المرأة 

 .أة أو لحاجة شديدةلضرورة ملج   يتراجع أحدهما عن وعده للآخر إلاا  ألاا 

بأنه بالرغم من إباحة فقهاء الشريعة الإسلامية للعدول عن  ومما يشار إليه في هذا السياق
هو في ول، ف، إلا أنه قد يعتريه حكم التحريم شرعا  إذا كان من غير سبب جدي ومعق1الخطبة

الذي يعتبر  -إخلاف الوعد-، هذا الأخير 2ههذه الحال يعتبر من قبيل إخلاف الوعد ونَكث  
 .3علامة من علامات النفاق

على ضرورة الوفاء  -قرآنات  وسنة-الشريعة الإسلامية ت فقد حثا  ،وعلى هذا الأساس
لعهود، الشارع الحكيم بالوفاء بايستدل من القرآن الكريم على أمر فإنه  في هذا الشأنو  ؛4بالوعد

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحئزٱ بقوله تعالى: 5وكذا وجوب الحفاظ على الوعد

كما يستدل على ذلك من السنة النبوية   .6ئرسم سخ  سح سج خم خجحم حج جمجح ثم
- الصحيحين د فيور أبرزها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي  ،ثالشريفة بعديد الأحادي

ن سليمان أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل ب فعن -ي الله عنهماصحيح البخاري ومسلم رض
جعفر، قال: حدثنا ناتفع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي 

لَفَ، وَإ ذَا صلى الله عليه وسلم قال: : إ ذَا حَداَ  كَذَبَ، وَإ ذَا وَعَدَ أَخ  ُنَاف ق  ثَلَا  
اؤ تمُ نَ  "آيةَُ الم

                              
 .64، ص.المرجع السابق مد الصالح بن عومر،مح  1
 .22، ص.2010، 03انور، محمود على السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، عمان، الأردن، ط.  2
وحة، عمان، ، منشورات جامعة القدس المفت"جامعة القدس المفتوحة" محمود السرطاوي، فقه أحوال شخصية، مقرر دراسي بكلية التربيةنور، ا  3

 .37، ص.2012، 02الأردن، ط.
 . 47المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،الدين إمام، محمد كمال   4
 .22، ص.المرجع السابق، قانون... محمود على السرطاوي، شرح  5
 .34سورة الإسراء، الآية   6



 للهجواق   إبرلله  عقد للهلزوتطلى قوت مإد   للهلمسوولله   ل للهلمرله  للهلس                                         للهم و   للهل ص 

 
80 

 

ن يوسف أبو محمد عبد الله ب، كما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد  به 1خَانَ"
مَنُوا لي   :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إملاء، عن عبادة بن الصامت قال ت ا م ن  "اض   س 

تُ  تُم ، وَأدَ وا إ ذَا اؤ تمُ نـ  فُوا إ ذَا وَعَد  ، وَأَو  ث ـتُم  دُقُوا إ ذَا حَدا نَاةَ: اص  مَن  لَكُمُ الج  كُم  أَض  فَووُا أنَ ـفُس  م ، وَاح 
امع ج- تفسير الطبريتطرق في ذات السياق كما   .2"أيَ د يَكُم  فُـرُوجَكُم ، وَغُض وا أبَ صَاركَُم ، وكَُف وا 

القاسم قال، حدثنا ما حد  به   3في معرض تفسيره لسورة التوبة -البيان في تأويل القُرءان
الحسين، قال، حدثنا مبش ر، عن الأوزاعي عن هارون بن رباب، عن عبد الله بن عمرو بن وائل: 

                              
"، علامة المنافق"باب  الإماان، كتاب 33، رقم الحديث: المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   1
المرجع ، يحهفي صح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: مسلم في صحيحه بسند آخرالإمام  وأخرجه أيضا ؛16، ص.01ج.

حدثنا : في روايته ؛ فقال78ص. دار إحياء الترا  العربي،، 01"، ج.باب بيان خصال المنافق" ماان، كتاب الإ107/59، رقم الحديث:السابق
ه، يُيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل ناتفع بن مالك بن أبي عامر، عن أب

لَ  عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : إ ذَا حَداَ  كَذَبَ، وَإ ذَا وَعَدَ أَخ   .إ ذَا اؤ تمُ نَ خَانَ"فَ، وَ "آيةَُ ال مُنَاف ق  ثَلَا  
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي،   2 رَو ج  ن الكبرى، رقم محمد عبد القادر عطا، السن :تحقيقأخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

، 03، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.06"، ج.جاء في الترغيب في آداء الأماناتتباب ما وديعة "، كتاب ال12691الحديث: 
لمرجع اأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، وأخرجه أيضا أحمد في مسنده بسند آخر: ؛ 471، ص.2003
حدثنا سليمان بن ايته: ؛ فقال في رو 417ص. ، 37ج.تتمة مسند الأنصار "حديث عبادة بن الصامت"، ، 22757، رقم الحديث: السابق

ت ا م ن  " :داود الهاشمي، أخبرنات إسماعيل، أخبرنات عمرو، عن المطلب، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنُوا لي  س  اض 
تُم ،  ث ـتُم ، وَأوَ فُوا إ ذَا وَعَد  دُقُوا إ ذَا حَدا نَاةَ: اص  كُم  أَض مَن  لَكُمُ الج  فَوُوا فُـرُوجَكُم ، وَغُ أنَ ـفُس  تُم ، وَاح  "؛ وأخرجه اركَُم ، وكَُف وا أيَ د يَكُم  ض وا أبَ صَ وَأدَ وا إ ذَا اؤ تمُ نـ 

وري أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابأيضا الحاكم في مستدركه بسند آخر: 
: حدثنا علي بن عيسى فقال في روايته ؛399، ص.04كتاب الحدود، ج.،  8066، رقم الحديث: لمرجع السابقا ،"ابن البيعــ "ــالمعروف ب
لب بن عبد ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن المطحدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا المسيب بن زهير البغدادي، حدالحيري، 

نَاةَ " :رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قالالله، عن عبادة بن الصامت  كُم  أَض مَنُ لَكُمُ الج  ت ا م ن  أنَ ـفُس  مَنُوا لي  س  دُقُوا إ ذَا  :اض  اص 
فَوُوا فُـرُوجَكُم ، وَغُض وا أبَ صَ  تُم ، وَاح  تُم ، وَأدَ وا إ ذَا اؤ تمُ نـ  ث ـتُم ، وَأوَ فُوا إ ذَا وَعَد   . {يُخَر  جَاهُ هذا حديث صحيح الإسناد ولم }"وكَُف وا أيَ د يَكُم   اركَُم ،حَدا

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىئز قوله تعالى في سورة التوبة:  3
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 .77-75 تسورة التوبة، الآيا ؛ئرحج جم
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بيه ا بالع داة، شَ  يها قولا  له ف لتإلي  ابنتي، وإني كنت قُ  بَ طَ لانات  خَ فُ  "إنا  ٱٱٱٱٱٱٱٱأنه لما حضرته الوفاة قال:
 .1والله لا ألقى الله بثُـلُث النفاق، وأشهدكم أني قد زواجته"

غاؤُها مُستهجنا  العدول عن الخطبة من كلا الطرفين وإل عد  وبالتالي فإنه من هذا المنطلق يُ 
الخوض  دمعوقد يكون من المصالح المعتبرة ي، لأنه أمر يخالف المروءة، ؚ ياب سبب جد  في غ  

والبحث في أسباب ودواعي العدول عن الخطبة، ذلك أن كشفها من شأنه الإضرار بالطرف 
وفاء "لا بد من الإشارة إلى أن ال :مايلي فتحي الدرينيوفي هذا الصدد يقول الدكتور  ،2الآخر

، والوفاء العدولغ قوي يقتضي هذا ة مسو   إذا كان ثما بالوعد واجب ديانة  وخُلُقا  ومروءة  إلا ا 
بُهات أن وللش   ،فوا  للكرامة أن تُهدَر والمشاعر أن تُمَسا ي وديني، لا قضائي، ح  بالوعد التزام خُلُق  

 .3معة أن تنَال منها الأقاويل"تثُور وللس  

الرجل - بينيطاز مباشرة كلا الخو هو جشرعا  يبقى الأصل  فإنه ،لكن وبالرغم من ذلك
وقننته  ،جل التشريعات العربية أقرتهتبنته و الذي  الحق وهو ،4العدول عن الخطبةلحقه في  -والمرأة

وبهذا الخصوص ذهب المشرع الجزائري  ،5وقوانينها للأحوال الشخصية ؛ضمن تشريعاتها الأسرية
                              

تأويل القرآن، سورة  في أحمد محمد شاكر، جامع البيان: تحقيقنور، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، ا  1
 .378، ص.2000، 01مؤسسة الرسالة، د ذ ب ط، ط.، 14ج."، 75التوبة "الآية 

 .65محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .65؛ مقتبس عن: محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.730فتحي الدريني، دراسات وبحو ...، المرجع السابق، ص.  3
 .340عبد الرزاق الشيخ نجيب، المرجع السابق، ص. ؛47والطلاق...، المرجع السابق، ص.محمد كمال الدين إمام، الزواج   4
( 07/09/1953الصادر في  59المرسوم التشريعي رقم (  في قانون الأحوال الشخصية السوري راجع في هذا الخصوص ما نص عليه المشرع  5

ون مبدأ جواز العدول عن الخطبة في إطار قان لأردني"؛ وضمن المشرع ااطب والمخطوبة العدول عن الخطبةلكل من الخعلى أنه: " 03في مادته 
اطب والمخطوبة العدول عن لكل من الخ" ما يلي: "أمنه في البند " 04( حيث جاء بالمادة 2010لعام  36 الأحوال الشخصية )القانون رقم

  24المؤرخة في 1570المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1984لسنة  51القانون رقم  ( الكويتي"؛ كما تضمن قانون الأحوال الشخصية الخطبة
المنشور بالجريدة  2007لسنة  66المعدل بآخر تعديل بموجب القانون رقم  -(30سنة الثلاثون )ال- 23/07/1984الموافق لـــــ  1404شوال 

من طرفي الخطبة  لكلت المبدأ، حيث نصت على ما يلي: "ذا 01منه في فقرتها  03( في المادة 54السنة الرابعة والخمسون  852الرسمية عدد 
بشأن الأحكام الخاصة  1984لسنة  10" من القانون رقم بالفقرة " 01ات المبدأ في المادة لذ الليبي"؛ كما أشار المشرع الخأن يعدل عنها...

"؛ وهو المبدأ ذاته الذي كل من الخاطبين العدول عن الخطبةُق لعلى أنه: " 2015لسنة  14نون رقم بالزواج والطلاق وآثارهم، المعدل بالقا
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 1ق.أس.ج 02 فقرة 05 إلى إقرار أحقية كلا الخاطبين في العدول عن الخطبة، حيث نصت المادة
وبالتالي فالخطبة باعتبارها وعدا  بالزواج، فإنه ُق  ؛2على أنه: "يجوز للطرفين العدول عن الخطبة"

 لكلا الطرفين العدول عنها، فهما ليسا ملزمين بإتمام مشروع البناء.

ا  مُعتبر  منه و  طبة؛على عدم إلزامية الخهو الآخر القضاء الجزائري  أكدفقد أيضا ومن جانبه 
ك المحكمة حيث أشارت لذل -بينيطالخ-لفائدة كلا الطرفين  ا  مقرر  ا  حقأن العدول عن الخطبة 

ضائية ومن أبرزها القرار الصادر عن ذات الجهة الق ؛العليا الجزائرية في عديد القرارات الصادرة عنها
 طبة وعدحيث جاء فيه ما يلي: "من المقرر شرعا  وقانونات  أن الخ 1992مارس  17بتاريخ 

 .3بالزواج، ولكل من الطرفين العدول عنها...الخ"

 4م.أس.م 06هو الآخر ذات الحق ضمن المادة س قد كرا ف ،المشرع المغربيعلى صعيد و 
بقوله: "يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق 

                              
منشور بالجريدة  2005لسنة  28ضمن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة )القانون الإتحادي رقم  الإماراتيأقره المشرع 

منه، التي جاء فيها  18(، وذلك في حدود المادة 2005نوفمبر  30الصادرة بتاريخ  439الرسمية لدولة الإمارت العربية المتحدة في العدد رقم 
ضمن حدود  يتانيالمور "؛ وإلى جانب التشريعات السابقة، نجد أيضا ذات المبدأ قد أقره المشرع رفين العدول عن الخطبةلكل من الطما يلي: "
المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية  2001يوليو  19بتاريخ  052-2001من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية )القانون رقم  04نص المادة 

ن ملا يترتب على الخطبة أثر قانوني، ولكل أنه: "( التي تنص على 2001أغسطس  15المؤرخ في  1004ة في العدد الإسلامية الموريتاني
 ".الخاطب والمخطوبة الرجوع فيها

 ين لهذا( المتضمن قانون الأسرة؛ إلى جواز مباشرة كلا الطرف2005قبل تعديل سنة ) 11-84من القانون رقم  01 فقرة 05أشارت المادة   1
 ".ولكل من الطرفين العدول عنهاالخطبة وعد بالزاوج الحق على النحو الآتي: "

 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 05المادة  راجع أحكام  2
، قضية )ب.ع.م( ضد )م.ه(، عدد خاص، 81129، ملف رقم 17/03/1992قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، قرار صادر بتاريخ   3

؛ محمد لمين 11، ص.2012باديس ديابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  عن: مقتبس؛ 30ص.
، 2012، 02لوعيل، الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة والإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، ط.

 .40ص.
 22موافق  1377ربيع الثاني عام  28المؤرخ بـــــ  1.57.343من الوهير الشريف رقم  03ربي ذات الحق ضمن الفصل أقر المشرع المغ  4

، والذي يطُباق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه 1957نونبر سنة 
غشت  19موافق لـــــ  1377محرم  22المؤرخ بــــــ  1.57.190وهير الشريف بناء على الأحكام السابقة للوهير الشريف رقم )وقد صدر هذا ال
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 فإن الخطبة من الناحية القانونية لا تعدو كونها وسيلة ،وتعليقا  على هذه المادة .1العدول عنها"
ام عقد لاتفاق على الشروط الشكلية والموضوعية لإبر ارف بين الخطيبين، وكذا للتحقيق التع

 ، بل هوملزما   ن اتفاقا  قانونيا  ناتَ ؚ كو  ن تتم بهما الخطبة لا يُ أن الإيجاب والقبول اللذي كما  .2الزواج
ح لكلا ن التكييف القانوني للخطبة يتيماكن القول، بأ ومنه مجرد تمهيد مسبق لعقد الزواج.

ض هذا ولعل طبيعة الخطبة هي التي تفر  زواج؛الطرفين حق التراجع عنها ورفض إبرام عقد ال
الحكم، فهي تبقى فترة تعارف واختبار تمهيدا  لارتباط طرفيها بالزواج، فمي البديهي أن يُسمَح 

 .3لكل من الخطيبين بالعدول عنها

د وعد بالزواج تبقى تأكيدا  لما سبق الإشارة إليه مجر  الخطبة ماكن الخلوص للقول بأنوبالتالي 
-الخطيبين-الطرفين لاللتعارف، فإذا رضي ك   الأوليةَ  قُه مستقبلا ، فهي تعد المرحلةَ ماكن تحق  

فاهم والوئام عة ، وإذا غاب بينهما التمُجتم   ببعضهما انعقد الزواج بعد توافر ركنه وشروط صحته
 .4ه للطرف الآخرل من وعد  فجاز لكليهما أو لأحدهما العدول عن الخطبة والتحل  

كلا الجنسين سواء  الرجل أو المرأة نفس الحقوق والمركز في مجال المطالبة ل أن ،صفوة القولو       
كلا المشرعين الجزائري والمغربي لم يقيدا هذا الحق بأي شرط أو ذلك أن   طبة؛بالعدول عن الخ

بأي قيد خاص، ومن ثم ماكن لأي طرف ممارسة حقه في العدول بإرادته المنفردة دون الرجوع 
 . 5قانونات  شرعا  و للطرف الآخر وطلب موافقته، باعتبار أن الأمر جائز 

                              
وال حالمتعلق بإحدا  لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي(؛ وقد جاء التنصيص على حق العدول عن الخطبة في مدونة الأ 1957

 ".الخ..ب والمخطوبة العدول عن الخطبة؛.كل من الخاطلالشخصية على النحو الآتي: "
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 06المادة راجع أحكام   1
 .33عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  2
 .87-86أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص.  3
 .64، ص.رجع السابقلممحمد الصالح بن عومر، ا  4
 .29و 27.المرجع السابق، ص...، في القانونين الأسريين المساواة بين الحنسينبوكايس سمية،   5
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لكلا الطرفين  لنسبةبا ق العدولالمشرعين الجزائري والمغربي لح تقرير أن ستشف  يُ  ،ومما سبق
وصف هذه ب من جهة أولى، لتقاء بين المساواة بمفهوم الشريعة الإسلاميةنقطة اهو  -الجنسين-

من هذين لى جإقرار صريح و الأخيرة مصدرا  ماديا  لهذه التشريعات الأسرية الوضعية، وهو كذلك 
 لدوليةاقيات افبين الجنسين المستقى من مختلف المعاهدات والمواثيق والات بدأ المساواةبمالتشريعين 

حدة إعلان الأمم المتالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا ما جاء في على غرار  ؛من جهة ثانية
التمييز  والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ؛للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ختياري الملحق أة والبروتوكول الاوكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر العنصري، 
 بها...الخ.

 الفرع الثاني 

 وفاة أحد الخطيبين

ُُول دون إتمام عقد الزواج تعُد   وتنقطع  طبةالخ   بذلك مرحلة، وتنتهي الوفاة مانعا  طبيعيا  
 ُق  ية، و فإذا توفي الخاطب أصبحت المخطوبة خال وعليه ؛ق وفاة أحد الخاطبينأحكامها فور تحق  

 فاقا . ا هو ملحقاته عرفا  أو اتومللمخطوبة لورثته المطالبة بما دفع من المهر تبعا  لذلك 

بر من قبيل تعت -الهدايا-لأنها  ،ليس لورثته استرداد الهدايا وما هو في حكمهاغير أنه 
 وهاتجدر الإشارة إلى أن الأحناف اختصرُ و ، 2موانع الرجوع فيهاأحد  يعد  الموت ، ذلك أن 1الهبة
 في البيت التالي:  -الرجوع في الهبةانع و م-

                              
 .46محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  1
علمية مؤلفة من ديوان العدلية م )التي سهر على تأليفها لجنة  1286من مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة عام  872تنص المادة   2

في و وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا تعلى أنه: " ورئاسة ناتظر الديوان( بالأستانة
 ".استرداد الموهوب إذا توفي الواهبالموهوب له كذلك ليس للورثة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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 يا صاحبي حروف دمع خزقه                       *****            ومانع عن ألرجوع في ألهبة

موتهما أو م والمي ،فالدال الزيادة ؛لكل من هذه الحروف دلالة معينةفإنه لذلك،  تفصيلاو 
 ،رابةوالقاف الق ،والزاي الزوجية ،والخاء الخروج من ملك الموهوب له ،والعين العوض ،أحدهما

  .1والهاء هلاك الموهوب
ن عذا توفي الخاطب فقد سق  حقه في الرجوع نه إفإ واستنادا  لرأي الأحناف ،وبالتالي

، لأن الشريعة الإسلامية تثبت حق 2لورثتههذا الحق بذلك فلا ينتقل  ؛بموته -الهدايا-الهبة 
 الرجوع في الهبة للواهب فق ، فلا ينتقل إلى التركة ولا يثبت للورثة.

تكمال عقد ساسترداد المهر لأنه ركن أوشرط لا فللخاطبطوبة إذا توفيت المخف ،بالمقابلو 
ه مانع من وب لموت الموهأما الهدايا فلا ترُد لأن و  .الزواج، وقد استحال إتمامه بوفاة المخطوبة

             قد انتقلت الهدايا إلى ملكية الورثة من مورثهم وهو الموهوب له الرجوع في الهبة، ذلك أنه 
 .3ضمن جملة أموال التركة -الخاطب-وليس الواهب  -المخطوبة-

                              
ع وفاة كل من الواهب والموهوب له بعد التسليم مانعة من الرجو الأحكام ما يلي: "وورد في هذا الشأن في كتاب درر الحكام في شرح مجلة        

وع عن الهبة اد الموهوب من ورثته كذلك إذا توفي الواهب فليس لورثته الرجفعليه إذا توفي الموهوب له فليس للواهب الرجوع عن الهبة واسترد
ن ع واسترداد الموهوب أي أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع في الهبة أي يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه؛ لأنه لما كان الخيار المذكور عبارة

 الرجوع عن الهبة للواهب ولما كان وارثه ليس بواهب كانت وفاة الموهوب لهالوصف فلا يور  كخيار الرؤية والشرط. كما أنه قد شرع الشارع 
ة انتقال لمانعة للرجوع؛ لأنه بوفاة الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته ولا ينتقل إليهم من الواهب ولما كان ليس للواهب الرجوع عن الهبة في حا

ائم لك في حالة انتقال الملك إلى الورثة بوفاة الموهوب له ولأن تبدل سبب الملك قملكية الموهوب لآخر في حياة الموهوب له فكذلك ليس له ذ
فهمي الحسيني، درر  :ترجمة"؛ مقتبس عن: علي حيدر خواجه أمين أفندي، تقاله إلى الورثةمقام تبدل العين فيصير الموهوب عينا أخرى بان

 .477، ص.1991، 01، دار الجيل، د ذ ب ط، ط.02الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج.
، المطبعة الخيرية، 01نور، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزاب يد ي  اليمني الحنفي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ج.ا  1
 .330ه، ص. 1322، 01ط.

 .271ص. المرجع السابق،د...، مقدمات عقجميل فخري محمد جانم،   2
 .46محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
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 والمخطوبة أي الخاطب-تفقوا إن ا": بأنهفي هذا السياق  ابن تيميةكما يرى شيخ الإسلام   
ها لأجل ذلك شيئا  غير الصداق إبا -الخاطب- أعَطىعلى النكاح من غير عقد و  -ووليها
ء فإذا كانوا قد وفو ا بما اتفقوا عليه ولم مانعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شي ؛قبل العقد فماتت

 قعليهم؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصدا
 .1"وذلك لأنه إنَّا بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك وهذا غاية الممكن

لحالة  فإن كلا المشرعين الجزائري والمغربي لم يتعرضا بالتنصيص ،د التشريعيوعلى الصعي
انتهاء الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، وكذا الآثار المترتبة عنها، وهو الأمر الذي ُيلنا إلى الرجوع 

م.أس.م أين نقف على  400ق.أس.ج، والمادة  222إلى أحكام الفقه الإسلامي عبر المادة 
 الفة الذكر.مختلف الآراء الفقهية س

وفي هذا الشأن يرى بعض الفقه القانوني أنه رغم غياب تنصيص قانوني صريح ضمن 
ألم فقدان أحد  بين ألمين؛م.أس.م، إلا أنه لا يجوز الجمع  08ق.أس.ج، و 05أحكام المادتين 

الخطيبين للآخر، وألم إفقار الورثة أو الموهوب له المتبقى على قيد الحياة، ذلك أن الوفاة قدر 
ة، ومن لا خذ حكم الهبمحتوم لا يد لأحد فيه وهو مانع من حق الرجوع في الهدية باعتبارها تأ

 .2أو قيمة  يجوز لورثة الهالك سواء كان الخاطب أو المخطوبة المطالبة بها عينا  

لمستقى ا وانسجام مبدأ المساواة بين الجنسينماكن الوقوف على توافق خلاصة القول، أنه و 
 -لحنابلةالأحناف والمالكية وا ور؛رأي الجمه-ي الشرعي الرأمع  من المواثيق والاتفاقيات الدولية

                              
، مجمع 32.: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى، جتحقيق نور، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،ا  1

تقي الدين أبو العباس أحمد  ؛198ص. ،م1995ه/1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
، 03بن تيمية، ج.الحنبلي الدمشقي، الفتاوى الكبرى لا بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني

 .139، ص.1987، 01دار الكتب العلمية، د ذ ب ط، ط.
ص،  "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاظل مدونة الأسرة "دراسة مقارنة نور، فؤاد بن شكرة، آثار العدول عن الخطبة فيا  2

 .30، ص.2010-2009والإقتصادية والاجتماعية بوجدة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية 
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سواء   -لجنسينا-  الخطيبينلا ُق لكلا ذإ ؛حد الخطيبينانتهاء الخطبة بوفاة أثار المتعلق بآ
 بعد وفاة الواهب.استرجاع الهدايا  -والمخطوبةأالخاطب 

  الفرع الثالث

 الخطيبينحد محارم الزاوج بأ

اج هي أن موانع الزو وج الخاطب من أحد محارم المخطوبة، ذلك إذا تز أيضا تنتهي الخطبة 
نفسها موانع الخطبة، فمن لا يجوز الزواج بها قطعا ، لايجوز أصلا  خطبتها، فلو تزوج الخاطب من 
أم خطيبته وهي من المحرمات على التأبيد انتهت الخطبة فورا ، لأن البنت أضحت محرمة عليه في 

 الحال والاستقبال. 

ارم خطيبها، ذلك أن القاعدة التي سلف وكذلك الحال إذا ما تزوجت المخطوبة بأحد مح
فإذا ثبت  ؛"ذكرها بأنه "لا يجوز للرجل أو المرأة خطبة من ُرُم زواجها تحرماا  مُؤبدا  أو مُؤقتا  

التحريم بعد الخطبة انتهت بذلك وجوبا الخطبة وانقطعت آثارها. والواقع أن الحرمة المؤبدة تحرم 
 .1نتهاء ، لأن سبب التحريم وصف لازم غير قابل للزوالالخطبة ابتداء  وتمنع من استمرارها ا

 مبدأ المساواة بين الجنسين المقرر شرعا  في مجال نه ماكن الوقوف علىأ ،قولوخلاصة ال
قى من مع مبدأ المساواة المستلحد كبير يتوافق  الأمر الذي، وهو انتهاء الخطبةطرق مختلف 

سة ضمن التشريعات والمكر   سابقا ؛هذا المجال والمشار إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الناشئة في 
 الأسرية الوضعية المعاصرة، على غرار قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية...الخ.

 

                              
 .276ص. المرجع السابق،د...، مقدمات عقجميل فخري محمد جانم،  ؛47محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  1
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 الثالث لمطلبا

 أثر مبدأ المساواة على آثار العدول عن الخطبة

، بذاته ائما  ق وعدا  بالزواج وليست عقدا   كما تقدم،  ت الشريعة الإسلامية الخطبةلقد عدا 
جوع عن الحق في العدول عن الخطبة والر  ماوهذا الوعد لا يلزم أيا  من الطرفين، فكلا الطرفين له

بيان الدوافع بته بطالأو م للطرف العادل مساءلة قانونيةأي دون أن يرتب ذلك و إتمام عقد الزواج، 
 .1والمبررات التي دفعته للعدول

ن أن يرتب ودو  -الخطيبين-بالرغم من كون العدول حقا  مقررا  لفائدة كلا الطرفين لكن 
أي مسؤولية أو يثير إشكالا  لأنه حق طبيعي، إلا أن العدول قد ينتج آثارا  تكتسي من الأهمية 

لاسيما من حيث مصير الهدايا المقدمة من كل طرف للآخر، وكذا قد يترتب عن العدول  بمكان؛
 أحد الطرفين وهو ما يقتضي جبر هذا الضرر وتعويضه.ضرر يصيب 

 استرجاعأثر مبدأ المساواة على  تعرض ضمن مراحل هذا المطلبهذا الأساس ن وعلى
رر المادي أثره على التعويض عن الض ثم ؛(الفرع الأولالهدايا المقدمة من كلا الخطيبين للآخر )

عنه ة تقل  سالعدول أو بناء على أفعال مُ  أو المعنوي الذي قد يصيب أحد الطرفين نتيجة لهذا
 (.الفرع الثاني)

                              
 .542ص. جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق،  1
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 الفرع الأول

 مبدأ المساواة على مصير الهدايا تطبيقات

 رتبقد الزواج، وبذلك تلإتمام ع الخطبة فترة للتعارف بين الخطيبين وأسرتيهما وتمهيدا   عد  تُ 
 مة بمجردوقي  ثمينة قد تكون  1هدايامنه تقديم ، و  بين طرفيهاالخطبة في صورتها الاجتماعية تواصلا  

 تعارف عليها ناسبات التيلهدايا بين الطرفين في كثير من المذه اإعلان الخطبة، وكذا تبادل له
تأكيدا  للعلاقة وم الخاطب على تقديم هدايا وهبات لخطيبته تقوية للصلات قد  فقد يُ  .2سالنا

جل التعبير خطيبها لأكما قد تقوم المخطوبة أيضا من جهتها بنفس الشيء مع   الناشئة بينهما.
قد ُصل عدول من أحد الطرفين أو من كليهما بالرغم من ذلك لكن  .له حترامهاعن محبتها وا

معا  عن الخطبة وهو ما سيطرح إشكالية استرجاع واسترداد هذه الهدايا، وكذا من تثبت له الأحقية 
 .3ثمينة -الهدايا-وإن كانت هذه الأخيرة  في ذلك لاسيما

رحلة الخطبة في ممن الخطيبين المقدمة الهدايا مصير هو ما ماكن التساؤل ومن هذا المنطلق 
 ؟حال العدول عن الخطبة

المقدمة في هذه بأن الهدايا في هذا الشأن يرى الأحناف  ي،مصعيد الفقه الإسلافعلى 
  ،4على عدم وجود مانع من موانع الرجوع عنهاإلى الواهب وعلقوا ردها تأخذ حكم الهبة،  المرحلة

                              
هي نوع من أنواع الهبة، وهي ما يقدمه الواهب للموهوب له على وجه الإكرام والتودد والمكافأة؛ مقتبس عن: جميل فخري  :الهدية اصطلاحا  1

 .211محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.
 .50محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  2
 .35...، المرجع السابق، ص.في القانونين الأسريين ساواة بين الحنسينبوكايس سمية، الم  3
 .41، ص.المرجع السابق؛ الرشيد بن شويخ، 73محمد الأزهر، المرجع السابق، ص.  4
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الخاطب أو -لخروجها عن ملك الموهوب له  كأن تكون مثلا  قد هلكت أو استهلكت، أو
 .1ا...الخلوجود زيادة متصلة بها لا ماكن فصلها عنه كالتصرف فيها ببيع أو هبة، أو  -المخطوبة

لأثواب،  لكالأقمشة مثلا التي لم تحوا   ،دىستعمال طويل الموأما إذا كانت الهدايا تقبل الا
وكذا أدوات المكتب بالنسبة للرجل، وغير ذلك مما يكون باقيا   ،للمرأة بالنسبة وأدوات الزينة

لهدايا، فإذا انتهت الخطبة بالعدول وطالب طرفاها با ترد لمن أهداها.يجب أن فهذه الهديا  ،بعينه
يجوز  ، وبالتاليحسب آراء الأحناف حكم الرجوع عن الهبةفي هذه الحال نفس خذ إنها تأف

 .2عنهاللواهب الرجوع في هبته ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع 

فإن   ،لوجوب الرد مطلقا  سواء  كانت الهدايا باقية  أو غير باقيةافعية في حين يذهب الشا 
 ولا ؛ايمتهقبأو ا( )ببدله اثلهبم تدا ؚ استرُ  تأو استهلك هلكت، وإن ابعينه تدا ؚ استرُ  ت قائمة  كان
       .3أو منهما معا   بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو المخطوبةعندهم  فرق

ليس لصاحب الهدية و للواهب الرجوع في هبته،  لا ُل  لما سبق يرى الحنابلة بأنه  وخلافا  
ل لواهب : "لا ُبقوله أنه المغني ه كتابفي قدامة ابنصراحة   هوردأ ماوهو ، 4ديتهالرجوع في ه

د  أن يرجع في هديته، وإن لم يُـثَب  عليها...الخ أن ومنه يتضح  ؛5"أن يرجع في هبته، ولا ل مُه 

                              
 .50ص. محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ؛83، ص.المرجع السابقشلبي، محمد مصطفى   1
 .50محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  2
عبد الله )بن  ؛6510، ص.09، ج.الفقه...، المرجع السابقالزحيلي، بن مصطفى ؛ وهبة 83محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص.  3

 .55المرجع السابق، ص. الطاهر( التناني السوسي،
 .30أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  4
  المرجع السابق،، "دامةابن قــــ "أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير ب  5

 .65ص.مكتبة القاهرة، ، 06، ج."مسألة لا ُل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته" بة والعطيةكتاب اله
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نها تأخذ لأفي حال العدول عن الخطبة،  داياه،عدم أحقية الخاطب في استرداد هب الحنابلة يرون
 .1لا يجوز الرجوع فيها لغير الأب التيحكم الهبة، و 

يرجع لا  بأنه عندهموهو الأصل فقد انقسموا على رأيين، يرى الرأي الأول  ،كيةالمال وأما
  .2ولو كان الرجوع من جهتها، خطوبةالم علىأو أنفقه بشيء مما أهداه  الخاطب

عرف أو  متى كان هناكعند المالكية بأنه والأوجه الرأي الثاني وهو الأوفق  حين يرىفي 
فالرأي عندهم إن كان العدول من  رف؛بالرد أو عدمه فيُعمل به، وإن لم يكن شرط أو عشرط 

جهة الخاطب فلا يجوز له الرجوع في شيء مما أهداه أو قدمه على سبيل الهدية، ذلك أنه آلم 
ألم العدول -يلام الإالمخطوبة بعدوله عن خطبتها وفراقها، ومنه لا يجوز أن يجتمع عليها مع هذا 

 ألم آخر.  -عن خطبتها

ه إن  بعينمن الخاطب فوجب عليها رد ما أخذته  ،طوبةوأما إن كان العدول من جهة المخ
أو  هالكا   الشيء المقدمقيميا  متى كان أو قيمته إن كان إن كان مثليا  مثله أن ترد و  ،كان قائما  
 .3بعد أن آلمته بفسخ خطبتهأنه لا وجه لها في أخذ هداياه ، ذلك مستهلكا  

إن الرأي الثاني للمالكية يبدو عادلا  وأكثر عقلانية ، ذلك أنه ليس من ف ،ى هذاعل وتعليقا  
ين ألم وذلك بالجمع بالمعقول أو اللائق مضاعفة ألم المخطوبة بعدول الخاطب عن خطبتها، 

رد الهدايا في نفس الوقت، ولعل ترك الهدايا بعض التخفيف من الألم الذي أصابها. وألم  العدول

                              
 . 30أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  1
 .30أماني على المتولى، المرجع السابق، ص. ؛83محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص.  2
 .51؛ محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.83، ص.نفسهمحمد مصطفى شلبي، المرجع   3
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أما إذا كان العدول عن الخطبة من جانبها، فليس من العدالة أيضا حرمان الخاطب مما قدمه من 
   .1هدايا وهو لم يقترف ذنبا  أو يرتكب أي خطأ كان سببا  في إنهاء الخطبة

فقهاء ه لالرأي الأوفق والأوجالمعاصرة الوضعية التشريعات  نتتبقد ف ،على هذا الأساسو 
عدالة، فلم تجمع لما رأت فيه من تحقيق للالأسرية ضمن تشريعاتها  وكرسته -الرأي الثاني-المالكية 

ة ومن قبيل ذلك ما نص عليه مشروع الأحوال الشخصي .في الآن ذاته بين ألم العدُول ورد الهدايا
جاء فيها ما  الثالثة، حيث والذي أقرهُ مُجمع البحو  الإسلامية في مادتهللمسلمين المصريين 

 يلي: 
 طبة بغير مُقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهدَاهإذا عدل أحد الطرفين عن الخ   .أ

 من المادة السابقة. بللآخر إذَا لم يعُتبَر مَهرا  طبقا  للفقرة 
وقت القبض  يمتهما  أو ق  أهدَاه إن كان قائ   إذا كان العدول بمقتضى، فلهُ أن يسترد ما .ب

 إن كان هالكا  أو مُستهلكا .
 .2وذلك كله ما لم يكن هناك شرط أو عرف .ج

"بعد تمام  على أنه: 02في مادته العائلة اللبناني حقوق قانون  نص في ذات الســياقكما 
أعطاها  الأشـــــــــــــياء التيلخاطب أن يســـــــــــــترد الوعد إذا امتنع أحد الطرفين عن النكاح أو توفي فل  

ابا  من المهر عينا ، إن كانت قَائ  ح   فان ر مة وبَدلا  إن تلفت، أما الأشــــــــــــــياء التي أعطَاها الطا ســـــــــــــــَ
وغير بعيد عن التشــــــريعات الســــــابقة فقد  .3ا"هلبعضــــــهما بعَضــــــا  هدية فتجري أحكام الهبة بحق   

 ب فقرةمنه  03المادة  تضــمن القانون العربي الموحد للأحوال الشــخصــية حكما  مشــابها ضــمن

                              
فؤاد بن  ؛63، ص.2015نور، بلحاج العربي، بحو  قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مارس ا  1

 .22شكرة، المرجع السابق، ص.
 .52-51المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،   2
 .84محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص. ؛54المرجع السابق، ص. والطلاق...،محمد كمال الدين إمام، الزواج   3
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يلي: "... يرد من عـدل عن الخطبـة دون مقتض الهـدايا بعينهـا، إن كـانـت  حيـث جـاء فيهـا مـا
قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تســــــــــــــتهلك 

 .1بطبيعتها...الخ"

ق.أس.ج  05و 04 فقرتين 05فقد نصــــــــت المادة  ،زائريوأما على صــــــــعيد المشــــــــرع الج
على أنه: "لا يســــــترد الخاطب من المخطوبة شــــــيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد 

 للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.
  .2وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته"

ع ا الفقرين أن المشــــرع الجزائري قد فصــــل في مســــألة اســــترجتين اويتضــــح جليا  باســــتقراء ه
الهدايا في فقرتين متتاليتين لما يكتســــــــيه الأمر من أهمية خاصــــــــة في المجتمع الجزائري الذي تعارف 

كمــا   .الخطبــة مــة وثمينــة خلال فترةأفراده في غــالــب الأحيــان على تبــادل كلا الخطيبين لهــدايا قي  
 ين تبني المشــــــرع صــــــراحة  لرأي الفقه المالكي الذي يفرق بينتين الفقرتايســــــتشــــــف من أحكام ه

عدول الخاطب والمخطوبة في مسألة استرداد الهدايا، ومنه فإذا ثبت العدول من جانب الخاطب 
 مها للمخطوبة.فيسق  تلقائيا  حقه في المطالبة بالهدايا التي قد  

فترة  إياه المخطوبـة أثنـاءا أهـدتـه يتوجـب عليـه رد مـا لم يســــــــــــــتهلـك ممـ ،وفي مقـابـل ذلـك 
 ورد قيمة ما استهلك من هذه الهدايا.، بعينه الخطبة

أمــا إن ثبــت العــدول من جــانــب المخطوبــة، فيتوجــب عليهــا هي الأخرى رد مــا أهــداهــا 
ومما  .كالخاطب خلال فترة الخطبة، فترد ما لم يســـــــــــتهلك بعينه، وترد قيمة ما اســـــــــــتهلك أو هل

                              
من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، المعتمد بمجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة المنعقد  03المادة راجع أحكام   1

 م.04/04/1988-ه17/08/1408المؤرخ في  06د-105بجامعة الدول العربية؛ قرار الاعتماد رقم 
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 05المادة راجع أحكام   2
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في وبة المخطعدم أحقية  لىصـــــــراحة  ع ينصســـــــياق أن المشـــــــرع لم تجدر الإشـــــــارة إليه في هذا ال
اســــــــــــترداد ما قدمته على ســــــــــــبيل الهدية للخاطب في حال عدولها عن الخطبة كما هو الحال في 

 .1الفقرة التي سبقتها بشأن الخاطب الذي يرد للمخطوبة ولا يسترد منها شئيا في حال عدوله

هو  يعد رأي فقهاء المالكية الذي تبناه المشـــرععلى صـــعيد الاجتهاد القضـــائي الجزائري، و 
ومن  ،لقضــــــــــــائيجتهاد اعليه الا تواترو  قراراتهاالمحكمة العليا في عديد  نفســــــــــــه الرأي الذي أقرته

من المقرر حيث جاء فيه ما يلي: " 1991فريل أ 23في  القرار الصـــــــــــادر ورد ضـــــــــــمنذلك ما 
عي على ومن ثم فإن النشــرعا  وقانونات  أنه لا يســترد الخاطب شــئيا  مما أهداه إن كان العدول منه، 

 القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه.
أن الطــاعن تراجع عن إتمــام إجراءات الزواج  -في قضــــــــــــــيــة الحــال-ولمــا كــان من الثــابــت 
ضـــــــــاة الموضـــــــــوع برفضـــــــــهم طلب الطاعن ه من طرف الزوجة فإن قوالدخول على الرغم من طلب

 .2"ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن سترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون،لا

جويلية  13كما ورد في ذات الشــــــــأن في قرار صــــــــادر عن ذات الجهة القضــــــــائية بتاريخ   
واج، المخطوبة عند عدولها عن إتمام الز ما يلي: "من المقرر قانونات  أنه يتوجب على المرأة  1993

جاء في قرار آخر لاحق صـــــــــــادر بتاريخ . وكما 3أن ترد ما لم يســـــــــــتهلك من هدايا وغيره...الخ"
ا أهداه إذا كان ما يلي: "من المقرر قانونات أنه لا يســـــــــــترد الخاطب شـــــــــــيئا مم 1999مارس  16

 وقع العدول نهما خطبة زواج ثمأن الطرفين جرت بي -في قضـــــية الحال-العدول منه، ومتى تبين 
عن الخطبة من طرف الخاطب فإن القضـــــاة بقضـــــائهم بتأييد الحكم المســـــتأنف والقاضـــــي برفض 

                              
 .37ص. المرجع السابق،...، في القانونين الأسريين المساواة بين الحنسينبوكايس سمية،   1
 وما يليها. 58، ص.02، العدد 1993، م.ق، 73919، ملف رقم 23/04/1991قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   2
 وما يليها. 128، ص.01، العدد 1995، م.ق، 92714، ملف رقم 13/07/1993قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   3
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إتمام الزواج وإلزام المدعى عليها بردها إلى المدعي ما قدمه لها من هدايا وحلي ونقود واعتبروها 
ور في ضــــــــــوا قرارهم للقصــــــــــوعر   صــــــــــداقا  دون الرد على دفوع الطاعنة أخطأوا في تطبيق القانون،
 .1"التسبيب. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

-الخطيبين- ساوى بين الجنسين ومما سبق، ماكن الخلوص للقول بأن المشرع الجزائري قد
ا يؤكد ذلك منفس المركز مع الخاطب، ولعل  ، حيث جعل المخطوبة فيمسألة استرداد الهدايا في

حيث كانت تنص  ،2ق.أس.ج 05المادة أحكام  الذي مس   2005لسنة الأخير هو التعديل 
لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول ما يلي: "على  04و 03ضمن فقرتيها سابقا 
 منه.

 .3، فعليها رد ما لم يستهلك"ةوإن كان العدول من المخطوب

ة، أن المشرع الجزائري قد ألزم الخاطب بإرجاع الهدايا للمخطوبومما يستنب  من هذا التعديل 
بهذا يكون المشرع و  ؛بةوبمقابل ذلك فإنه تثبت عدم أحقيته في استرداد هداياه المقدمة للمخطو 

سابقا، يقدم الخاطب ق.أس.ج  05ي نص المادة الجزائري قد استدرك النقص الذي كان يعترَ 
ية استقلال الذمة المالهدايا للمخطوبة، فهي الأخرى كذلك قد تقدم هدايا قيمة خاصة بعد 

ذلك عن خاصة مستقلة ب للمرأة نتيجة لولوجها لسوق الأعمال والتجارة واكتسابها لموارد مالية
 .4الرجل

                              
الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، ، 219313، ملف رقم 16/03/1999قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   1

 .12باديس ديابي، المرجع السابق، ص. ؛39، ص.2001
 .37...، المرجع السابق، ص.في القانونين الأسريين بوكايس سمية، المساواة بين الحنسين  2
 (2005قبل تعديل سنة ) 1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  05المادة راجع أحكام   3
 .38-37...، المرجع السابق، ص.في القانونين الأسريين بوكايس سمية، المساواة بين الحنسين  4
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بما  حاج العربيبلبعض الفقه على هذا التعديل على غرار الدكتور  في هذا السياق يعلقو 
للمادة المذكورة، أقر مبدأ المساواة بين  2005ومن ناتحية أخرى، فإن تعديل عام ...يلي: "

على أنه على الخاطب أن  ق.أس.ج 04فقــ  05الخطيبين في استرداد الهدايا، بنصه في المادة 
يستهلك مما أهدته. وهي إضافة صائبة، لإلغاء أشكال التمييز يرد هو الآخر للمخطوبة ما لم 

 . 1تجاه المرأة، وتحريرها قانونيا  تبعا  لعملها واستقلال ذمتها المالية...الخ"

ى من دأ المساواة المستقماكن القول بأن المشرع الجزائري قد كرس مب ،وعلى وجه العموم
 تفاقيات الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، فقد أحل كلا الخطيبين فيمختلف الا

نفس المركز بالنسبة لمسألة استرجاع الهدايا حال العدول عن الخطبة، فالعادل بغض النور أيا كان 
ل و يرد ما تسلم من هدايا من الطرف الآخر ولا يسترد ما قدمه، وفي هذا عدم جمع بين ألم العد

ل يكون العاد ، فقد لاوليس مطلقا   لكن يبقى هذا الرأي عادلا بشكل نسبي .رد الهداياوبين ألم 
ذا الشأن سس القضاء الفرنسي توجهه بهوفي هذا السياق يؤ  ؛ العدولهو المتسبب الحقيقي في

لهدايا المهمة حيث أعطى وصف الهبة ل، 2من القانون المدني الفرنسي 1088على أساس المادة 
اج فعلا ، ويعد في إبرام الزو المقدمة بمناسبة الخطبة ولأجل الزواج، وهي قابلة للاسترداد متى لم يتم 

 .3من قبيل الهدايا الهامة أو المهمة (Bague de fiançaillesخاتم الخطبة )هذا السياق 

                              
 .132...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  1

2  Art 1088 du Code Civile Français "Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage 

ne s'ensuit pas ". 
3  En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restitué au donateur 1ère Civ. 30 oct. 

2007. 
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، 1غير أنه تطبيقا لقواعد العدالة، فإن ُرم من استرداد هذه الهدايا كل من إرتكب خطأ      
أو كان مسؤولا  عن العدول، أو كان عدوله بدون مبرر مقبول قانونات ، ويتوجب على الطرف 

 .2لمتاحةا الذي يطالب باسترجاع هذه الهدايا إقامة الدليل القضائي بجميع وسائل الإثبات
بشأن  المالكية فقهاءالراجح عند رأي القد تبنَ هو الآخر  المشرع المغربيأن  نجدوبالمقابل       

فقد نص في حدود المادة  ،3ضمن أحكام المدونة الجديدة استرجاع الهدايا عند العدول عن الخطبة
على أنه: "لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن  م.أس.م 08

 العدول عن الخطبة من قبله.
 .4ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال"

ماكن القول بأن المشرع المغربي لم يغفل التطرق إلى مصير الهدايا المقدمة أثناء  ،ومن هنا      
أو  5الخطبة حال العدول عنها من أحد الطرفين سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة

حيث مكن كلا الخاطبين على قدم من المساواة استرجاع الهدايا مدونة الأسرة الحالية، في إطار 
المقدمة ما لم يكن العدول عن الخطبة من جانبه، فللخاطب كامل الحق في استرجاع الهدايا ما لم 

 يكن العدول من جهته.

 فإن كانت المخطوبة لم توهر من جانبها ما يتنافى والرغبة التي أعربت ،خالفةوبمفهوم الم
ابتداء  عندما قبلت الخطبة، وما دام العدول صادرا  من جانب الخاطب فليس له استرجاع عنها 

                              
1 Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, 

la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction cass Paris, 3 déc. 

1976.
 
 
  

 .67بلحاج العربي، بحو  قانونية...، المرجع السابق، ص.  2
 .22؛ فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.37عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  3
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 08المادة  راجع أحكام  4
لكل من على أنه: " 2004ة المغربية لسنة من مدونة الأسر  397من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بموجب المادة  03نص الفصل   5

 ".ذا كان العدول عن الخطبة من قبلهب والمخطوبة العدول عن الخطبة؛ للخاطب أن يسترد الهدايا إلا إالخاط
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ما قدم للمخطوبة من هدايا، وبعدوله عن استكمال غايته، فكان أحق بتحمل خسارة ما قدمه 
 كانت هذه الأخيرة قائمة أو هلكت أو استهلكت.  لها على سبيل الهدية سواء

وأما إن حصل العدول من جانب المخطوبة، أو وقع بتراضي الطرفين عليه، فللخاطب 
حينها استرجاع ما قدمه للمخطوبة من هدايا، والحكم في كلتا الحالتين مبني على القاعدة الشرعية 

 .1كم الوجيه عند مذهب المالكيةالقائلة بأنه: "يتحمل الناكل نتيجة نكوله"، وهو الح

محكمة  تومن جانبه أيضا قد أقر القضاء المغربي ذات المبدأ وتواتر العمل عليه، حيث قض
حيث يستخلص بما يلي: " 1980يناير  07بتاريخ قرارتها الصادرة  الاستئناف بمكناس في أحد

لاحية مساحتها هب أرضا فمن الحكم المطعون فيه والوثائق صحبته أن المدعى المستأنف عليه...و 
( من الرسمين العقاريين...هدية للمدعى عليها في خطبتها...وطبقا لما جاء 10عشر هكتارات )

في المقال، فإن المدعى عليها عدلت من جهتها فق  عن الخطبة، وتزوجت رجل آخر غير 
 آخر...وأنه لاالخاطب الواهب، بمعنَ أن المخطوبة رجعت عن التزامها الأدبي بالخطبة وفضلت رج

طبقا للفصل الثالث من المدونة فإنه إذا كان الرجوع عن الخطبة من جانب المخطوبة وإخلالها لما 
تضمنه عقد الهبة تم عن سوء النية، إذ خدعت المدعي بركونها للخطبة حتى تستحوذ على الهبة 

 .2ذكور...الخ"بل الهدية فق ، ومن ثم ُق للمدعي استرجاع الهدية عملا بالفصل الثالث الم

م.أس.م الانتقاد الذي  08 ومما يشار إليه في الأخير أن المشرع المغربي قد تجاوز بالمادة
من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ذلك أن هذا  03ظل يلاحق لسنوات أحكام الفصل 

                              
 .23فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.  1
وما بعدها؛  155، ص.9و 8، مجلة رابطة القضاة، العددان 303/7/79، القضية عدد 07/10/1980قرار محكمة الاستئناف بمكناس،  2

 .37عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص. ؛24فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص. مقتبس عن:
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لعادل عن االمادة الجديدة عالجت كلا الحالتين، سواء  ما تعلق بالهدايا المقدمة من طرف الخاطب 
 .الخطبة، وأيضا تناولت حكم الهدايا المقدمة من المخطوبة التي صدر العدول من جانبها

فقد تضمن هذه المادة حكما  عاما  ساوى بمقتضاه المشرع بين الطرفين في هذه  ،وعليه
في حال  1بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال، فيصح استرداد الهدايا المسالة على قدم من المساواة

دايا نه لا يصح للطرف العادل استرداد الهوبمفهوم المخالفة، فإ .طرف الآخرصدور العدول من ال
 .2أو المطالبة بها

وبالرغم من تبني المشرع المغربي هو الآخر للرأي الراجع لفقهاء المالكية، إلا أن هذا رب  
استرجاع الهدايا بالعدول عن الخطبة، وإن كان يبدو من الوهلة الأولى حلا  منطقيا  وسهل التطبيق 

ب، فغالبا بناتدرا  ما يتم العدول عن الخطبة بدون سعلى أرض الواقع، إلا أنه من الناحية العملية 
بسبب وجيه في نور العادل، فقد يكون العدول نتيجة لإبداء بعض الشروط ما يقترن العدول 

من هذا الجانب أو من ذاك كان يطلب الولي مهرا  مرتفعا ، أو يشترط على الخاطب السكن 
المشرع ن رب  ومن ثم فإ فع أحد الطرفين للعدول عن الخطبة.المنفرد...الخ، وهو الأمر الذي قد يد

المغربي إمكانية استرجاع الهدايا بعدم صدور العدول عن الخطبة ممن يريد استرداد الهدايا، وفي هذا 
رف الآخر، ء رد الهدايا للطرورة تحميل المتسبب في العدول عبالسياق يرى بعض الفقه بض

لسبب ديد اوذلك بغض النور عن الطرف الذي صدر العدول من جانبه. ويتولى القاضي تح
 .3الحقيقي لإنهاء الخطبة وتحديد المسؤوليات

                              
فإن المشرع مكن من استرجاع الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال. ومما يؤخذ عليه بهذا الشأن  02 فقرة 08بالرجوع للأحكام لمادة   1

    ؟ وم إرجاعهادية أو قيمة الهدية يترجاع الهدايا، فهل هي القيمة يوم قبض الههو عدم تحديده للقيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار حال اس

وبمعنَ آخر أي الطرفين يتحمل الفرق بين قيمة الهدية يوم القبض ويوم الإرجاع، وهنا يرى البعض بأن الرأي الأقرب للصواب هو تحميل       
 .30-29فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص. عن: مقتبسهذا الفارق والنقص في قيمة الهدية للطرف العادل؛ 

 .26فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.  2
 .87أحمد الخمليشي، المرجع السابق، ص.  3
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د، هو رأي سدي أحمد الخمليشيومما ماكن إضافته بهذا الشأن أن هذا الرأي للأستاذ 
ويتوافق مع مبادئ العدالة، فقد يدفع الخاطب هدية ذات قيمة معتبرة، سواء من تلقاء نفسه أو 

خيرة إلى التحايل لتلجأ هذه الأ ،خطوبةبالمبطلب من المخطوبة سعيا  لتأكيد رغبته في الاقتران 
لعدول عن فتعال الخصام معه، فتدفعه بذلك لصرفات لا ترضي الخاطب، أو تتعمد ابالقيام بت

اعاة فإنه يتوجب على القاضي مر  ،ومن هنا ء إرجاع الهدايا في الآن ذاته.عبالخطبة، وتحمل 
 .1الطرف المتسبب حقيقة في العدول، وكذا إلزامه بإرجاع الهدايا أخذا  بمبدأ العدالة

 الفرع الثاني

 العدول عنالمترتب التعويض الحق في تطبيقات مبدأ المساواة على 

وبالتالي  الزواج.قد لعمة مُقد  بذلك طرفيها، وهي كلا تعارُف بين  مرحلة للمُجرد  طبةالخ   تعد  
التكييف  أساسا تبُنَ عليه المطالبة بالتعويض، كما أن لا يعُد   ما لم يرتب ضررا   فإن العدول عنها
ذلك أن  ض.ل هجرا  يقتضي المطالبة بالتعويدو د العُ عل من مُجرا لا يج طبةلخ  الشرعي والقانوني ل

لشرائع الغربية لأن لُوفة في اوهي على النقيض مأ ؛سلامفكرة الهجر غريبة على فقه الخطبة في الإ
 .2من الأمُور المباحة بين الخاطبينختلاط والمعاشرة الا

واج، هذا الأخير وعد بالز مجرد على أنها يف الفقهي والتشريعي للخطبة تكي  النطلاقا  من وا
 سواء  - لخطبةا لكل من طرفيومنه يترتب أن  ؛الفقهاء عند أغلبالذي لا يلُزم به الوفاء قضاء 

 جواز فييستند و ، أو دعت الحاجة لذلك شاءمتى عنها الحق في العدول  -الخاطب أو المخطوبة

                              
 .28-72فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.  1
 .52المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،محمد كمال الدين إمام،   2
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أن من استعمل حقه الشرعي لا يكون ضامنا  ولا مُطالبا  لقاعدة المقررة في الشرع: "على اذلك 
 ."بالتعويض عن الضرر النَاشئ عن هذا الاستعمال

إلا  عند طرفي الخطبة أو أحدهما،أن العدول له صداه وأثره النفسي فيه شك لكن مما لا 
 خصوصا  إذا ما بين الخطيبين تعد امتدادا  طبيعيا  لفك الارتباطوالآثار النفسية هذه الأصداء أن 

لطرف افي حق  مسؤُولية ذاته ؚ رتب في حد  إلا أن إنهاء هذه العلاقة لا يُ  طالت مدة الخطبة.
ويرى  -الأدبي-المادي أو المعنوي  1عناصر الضررأيضا  بحد ذاتهشكل ي أنه لا كما،  العادل

لى من استعمل حقه الشرعي، إلا أن ع رعي المعاصر أنه وإن كان لا ضمانأغلب الفقه الش
"، رر يزُالالض" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ينشرعي ينبدأبم يبقى مقيدا  الحق  استعمال هذا

 وهنا يجب التفريق بين حالتين: 

بسبب  ق الطرف الآخرأن يكون لأحد الطرفين دخل في الضرر الذي لح  الحالة الأولى:  -
عدُوله عن الخطبة، وذلك كأن يطلب الخاطب جهازا  خاصا  أو ُمل المخطوبة على ترك 

 . رغبته ثم يعدل بعد ذلك عن خطبتها علىء  وظيفتها، فتتركها بنا

                              
رارا . والضارارُوراء؛ُ ال: الضرر لغة  1 ، ويضمُ: ضد النفع، أو بالفتح مصدر، وبالضم: اسم، ضَراهُ وبه أضَراهُ وضاراهُ مُضاراة  وض  ةُ، قَ الضار  دا حُ ، والش  

الترا  في مؤسسة  مكتب :تحقيق ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىوالضارَرُ، وسُوءُ الحال، والضرر: الضيق؛ مقتبس عن: 
 .428ص. م،2005هـ/1426، 08لقاموس المحي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط.الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي، 

يب الإنسان في حق من حُقُوقه، أو في مصلحة مُعتبَرة له شرعا ، سواء  كان هذا الحق أو المصل: الضرر اصطلاحا       ة حهو الأذى الذي يُص 
رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، دعوى التعويض عند الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي، دار قنديل للنشر ذَا ق يمة مالية أو لَا؛ مقتبس عن: 

 .50، ص.2015، 01والتوزيع، عمان، الأردن، ط.

د كان في ماله أم جسمه أم عرضه أم عاطفته، وقإلحاق مفسدة بالآخرين، أو هو أذى يلحق بالشخص سواء   كما يعرف أيضا على أنه: "       
اب، خطاب خالد خط"؛ مقتبس عن: قص المنافع، أو زوال بعض الأوصافسبب له خسارة مادية سواء  بالنقص، أو التلف المادي، أو بن

 .03، ص.2012"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، عن الطلاق "دراسة فقهية مقارنة التعويض
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 يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الطرف الآخر بسبب ، فإنهالحالةوفي هذه 
 ر المتضرر.وجب بذل التعويض للطرف الآخب الطرف الآخر في ضرر يُ ، لتسب  العدول عن الخطبة

بب رر الذي أصاب الآخر بسيكون لأحد الطرفين دخل في الضا  ألاا  الحالة الثانية: -
وجه للحكم بالتعويض أو المطالبة به من الأصل، فلا يوُجد سبب العُدول، وفي هذه الحالة لا 

 .1عويضمان، ولا ضرر يوُجب التا للضا 

أو  ادي  رفين سواء  بشكل مأحد الط   أصاب ب العدول عن الخطبة ضررا  فإذا رتا  ،وبالتالي
كأن ُصل عدول خطبة دامت مدة كويلة، فتكون بذلك المخطوبة قد تقدمت في   ؛2ي  نو مع

على المخطوبة  أو اشتراط الخاطب يها؛السن، وهو ما يسبب ضررا  يتمثل في تفويت فرص زواج عل
ترك وظيفتها أو انقطاعها عن الدراسة، وبمقابل ذلك قد تطلب المخطوبة من الخاطب إعداد 

 .3سكن خاص...الخ

عديد التساؤلات أبرزها: إذا كان العدول حقا في هذا الشأن وعلى هذا الأساس تطرح 
اب فهل يرتب العدول الذي صاحبه ضرر أص -الجنسين أو الخطيبين-مكفولا لكلا الطرفين 

 لطرف الآخر تعويضا  ؟ ا

                              
 .53-52لاق...، المرجع السابق، ص.مد كمال الدين إمام، الزواج والطمح  1
 :الضرر نوعان  2

كان أو الأ عنويالمضرر ال أولهما       يب كيان الإنسان المعنوي، كأن يصيب شرفه أو إحساسه، أو عاطفته، أو مشاعره. سواء   دبي؛ وهو ما يُص 
 وسُم  ي مَعنويا  لأن مَحمله العاطفة والش عور. بالفعل كالضرب أو بالقول كالقذف أو السب والشتم،

الأذى الذي يصيب الإنسان نتيجة الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، ويدخل في الفعل الضار، وهو  ذلك ادي؛ وهو المضرر ال ثانيهماو      
ي ترتب عليه ضرر سَواء  أكَان ذلك ب طَر يقة المباشرة أو التسب ب؛ مقتبس عن:  س، المرجع السابق، رسمية عبد الفتاح موسى الدو كل فعل حس  

 .51-50ص.
 .66السابق، ص.محمد الصالح بن عومر، المرجع   3
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ضوا لهذه النازلة لم يتعر مختلف المذاهب فقهاء فإن  ،الفقه الإسلامي القديم لكتببالرجوع 
جع ر يكما   ،الخطبة وقتها كانت تجرى في ظروف بسيطة ا أنلعدة اعتبارات وأسباب من أبرزه

 ا  وقت تغرقلم تكن تس الخطبةمرحلة إضافة إلى أن حدو  مثل ذلك في عصورهم، هذا  لعدمأيضا 
دون  ن ُوللتزام الذي كانت تعرفه العائلات الإسلامية كاوإلى جانب ذلك فإن الا، 1طويلا  

يها ويضاف لذلك أن الحالات التي يتكلف ف .بعد العقدين مخالطة الأزواج إلا ختلاط الخطيبا
أحد الطرفين خسارة شيء من المال بسبب تكاليف الخطبة، فإن المروءة والتعفف عن أخذ 
العوض في مثل هذه الحالات كانت تجعل الطرف المتضرر بمنأى عن المطالبة بالتعويض أمام 

لحل هذه المشاكل في إطار مجالس عرفية القضاء، كما أن الناس في ذلك الزمان كانوا يلجأون 
  .2تكتسي أحكامها اعتبارا  واحتراما  بين أوساط الناس

لعادات والتقاليد ابحكم و رات التي شهدتها الحياة الاجتماعية المعاصرة ور للتطو  لكن وبالن  
عاليم نحراف عن تالا وكذا ،ضعف الوازع الدينيك  معطيات جديدة ، فقد طرأتحاليا ائدةالسا 

تزايد  سيمالاالعديد من الإشكالات المرتبطة بطول فترة الخطبة  ومنه برزتالشريعة الإسلامية، 
د بأح لب الأحيان أضرار مادية ومعنوية تمس  عنها في غا قد ينجر  والتي كثيرة، العدول الحالات 
فقد انقسم  ،توأمام هذه الإشكالاَ  .3هي الطرف المتضرر المخطوبةفيها غالبا ما تكون  الطرفين

 الفقهاء المعاصرون على ثلاثة آراء: 

بأن العدول عن الخطبة لا يرتب أي تعويض، أصحاب هذا الرأي يرى الرأي الأول:  .أ
ذلك أن الخطبة تعد مجرد وعد بالزواج ولكل طرف العدول عنها متى شاء، ولا يترتب عن ذلك 

                              
 .50فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص. ؛62المرجع السابق، ص. محمد الأزهر،  1
 .67-66محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .67؛ محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.47عبد الرحمان الصابوني، شرح قانون...، المرجع السابق، ص.  3
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: "لا وجه أن ما يلي المطيعي محمد بخيثأي مسؤولية في جانبه، وفي هذا الشأن يقول الشيخ 
يلُزم من ماتنع عن العقد بعد الخطبة من الخاطب أو المخطوبة بتعويض لأن كل واحد منهما لم 

 شرعا  في ةبل بعد العدول لكل منهما الحرية التاما يفوت على الآخر حقا  حتى يلُزم بالتعويض، 
 ويستند أصحاب هذا الرأي على بعض الحجج والأدلة من أبرزها نذكر:  .1ن يشاء"بمأن يتزوج 

"، ومقتضاها 2الجواز الشرعي ينافي الضمانمهمة هي أن " يقرر الفقه الإسلامي قاعدة   -
المشروع،  هاء استعمال حق  ولية جرا ا مشروعا  له، لا تترتب في حقه أي مسؤُ أن كل من مارس حقا 

 ة.تنتفي عنه أي مسؤوليي وبذلك عر ه الش  ال فإن الخاطب قد استعمل حق  هذه الح وفي

                              
 .47، ص.السابقعبد الرحمان الصابوني، شرح قانون...، المرجع   1
اء المسلمين، وإنَّا كان " شُيُوعا  لدَى فقُهَ لم يكن يعرف مُصطلََح "التعويض :التعويض أو الضمان عن الضرر في الفقه الإسلامي والقانوني   2

رسمية عبد الفتاح  بس عن:مقتمَعرُوفا  لدَيه م وشَائ عا  مُصطلَح " الضامَان "، والذي يعد نورية مستقلة لها أصولها وفروعها في الفقه الإسلامي؛ 
 .51موسى الدوس، المرجع السابق، ص.

ا يجب الوفاَء به من مَال شَغل الذماة بمله بأنه: "علي الخفيف المعاصرين؛ على غرار تعريف الشيخ  ويقصد بهذا الأخير عند بعض الفقهاء       
ستقبل أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط آدائه، سواء أكان مطلوبا أداؤه في الحال كالدين الحال، أم في الزمن الم

علي الخفيف، الضمان في الققه الإسلامي، دار الفكر العربي، مصر، د ذ س ط،  مقتبس عن:"؛ معين...الخالدين المؤجل إلى وقت المعين، ك
 .08ص.

لضرر الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن اعلى أنه: " الزحيلي بن مصطفى وهبةكما يعرفه الدكتور       
نائية في نورية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجالزحيلي، بن مصطفى "؛ مقتبس عن: وهبة بالنفس الإنسانيةو الكلي الحاد  الجزئي أ

 .22، ص.2012، 09درا الفكر ودار الفكر المعاصر، دمشق وبيروت، سوريا ولبنان، ط.بين:  طبع مشترك"،  الفقه الإسلامي" دراسة مقارنة

ال أو هو المال الذي ُكم به من أوقع ضررا  على غيره في نفس أو معلى أنه: " محمد شلتوت المعاصرين أيضا الشيخ عرفه من في حين       
ني شرف، والتقدير في تعويض الشرف من باب التعزيز الذي وكلت الشريعة الإسلامية أمره إلى الحاكم يقدره بالنور إلى قيمة الضرر ومنزلة المج

ة، محمد بن المدني بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، دار اشبيليا، الرياض، السعودي مقتبس عن:"؛ مثلهعليه والعرف الجاري في 
 .97رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص.؛ 35، ص.1999، 01ط.

على أنه: "جَبر  لتعويضل سليمان مرقسعريف الدكتور وأما على الصعيد القانوني فقد عرفه عديد الفقهاء، ومن بين أبرز هذه التعريفات ت      
 .98رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص. مقتبس عن: "؛الض رر الذي لح ق المصاب

جزاء  ابه بضرر فهون أصما يلتزم به المسؤول في المسؤولية المدنية تجاه مبأنه: " عبد الرزاق أحمد السنهوريعرفه الدكتور في حين ي      
 .04خطاب خالد خطاب، المرجع السابق، ص. مقتبس عن:"؛ المسؤولية
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يعد الحكم بالتعويض إكراها  ضمنيا  على الزواج، فقد يكون في ذلك حمل لأحد الطرفين  -
على إتمام عقد الزواج وهو مكره تفاديا  لتحمل أي مسؤولية تترتب عن العدول، أو تعويض 

 .1متهواج في ظل غياب الرضا أو سلايتم إبرام هذا الز سمستحق جراء قيام هذه المسؤولية، ومنه 

 لى الخطبة،عأو كليهما وراء عدول أحد الطرفين دافعا  قد يقف بب النفسي لس  ايعتبر  -
مصداقا   2ين طرفيهب ائمةوالمودة الد   رتياح والألفةهو عقد نفسي وقلبي، قائم على الا فعقد الزواج
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنتنلقوله تعالى: 

غ الحكم سوا ، ومن ثم فإنه لا يُ 3تم نننى نم نز نر مم ما ليلى لم
  .4فهو أمر نفسي وذاتي بالتعويض لمجرد أن العدول كان بناء  على هوى العادل

لطرف اتعويض بتلقائيا  التزام الطرف العادل بوجوب  رأييرى هذا ال الرأي الثاني:  .ب
أبرز  ويقول أحد، 5دون أي تمييز بين الضرر المادي أو المعنوي عن الخطبة هعدول الآخر بمجرد
ل عن الخطبة : "إن العدو في هذا السياق ما يلي محمد شلتوتذا الرأي الشيخ يدين لهالفقهاء المؤ 

ق فالعدول بحد ذاته يلُح، 6يستوجب التعويض للطرف الآخر من غير تفصيل في ماهية الضرر"
لتعويض لأنه ب لموجه من أفعال ضارةَ، وبالتالي فهو سُ لابا يُ ردا  عم  بالطرف الآخر، ولو مجُ  ا  ضرر 
وفي هذا الشأن روي عن عن سالم بن عبد الله  .7ستعمال الحقاف في التعس  ضروب من  ضرب

                              
 .257-256؛ جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.67محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .70مصر، د ذ س ط، ص.نور، محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، ا  2
 .21سورة الروم، الآية   3
 .70محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد...، المرجع السابق، ص.  4
، 2020مارس سكرة، جامعة بارلي توفيق، الخطبة والعدول عنها: دراسة تحليلية فقها وتشريعا وقضاء، مجلة الإجتهاد القضائي، شندنور، ا  5

 .54فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص. ؛349، ص.01، العدد 12المجلد 
 .47عبد الرحمان الصابوني، شرح قانون...، المرجع السابق، ص.  6
 .68محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  7
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أن عبد الله بن عمر قال: إن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله 
هُنا أرَ بَـع ا" عليه وسلم: نـ  طااب  طلَاقَ ، "خُذ  م  د  عُمَرَ ب ن  الخَ  سَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالهَُ ن  فَـلَماا كَانَ عَلَى عَه 

َ بنَ يه ، فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ  بُ الشاي طاَنَ ف   :بَين  س  َ بنَ يكَ، إ ني   أَح  تَ مَالَكَ بَين  يمَا أَطلَاق تَ ن سَاءَكَ، وَقَسَم 
كَ، وَإ ني   إ خَالهُُ كَذَل كَ،  وَ ت كَ فَـقَذَفَهُ في  نَـف س  ع  سمَ عَ بم  تَرقََ م نَ السام  ، وَ اس  لَعَلاكَ لَا تَم كُثُ إ لاا قلَ يلا 

ع  مَالَكَ، ثُما م تا لَأُوَر  ثَنا ن سَاءَكَ وَلَآمُرَنا ب قَبر    ع  ن سَاءَكَ وَتُـر ج  كَ فَـلَيُر جَمَنا كَمَا وَايم ُ اللَّا  لئَ ن  لمَ  تُـر ج 
مَ قَبر ُ أَبي  ر غَال    .1رُج 

لا  الشريعة الإسلاميةادئ أن مبَ كون يستند أصحاب هذا الرأي على  موم على وجه العُ و 
 ررا إلحاَق الض  نهن شأالتي متجه الفقهاء إلى منع التصرفات إلحاق الضرر بالغير عامة، ومنه ا بيحتُ 

 لى لم لخئز، وهذا امتثالا  لقوله تعالى: 2بأحد طرفي الخطبة أو الزوجين على حد سواء

 هم هج نينى نم نخ نح نجمي مى   مم مخ مح مج لي

كما يضيف أصحاب هذا الرأي أن الشريعة الإسلامية لا تحمي   .3ئرتن يخيح يج هي هى
 ُُ لحة التي شُرع د بالمصقي  احبة من الغرض الذي شُرع لأجله، فالحق مُ ق لصَ ق  حقا  إلا بقدر ما 

 رفستعماله من طعدم إساءة اد بلأجلها وليس مطلقا ، ومنه أن حق العدول عن الخطبة مُقي  
 .4فيه ستعمال أو التعسفلتعويض عن الضرر في حال إساءة الالتزام باطائلة الاتحت العادل 

                              
، حديث عبد الله بن عمر، 1399أمان علي أبو مااني، مسند الروياني، رقم الحديث:  :تحقيقنور، أبو بكر محمد بن هارون الر وياني، ا  1
صام ع :تحقيق؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، 400، ص.1416، 01، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، ط.02ج.

 .190، ص.1993، 01، دار الحديث، مصر، ط.06الدين الصبابطي، نيل الأوطار، ج.
 .68محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .231سورة البقرة، الآية   3
 .258ص. جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ؛69محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  4
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يث يقول: ح محمد أبو زهرةيرى بهذا الرأي الوسطي والتوفيقي الشيخ  الرأي الثالث: .ج
 الرأي الأول الذي مانع كل تعويض عن الضرر بإطلاق. كما "وفي الحق أننا لا نستطيع أن نقُ ر  

الرأي الثاني. بل نقول قولا وسطا  فنقرر أن العدول عن الخطبة في ذاته لا  لا نستطيع أن نقُ را 
كون الخاطب قد ولكن ربما يلأنه حق. والحق لا يرتب عليه تعويض ق ،  لتعويض؛يكون سببا ل

تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة، لا لمجرد الخطبة أو العدول...فالضرر نزل بسبب عمل كان 
 .1ض"مجرد الخطبة، فيعوض، وإن لم يكن كذلك فلا يعو  من الطرف الذي عدل غير

طبة، لكن العدول عن الخإلى أنه لا يترتب أي تعويض بمجرد  ومن هذا المنطلق يستخلص
 ر لأحد الطرفين، فيتوجبضر  تسبيبإذا ما صاحب العدول ظروف مستقلة كان من شأنها 

لية ليس ومعنَ ذلك أن سبب قيام المسؤو  .بب بالضررلتزام بالتعويض من طرف المتسحينها الا
ع وإنَّا السبب راج ا لااعتداء فيه،ذلك أنه حق مقرر شرع هو ممارسة حق العدول بحد ذاته،

    .2لأحد الطرفينلوروف طرأت بزمن لاحق للعدول نتج عنها ضرر 

ق.أس.ج فتنص  03 فقرة 05وبالرجوع لأحكام المادة  ،زائريوأما على صعيد المشرع الج
على أنه: "إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له 

طة ضح أن المشرع قد أعطى للقاضي المختص كامل السليت   ،صوباستقراء هذا الن   .بالتعويض"
واء  كان س التقديرية في الحكم بالتعويض من عدمه، وكذا تقدير التعويض مراعاة للضرر الحاصل

يقصد  "لأحد الطرفينعبارة "المشرع باستخدامه لأن يفُهم كما .  3معنوياأو ماديا  الضرر الحاصل 
تب عن الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المتر  -الخطيبين-لكلا الطرفين  هورائه منحُ من 

                              
 .37محمد أبو زهرة، الأحوال...، المرجع السابق، ص.  1
 .259؛ جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد...، المرجع السابق، ص.69محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 ".مساس بالحرية أو الشرف أو السمعةيشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مكرر ق.م.ج على أنه: " 182لمادة تنص ا  3
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سألة ومطلقة في مالعدول، وبهذا يكون قانون الأسرة قد ساوى بين الخطيبين  مساواة  تامة 
 .1، ومنح كلا الجنسين نفس المركز في المطالبة بالتعويضالتعويض عن الخطبة

قية س هو الآخر أحفقد كر  وبالرجوع للاجتهاد القضائي الجزائري في هذا الخصوص، 
من أبرزها و الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض في عديد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا؛ 

من المقرر أيضا أنه إذا ترتب والذي جاء فيه: "... 1989 ديسمبر 25القرار الصادر بتاريخ 
عن العدول عن الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض، ومن ثم 

 رقا للقواعد.فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خ
رفضه أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف و  -الحالفي قضية -ولما كان من الثابت 

الدعوى المتضمنة طلب التعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار المطعون 
ض ، ومتى كان ذلك استوجب نقضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونون قد خالفوا القانون

 .2"القرار المطعون فيه

طبة دول عن الخ  العُ التعويض المترتب عن  االذي يقوم عليهالمسؤولية س أسابالحديث عن و 
ف ر ضرارا  بالطا ة إ  طبَ ول عن الخ  دُ العُ ممارسة حق حال في  3فعدم التعس  لتزام بالافكرة  زبرُ تَ فإنه 

                              
 .31...، المرجع السابق، ص. الأسريينفي القانونين بوكايس سمية، المساواة بين الحنسين  1
 مقتبس عن:وما يليها؛  102، ص.1990، 04، م.ق، العدد 56097، ملف رقم 25/12/1989قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   2

 .12باديس ديابي، المرجع السابق، ص.
، وكََذَل كَ التـاعَس فُ والاع ت سافُ، والعَس ف:  :التعسف لغة  3 ذُ عَلَى غَير   الطار يق  دَايةَ  والَأخ  فُ: الساير ب غَير   ه  َفازَة  وقط عُها رُ عسف: العَس 

كوب الم
لوك. يُـقَالُ: اع تسف الطريقَ اعت سافا   ي صَو ب وَلَا طَريق مَس  يفُ: الساير ُ  إ ذَا قَطَعَه دُونَ صو بب غَير   قَص د وَلَا ه داية وَلَا تَـوَخ   اه فأَصابه. والتـاع س  تَـوَخ 

 عَلَى غَير   عَلَم وَلَا أثَر .
فُ واع تَسَفَ وتَـعَسافَ: ظلَم، وَهُوَ م ن  ذَل كَ.        فا : ظلَمه، وعَسَفَ السلطانُ يَـع س   وعَسَفَ فُلَان  فُلَانات  عَس 

لو ل م  وَلمَ  و والعَس ف في  الَأصل: أنَ يأ خذ ال مُسَاف رُ عَلَى غَير   طَر يق  وَلَا جَاداة  وَلَا عَلَم فَـنـَقَلَ إ لَى الو لم والجوَ ر.        تعساف فُلَان  فُلَانات  إ ذَا ركَ بَهُ با 
يفُ: الَأجيرُ  فه. وَرَجُل  عَسُوف إ ذَا كَانَ ظلَُوم ا. والعَس  تهانُ ب ه ؛ مقتبس عن: يُـن ص  ُس 

ضل جمال الدين ابن منوور محمد بن مكرم بن على أبو الف الم
، المرجع السابقأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،  ؛246-245، ص.09الأنصاري الرويفعى الإفريقى، المرجع السابق، ج.

 .497-496، ص.01ج.
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باره نورية لموضوع التعسف، باعت والم يتعرضالملاحظ أن قدماء العلماء المسلمين  يبقىو  ؛خرالآ
لف الجزئيات،  وبهم من عرض لمختسم به أسلبالرغم بما اتا وله تطبيقات؛ على أركان وأسس  قائمة

منع و كما أنهم لم يتعرضوا لتعريفه لحداثته بل تطرقوا له تحت مسميات مختلفة في باب الضماناتت، 
قه الفبعض لدى ف ف التعس  عُر   قد و  .1.الخ.وغيرها من التطبيقات. ؛الاحتكار، وفي المناكحات

ه ومُلك  أير، المجاوزة الفعلية إلى حق الغ أولهما معنيان:في هذا الشأن على أنه التعدي، ويقصد به 
تجاوزا  على حدود الغير ور عن كونه مُ بقطع الن   3العمل المحوور في ذاته شرعا   ثانيهماو ؛2المعصوم
  .4أم لا

بت وجوده مباشر، إلا أنه أثف بشكل لفكرة التعس  القديم وبالرغم من عدم تعرض الفقه 
لا ضرر ية "قوق، ومن ذلك القاعدة الفقهفي قواعده العامة ومقاصده التي تبين كيفية مباشرة الح

هاء "، فالفقأولى من جلب المصالحدرء المفاسد ""، والضرر يزُال"، وكذا قاعدة "ولا ضرار
و إباحة، يستند إلى الفعل حقا  أبذلك منعوا الاعتداء مباشرة أو نسبيا ، ومنعوا التعسُف الذي 

  .5إذا أدى ذلك إلى وجود العلة، أو المال، فأمروا بذلك دفع التعسف بكل صورة

وعلى صعيد الفقه المعاصر تطرق العلماء والفقهاء المعاصرون لمفهوم التعسف ضمن عديد 
التعسف مناقضة : "بقوله فتحي الدرينين أبرز هذه التعريفات تعريف الدكتور وم ،التعريفات

                              
 .34رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص.  1
يقصد بالتعدي )التجاوز( في هذا المقام؛ وهو شرط أساسي في مسؤولية كل من المباشر والمتسبب على سواء، ولايشترط لقيام مسؤولية   2

فى أحمد الزرقا، مصط :مقتبس عنالخطأ والعمد؛ بل يستوي عند وجود التعدي  -أي قاصدا  للإضرار-المتعدي بهذا المعنَ أن يكون مُتعمدا  
 .79، ص.1988، 01الفعل الضار والضمان فيه، دار القلم، دمشق، سوريا، ط.

ُتسب  ب، فقد يتحقق التعدي بهذا   3
ويقصد بالتعدي في هذا الشأن )العمل المحوور شرعا( وهو ليس بشرط للمسؤولية في كل من المباشر والم

.، المرجع مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار.. مقتبس عن:ل محوورا  شرعا ، بل قد يكون واجبا  ويثبت معه الضمان؛ المعنَ ولا يكون الفع
 . 79السابق، ص.

 . 79-78مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص.  4
 .35رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص.  5
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والمقصود من مناقضة قصد الشارع ، 1"تصرف مأذون فيه شرعا  بحسب الأصلقصد الشارع في 
 لأنه لا تَلو من حالتين: -أي مضادة قصد الشارع-

مل بأن يستعفإما أن تكون مقصودة من المكلف الذي يقصد هدم قصد الشارع عينا ، 
 شرعية الحق تحقيق المصالح لا المضار. الحق لمجرد الإضرار، في حين أن قصد الشارع من 

ويفضي  ؛وإما أن يتذرع بما ظاهره الجواز، إلى تحليل ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجبه عليه
هذا التذرع إلى ما حرمه الشارع، ولا يلزم أن يكون استعمال الفعل على غير الوجه المعتاد حتى 

الفساد  ك الفعل باطلا ، قطعا  لذريعةيتحقق التعسف، بل قد يتحقق هذا الأخير ويكون بذل
   .2المتمثل في مآل أو نتيجة هذا الاستعمال المعتاد

أذون فيه م فإن المقصود كذلك ضمن هذا التعريف بقوله "في تصرف ،وفي ذات السياق
 كالعقود، وما ينشأ عنها من حقوق  ن التصرف قد يكون بالقولبأ ،"بحسب الأصل شرعا  
دة منفردة  ما ينشأ بإرا، أو والإجارة كالبيع  كان منها نتيجة لاتفاق إرادتين،، سواء  ما  زاماتوالت
لشرعي وقد يكون التصرف ا، .الخ..بالفعل كاستعمال الرخص والإباحةقد يكون  كما  .الوصيةك

تمل هذا الأخير أن يكون دود هذا وبذلك يخرج من ح. أو سلبيا   إيجابيا   فعليا  أو قوليا ، وُ
و القيد ن إتيانها يعد إعتداء  لا تعسفا ، وهذا هفعال غير المشروعة بذاتها، ذلك أالتعريف كل الأ

 .3الذي ُدد مجال وحدود تطبيق نورية التعسف

 التعسف بقوله: "هو المضارة في أحد المعاصرينهو و  محمد أبو زهرةكما عرف الشيخ 
يكون الدافع على وجه ينشأ عنه ضرر للغير، ف"، وبالتالي فحقيقته استعمال الحق استعمال الحق

                              
، 2008، 03في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة ناتشرون، بيروت، لبنان، ط.نور، فتحي الدريني، نورية التعسف ا 1

 .91ص.
 .93-91، ص.نفسهالمرجع نورية التعسف...، فتحي الدريني،   2
 .95-94، ص.نفسهالمرجع نورية التعسف...، فتحي الدريني،   3
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يب المضار واحدة وهي ترتفالنتيجة هو المضارة، لاستعماله هو المضارة، أو يكون مآل الاستعمال 
  على استعمال الحق من هذا الوجه أو ذاك.

عسف يرادف تماما  مصطلح الت -المضارة-أن مصطلح  أبو زهرةالشيخ  في هذا الشأن ويرى
 ضم ضخ ضح  ضج صمتنتعبير القرآن الكريم في قوله تعالى: نفسه ، وهو 1القوانين الوضعيةفي 

وبذلك فهو أدق من مصطلح التعسف، لأن هذا الأخير يتحقق إذا  ؛2تمعجبه ظم طح
لأهمية وأن الفائدة التي تنال صاحب الحق قليلة اترتب على استعمال الحق ضرر مقصود للغير، 

  .3بالنور للضرر الذي ألحقه بالغير

ام القانون لتزام بعدم التعسف ضمن أحكلافقد تبنَ نورية ا ،وعلى صعيد المشرع الجزائري
مكرر ق.م.ج على أنه: "يشكل الاستعمال التعسفي  124نصت المادة  وفي هذا السياقالمدني، 

 للحق خطأ لاسيما في الحالات التالية: 
 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير،   -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشيء للغير،   -
ومن هنا ماكن القول بأن أساس ، 4إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة مشروعة"  -

لمتسبب بالضرر قصيرية في حق اتالتعويض المترتب عن العدول عن الخطبة هو قيام المسؤولية ال
بت ممارسة العدول، أو بتعسف الطرف العادل في استعمال للطرف الآخر جراء أفعال صاح

حقه في العدول عن الخطبة ما سبب ضررا للطرف الآخر، وهو الأمر الذي يستوجب التعويض 
 عن هذا الضرر جبرا  له.

                              
 .37رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص.  1
 .233سورة البقرة، الآية   2
 .37رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، المرجع السابق، ص.  3
 مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 124المادة راجع أحكام   4
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بأن هناك توافقا  وتناسقا  بين النص القانوني الخلوص للقول وعلى هذا الأساس ماكن 
ق.أس.ج، وكذا النص العام المؤسس للحق في  03 فقرة 05المادة أحكام الخاص الوارد ضمن 
ذلك أن هذين النصيين القانونين هما الأساس الذي  ،رر ق.م.جمك 124التعويض وهو المادة 

العدول  تتقوم عليه مسؤولية الطرف المتسبب بالضرر جراء عدوله أو نتيجة لأفعال صاحب
ر شرعي أو سبب جدي مقنع ومعقول، دون مبر  وسببت ضررا للطرف الآخر، أو كان العدول ب

ف الآخر؛ اء الطر في استعمال حقه إز فه وفي هذه الحال فإن المتسبب بالضرر يسأل بسبب تعس  
 .1ويلتزم بمقابل ذلك بتعويض الطرف الآخر وجبر الضرر وإزالته

لعدول عن اعن تنويم مسألة التعويض المترتب عن  لف  غَ فقد  ،المشرع المغربي على صعيدو 
أحكام مدونة الأحوال الشخصية الملغاة رغم تنويمه لمسألة العدول عن الخطبة في إطار طبة الخ

رة مدونة الأسقص التشريعي في إطار أن المشرع استدرك الن   إلا  ؛ 2منها بموجب الفصل الثالث
صت نأحكام التعويض المترتب عن الضرر الحاصل بعد العدول، وفي هذا السياق فقد ونوم 
 م.أس.م على أنه: "مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. 07المادة 

غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، ماكن للمتضرر المطالبة 
وجب بمأن المشرع المغربي قد حدد المبدأ  ا  هذه المادة يتضح جلي  نص وباستقراء  .3بالتعويض"

بحكم ثنَ لا يوجب التعويض، واستعن الخطبة المتمثل في كون مجرد العدول منها الفقرة الأولى 

                              
 .71محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
، 2018، 04مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط.، 01ج."، ر، الواضح في شرح مدونة الأسرة "الزواجنور، محمد الكشبو ا  2

 .58؛ فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.220ص.
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 07المادة  راجع أحكام  3
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بها ضرر يصيب أحد الطرفين، وهنا ُق حالات العدول التي يصاح   من ذات المادة ةالفقرة الثاني
  .1للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض أمام القضاء

ب ل فإنه يؤخذ على صياغة المشرع عدم تحديده لنوع ،لكن ومع ذلك لتعويض، الضرر الموج 
م.أس.م  07ويبقى اجتهاد الفقه حول هذه المسألة يرى بأن المقصود بالضرر ضمن حدود المادة 

إنَّا هو الضرر المادي والمعنوي، والعبرة في ذلك بعدم استثناء المشرع صراحة  للضرر المعنوي من 
 .2التعويض

رر فقد أقر هو الآخر في عديد المناسبات أحقية الطرف المتض ،وعلى صعيد القضاء المغربي
ومن ذلك الحكم الصادر عن محاكم الموضوع  ،لبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهفي المطا

إن مجرد العدول عن حيث جاء فيه: " 2009جوان  17ريخ بتابتدائية بمراكش( )المحكمة الا
، صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا  للآخرالخطبة لا يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا 

 من مدونة الأسرة. 07فيمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض وفقا للمادة 
حيث يكون بذلك تضرر المدعية من عدول المدعى عليه عن خطبتها ثابتا وهو التضرر 

عنوي الحاصل من فقد مورد رزقها على المستوى المادي )التوقف عن العمل(، وعلى المستوى الم
ة المدعى عليه عن خطبتها دون سبب ولمجرد أنه متزوج، ومرافقته لها بصففإن تضررها من عدول 

 .3دائمة ومستمرة علنا  مما يشكل لها إحباطا  ويقلل من فرص تقدم الغير للمطالبة بزواجها"

                              
 .60؛ فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.70محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .60رة، المرجع السابق، ص.فؤاد بن شك  2
مقتبس عن: محمد الشافعي، مدونة الأسرة في الاجتهاد القضائي  ؛(غير منشور)، 2009يونيو  17المحكمة الإبتدائية بمراكش،  حكم  3

المغرب،  المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،، 19سلسلة البحو  القانونية، العدد "، 2010-2004"حصيلة ست سنوات من التطبيق العملي 
 .16، د ذ س ط، ص.01ط.
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 ، هذه الحالعن الضرر في لتعويضا والتي ترتبلقائمة أساس المسؤولية الدى الخوض في و 
خضع هذه الأفعال التي من شأنها الإضرار بالطرف الآخر أن المشرع قد أفيرى الفقه المغربي 

لا "على أنه:  إ.ع.مق. 94 ينص الفصل وفي هذا السياق، 1لنورية التعسف في استعمال الحق
 محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.

كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان غير أنه إذا  
من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية 

 .  2"خص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافهتقوم إذا لم يجر الش

ات المسؤولية التقصيرية، وذلك لأجل إثب كما يقتضي الأمر في الأخير الاحتكام لقواعد        
 .3إ.ع.مق. 78و 77الضرر أو نفيه، وكذا تقدير التعويض تطبيقا  لأحكام الفصلين 

 وصفوة القول؛ أن كلا المشرعين الجزائري والمغربي قد أقرا بمبدأ المساواة النورية بين الجنسين
تلف أحكام من مخض وتجسيده كريسهوسعيا لت لمرأة؛والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

ن العدول الناجم ععن الضرر المترتب  الخطبة، على غرار المساواة في الحصول على التعويض
 كان  رجلا  -جنسي ذات طابع اعتبارات أو أي بغض النور عن أي تمييز  الخطبة...الخ، وذلك

 .-أو امرأة

أن كلا المشرعين قد استجابا ضمن أحكام قوانينهما الأسرية للمبادئ  ،ومنه يستخلص
على غرار  ،نالدولية المستقاة من شتى المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها في هذا الشأ

هات ل حسب توج  كيسها  ؚ لتكر  وسعيا  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة...الخ، ا

                              
 .74فؤاد بن شكرة، المرجع السابق، ص.  1
 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم. 94الفصل أحكام  راجع  2
، يناير 01برانت، فاس، المغرب ط.-انور، كركري الطاهر، العدالة الأسرية، دارسة في ضوء مدونة الأسرة "كتاب الزواج"، مطبعة آنفو 3

 . 60، ص.2009
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وز على ربية والتي تحُ اوصية المجتمعات المغَ صُ مع خُ  مةفي إطار الملاءَ  ه التشريعيةاستات سيَ وتطلعَ 
 واة المجتمعية.خ ضمن الن  ترس     حضاري إسلامي مُ و مورُ 

وأمام تكريس كلا المشرعين الجزائري والمغربي، لمبدأ المساواة بين كلا الجنسين في المرحلة 
 ؟تكريس هذا المبدأ ضمن مرحلة انعقادهمدى فما  -الخطبة-السابقة لعقد الزواج 
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 أثر :يناثالل صفال

  المساواة مبدأ 

 واجنعقاد الزعلى ا
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 الفصل الثاني 
 نعقاد الزواجأثر مبدأ المساواة على ا

، على حُب اجتماع الذكور بالإنات  -الخلق ككل ذكرا  كان أو أنثى-لقد فطر الله الناس 
ق   ر الأرض وذلك من أجل استمرار النوع الإنساني ليُعم   كريم ق الاستخلاف فيها، ومن آيات توُُ

اجتماع  بل نوم طرق -الحيوانية-عهم الغريزية المولى عز وجل للإنسان أنه لم يترك الناس إلى طبََائ  
فاف عا ناسُل، بأن جعل ذلك في إطار مُحاط بكل وسائل الستخلاف والتا الذكر بالأنثى لتحقيق الا

وجود، هج القويم الذي ارتضاه الدين الإسلامي لملائمة طبيعة الوبذلك يعتبر الزواج النا  ؛رفوالشا 
 .1عقد الزواج من أهم العقود التي يعقدها الإنسان في حياته وعلى هذا الأساس يعُد  

لبشرية ليمة كُبرىَ في حياة الإنسان خاصة، وبالنسبة ق  يكتسي  لزواجومن هذا المنطلق فإن ا
، كما 3فهو ذو أهمية بالغة في تنويم العلاقات بين أصل الأسرة التي هي أساس المجتمع ؛2عامة  

معصية، يعتبر يق نَاسل بغير هذا الطر هذا العقد، والتـا  ن تَاجكلنا إننا  ور الشرعية، فوجهة النا وأنه من 
ة التي نترعرع في  ر والأس ؛وُجُود قلق، يَـعُوزهُ النسب الذي ينتمي إليه كل فرد ه هووالوُجُود بدُون
حبهُ قلَقا  وبالإضافة إلى ما يترتب عليه من نتائج تشريعية واجتماعية تزيد صَا ي.ا نَحتم  كنفها وبه  
 وعُزلة . 

ا بغير تنويم وإنَّا  سهُ ارع الحكيم أسُ الزواج يكتسي هذه الأهمية، فلم يترك الشا  بالنور لكونو 
الإسلامية ريعة ، فالشا ةه بصُورة تَكاد تكُون تَاما ضَائ  وانق  ه ائ  نشَ حكام إ  تعرضت الآيات القرآنية لأ

                              
-08، ص.2001نور، فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ا  1

09. 
 .25ص.المرجع السابق، الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   2
، 2001نور، عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية فقها وقانونات، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، مصر، ا  3

 .11ص.
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، ومن هنا 1نها تؤُخد القواعد وتُستَنب  الأحكَامهي أصل أحكام الأسرة عند المسلمين، فم  
يستخلص أن الشارع الحكيم قد خص عقد الزواج بشيء من التفصيل في الكتاب والسنة، لما له 

تحقيق النسل والحفاظ عليه، وبغير تنويم لهذا العقد بشكل من مقاصد وغايات سامية أبرزها 
م التنويم والضواب  نعداق، ففي ظل اتضيع ولا تتحقا  -الغايات والمقاصد-محكم فإنه هذه الأخيرة 

الشرعية للزواج تضيع الأنساب وتَتفي العاطفة الأبوية الصحيحة التي لا بد منها لحفظ الأولاد 
يصلح المجتمع ككل،  -الأسرة-هَا صَلَاح  ل نواة المجتمع وب  سرة التي تُشك   وصيانتهم، فهؤُولاء هم الأ

ه هوة وطلبا  للمتعة، وإنَّا هو مدعاة لسكن الزوج لزوجتوبالتالي فليس الزواج مجرد قضاء للشا 
 قى في فى ثي ثى ثنتن، وفي هذا الشأن يُستدل بقوله الله عز وجل: 2والاستنئنَاس بها

 نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا  قي

 .3تمنى نن

منها  االوضعية أحكام عقد الزواج سعي  الأسرية في هذا الصدد فقد بينت التشريعات 
لإحاطته بتنويم تشريعي محكم بالنور لأهميته في الحفاظ على دماومة  المجتمع واستقرار الأسرة، 

 -عة الإسلاميةالشري-وأمام هذا التنويم المستمد من المصدر المادي للتشريعات الأسرية المغاربية 
وفي ظل تأثر التشريعات الوضعية السائدة حاليا أيضا بالمبادئ المستقاة من المواثيق الدولية، 
لاسيما تلك المتعلقة بمساواة مركز المرأة أمام مركز الرجل في المسائل الأسرية، فإننا سنتعرض في 

المبحث الأول(، )طبيعته القانونية  إطار هذا الفصل لمبدأ المساواة وأثره على مفهوم الزواج وعلى
ذا المبدأ الأثر الواضح له، وكذا ركن الرضا في عقدالزواجكما أننا سنتطرق لأثر هذا المبدأ على 

   )المبحث الثاني(. لهذا العقد شروط الموضوعية والشكليةالبعض على 

                              
 .25ص.المرجع السابق، الزواج والطلاق...،  ين إمام،محمد كمال الد  1
 .11عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  2
 .21سورة الروم، الآية   3
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 الأول المبحث

 وطبيعته القانونيةأثر مبدأ المساواة على مفهوم الزواج 

الزواج أساس نشأة الحياة البشرية وقوامها، فهو من ينوم العلاقة الفطرية التكاملية بين  عد  يُ 
الرجل والأنثى، وهو من يجدد هذه العلاقة فيرقي صفة أطرافها ليصبحا أبا وأما في الأسرة، هذه 

 الأسرة التي هي ق وامُ وعصب الأمة. 

 مها على أسس سليمة تحقق إثباتالأهمية الاجتماعية للأسرة تقتضي وجوب قيا إنا 
وجودها وتحفظ لها عنصر الاستمرارية والاستقرار، لذلك شر ع الشرع والقانون الزواج كأساس لها 

 لعقد. بغة الرضائية لدا على الص   ا حرية الزواج بأن أكا ، وأقرا دقيقا   ما أحكامه تنويما  ونوا 

حرية الزواج ترتفع إلى مستوى المقوم الأساسي من مقومات الشخصية وتحتل مكانها  إنا 
يتزوج  أو ألاا  جضمن فئة الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد، وهي تعني حرية الإنسان في أن يتزوا 

 د   طرفيه )الذكر والأنثى( على حكلا وصة ب، لذلك فالحرية في الزواج مخصُ 1وفقا لقرارات نفسه
التشريعات كذا و  ،رتها أحكام الشريعة الإسلاميةقلتها وأطا التي ص -الحرية-الأخيرة واء، هذه الس  

سائل الأسرية، على الم شتىا مبدأ المساواة بين مركز الرجل والمرأة في التي تبنت للأسرة الوضعية 
هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المبحث إسقاط مبدأ المساواة على مفهوم عقد الزواج 

المساواة  نسعى لتبيان أثر هذهومن جهة أخرى هذا من جهة، )المطلب الأول(، مبينين أثره عليه 
    )المطلب الثاني(.على الطبيعة القانونية لعقد الزواج وذلك في 

                              
 .32حرية المرأة...، المرجع السابق، ص.خدام هجيرة،   1
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 الأولالمطلب 

 مفهوم عقد الزواجأثر مبدأ المساواة على 

من أهم العقود التي يجيريها الإنسان في حياته، وباعتباره من أهم العقود يعُد  عقد الزواج 
عية؛ على التشريعات الأسرية الوضكذلك اعتنت به فقد حوي بعناية الشريعة الإسلامية، ومنه  
ادىء لمبالكن لم تكن هذه الأخيرة بمنأى عن المغربية،  غرار قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة

المواثيق والمعاهدات الدولية، الرامية لتعزيز مكانة المرأة في مواجهة الرجل في شتى المستقاة من 
المناحي والمسائل الأسرية، وكذا إكسابها مكانة مساوية لمكانة الرجل بغض النور عن الإختلاف 

من هذا ، و بلا ريب كان له التأثير الواضح على مفهوم عقد الزواجالجنسي، وهو الأمر الذي 
إلى (، لفرع الأولاوكذا خصائصه وسماته المميزة )ه على تعريف المنطلق نستعرض أثر مبدأ المساواة

(،  لفرع الثانيابالنسبة لكلا الجنسين ) في أثر هذا المبدأ على مشروعية هذا العقدجانت الخوص 
 على حد   أة بالنسبة لكل من الرجل والمر  هلأحكام الشرعية التي تعترية جملة اكما أنه سيتم معالج

 (.الفرع الثالث)السواء 

 الفرع الأول 

 وخصائصهتعريف عقد الزواج 

صطلاحا بعدة تعريفات قدمها الفقهاء سواء القدامى منهم أو اف عقد الزواج لغة و عرا يُ 
لمعاصرين، وكذا التعريفات التي جاءت على ذكرها التشريعات الأسرية الوضعية، وكذا نقف على ا

ات عقد كما نتطرق لخصاص وسمَ (؛  أولا) تعريف عقد الزواجأثر مبدأ المساواة بين الجنسين على 
 (.ثانياالزواج وأثر هذا المبدأ على بعضها )
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 أولا: تعريف عقد الزواج.

 . ل، والتداخُ لاطبَاط والاخت  والارت   رُجُوع للمعَاجم بمعنَ الاقترانبال لغُة  يعُرف الزَواج 

 إذا تمايلت، وانضم بعضها إلى بعض، وتناكَح تنَاكحت الأشجار: تقول العربفي هذا و 
 :، وتَـزاَوج القَوم2يء بالشيء أي قَرنهَُ بهويَـقُول العرب أيضا: زوج الشا  ؛1اوجُواالقوم أي تزَ 
جهُ ، ويقال: تَزوا 3وااوجُ وا، لكونها في معنَ تزَ ت في ازدوجُ صحا  ج بعَضهم بعضا  أي تزوا  :وازدَوجُوا

 .4خَالَطهَُ  أي   ،ومالنا 

 ،5َّ لخلم لح لج كم كل كخ كح ٱُّٱٱقوله تعالى: ير د سياقذات الفي و 
قرناتاهم  أي، 7َّئخئم ئح ئج يي ٱُّٱ قوله تعالى أيضا:كذلك ومنه   ؛6همأي وقرُناتءَ 

 .8امرأتَه :وَزَو جُ الراجُل   ،بَـع لُهَا ة: أيزَو جُ المرأَ : أيضا ويقال ،به  نا 

 لمرأةلرجل باا للدلالة على ارتباطمعنَ الزواج في اللغة  قد شاع استعمالعلى العموم فو 
  .9والتكاثر التناسلكذا تحقيق و  ،ستئناسسبيل الدوام والاستقرار بغية الا على

                              
سكندرية، مصر، الإنور، إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، صور الزواج المستحدثة في ظل العولمة وحكمها الشرعي، مكتبة الوفاء القانونية، ا 1
 .11، ص.2014، 01ط.

 .29مد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.مح  2
 .526، ص.70، ج.المرجع السابقأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،   3
 .24ص.المرجع السابق، "، لحسيني أبو الفيض الملق ب بـــ "مرتضى الزابيديمحم د بن محم د بن عبد الرز اق ا  4
 .22سورة الصافات، الآية   5
 .138ص.المرجع السابق، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،   6
 .54سورة الدخان، الآية   7
 .293-292، ص.02السابق، ج.يقى، المرجع محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفر   8
 نور، عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق "في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل له"، دارا 9

  .24ص.م، 2007ه/1428، 01الخلدونية، الجزائر، ط.
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، وهو ما يوافق رأي 1في لغة العرب بمعنَ الوطءويبقى على وجه العموم أصل النكاح 
حيث نابلة، كذا بعض الحو وبعض الشافعية في وجه،  ؛في الأظهر عندهم -أبي حنيفة-الأحناف 

 بدون والسنة . ذلك أنه متى ورد النكاح في الكتاب2نه حقيقة في الوطء مجاز في العقدبأ يرون
، ومن هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى: 3إلى الوطء نصرفا  قرينة فيكون معناه على هذه الحال مُ 

 بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

ويقصد من معناه في هذه الآية الوطء، إذ النهي عنه لا عن العقد  ؛4َّ تزتم تر بي
 .5بحد ذاته، لأن مجرد العقد لا يترتب عليه غيرة تنقطع بها صلات المودة والاحترام

حيث يعتبرون  ؛هو نقيض الرأي الأول والحنابلة الشافعيةو المالكية في حين أن الأرجح لدى 
لى ذلك بكثرة وروده ون علافا  للمعنَ اللغوي ويستدل  ازا  في الوطء، خ  في العقد مجَ  النكاح حقيقة  

 مم مخ مح مج له لم لخ لحئزٱتعالى: الله ، ومن ذلك قوله 6بمعنَ العقد في الكتاب والسنة

                              
 .  11أماني على المتولي، المرجع السابق، ص.  1
؛ ابن عابدين محمد 03، ص.05، ج.رجع السابقالم "بدر الدين العينَ الحنفى"، ــــأحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ محمود بن  2

مَ ي  المصري الشافع06، ص.03، ج.المرجع السابقأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  ، ي؛ سليمان بن محمد بن عمر البُجَير 
؛ منصور 357م، ص.1995ه/1415، دار الفكر، د ذ ب ط، 03"، ج.ب على شرح الخطيب "حاشية البجيرمي على الخطيبتحفة الحبي

 شرح مفردات الإمام أحمد،الشافيات بالمنح عبد الله بن محمد المطلق،  :تحقيقبن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، 
؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن 569م، ص.2006ه/1427، 01دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط.، 02ج.

، 02ط.، دار إحياء الترا  العربي، د ذ ب ط، 08سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج.
 .04د ذ س ط، ص.

، 02، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.04، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج.نورا 3
 .25عبد القادر بن حرز الله، المرجع السابق، ص. ؛07م، ص.2003ه/1424

 .22سورة النساء، الآية   4
 .25عبد القادر بن حرز الله، المرجع السابق، ص.  5
م، 1989هـ/1409، دار الفكر، بيروت، 03محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج.انور،   6

د الحميد بلطجي ومحمد علي عب: تحقيق ؛ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي،254ص.
؛ مصطفى بن سعد بن عبده 345، ص.1994، 01ط.سوريا، وهبي سليمان، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، دار الخير، دمشق، 

، 02ذ ب ط، ط.، المكتب الإسلامي، د 05السيوطي الرحيبانى الدمشقي الحنبلي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج.
 .25ن حرز الله، المرجع السابق، ص.عبد القادر ب ؛04م، ص.1994ه/1415
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 قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ: أيضاتعالى الله وقوله  ؛1ئرشه نخ نح نج

   .2َّ ىٰ كا

ويذهب رأي آخر إلى اعتبار أنه لفظ مشترك بينهما، وهو أظهر الأقوال الثلاثة. فهو في 
الشرع يُساق تارة  بمعنَ العقد، في حين يستعمل تارة  أخرى بمعنَ الوطء، دون أن يلاحظ في 

 .3فيهما من باب الاشتراك الاستعمال هجر المعنَ الأول. وهو ما يدل على أنه حقيقة  

 ذاهب السنيةفقهاء المقدامى بها غم من اختلاف التعريفات التي جاء بالرا ف ؛حاإصطلا وأما
 المعنَ.مع تقارب في  ا  لفوييبقى ه باين في أغلب  أن التا  إلاا  ؛لعقد الزواج

ياة و المالكية عرفه فقد  غير أمََة  على أنه: "النكَاح عقد لحل تمتع بأنُثى غير مَح رَم  وغير مُجوس 
كاح أو نإبأنه: "عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ الشافعية كما عرفه  ؛4"لقادر   بصيغة  كتابية 

اح على أنه: "عقد التزويج شرعا ، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكالحنابلة وعرفه  ؛5ترجمته"بتزويج أو 
ة "عقد يرد على ملك المتع بأنه: الأحنافبعض فقهاء في حين عرفه . 6تزويج أو ترجمته"أو 

لك الذي ماالوحيد الرجل لأنه هو  والتعريف على هذا النحو يشير إلى حق ؛7بالأنثى قَصدا "
ما المرأة أ سواء بعقد أو بغير عقد مادام حكم العقد الأول باقيا . الاستمتاع بزوجته دون غيره،

                              
 .230سورة البقرة، الآية   1
 .235سورة البقرة، الآية   2
"، ـ "ابن بزيزةـ؛ أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بـــ25عبد القادر بن حرز الله، المرجع السابق، ص.  3

 ؛723م، ص.2010ه/1431، 01، دار ابن حزم، د ذ ب ط، ط.01روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج. عبد اللطيف زكاغ، :تحقيق
 .254، ص.03المرجع السابق، ج. أبو عبد الله المالكي، بن أحمد بن محمد عليش مدمح
لصاوي على ــــــــ "حاشية ا، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ب"الصاوي المالكيـــــــ "نور، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير با  4

 .334-332، دار المعارف، د ذ ب ط، د ذ س ط، ص.02، ج.الشرح الصغير"
؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 200، ص.04شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، المرجع السابق، ج.  5

 .246ين الرملي، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، دار المعرفة، بيروت، د ذ س ط، ص.شهاب الد
 .05، ص.05، كشاف القناع...الخ، المرجع السابق، ج.يمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبل  6
 .174ص.، 02سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج.  7



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

125 
 

   .1ثرأو أكزوجة أخرى في ذلك فيحل لها هي الأخرى الاستمتاع بزوجها، لكن قد تشاركها 
هذا الأخير  ؛عقد الزواج وعقد التحليلمفهومي المباعدة بين أيضا هذا التعريف وراء  من رادكما ي

 .2ويكون ملك المتعة فيه تبعا  غير مقصود أساسا   ،الذي يقصد منه ملك الرقبة

اص بقوله: "المناكحة نوع خالزواج  أحمد بن تيميةشيخ الإسلام  عرف ذات السياقفي و 
من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة، ولهذا سمي كل منهما زوجا  وصاحبا  وقرينا  وعشيرا  

والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد بينهما ويصير للآخر، 
 ثنتنٱقوله تعالى:  في هذا المعنَ يرد، و 3"لتعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلكبينهما من ا

 ما  ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى

الفقهاء: "هو بعض لآراء  وفقا  الزواج ، كما يعتبر 4تمنى نن نم نز نر مم
 .5وع"ذلك العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشرُ 

مع أن مقاصده   ،عل من الاستمتاع أساس الزواجا تكاد تجأنه اتالتعريف هذهخذ على ا يؤ ومم ا 
الإمام  لوفي هذا السياق سُئ   ؛كثيرة منها ما يكون في الحياة الدنيا، ومنها ما ماتد إلى الآخرة

 هل الزواج من أعمال الآخرة أم هو من أعمال الدنيا وحووظ النفوس؟  النووي

صلى  ت، بأن قصد الاقتداء برسول اللهمن الطاعا د به شيئا  ص  إن قُ فأجاب وأفتى قائلا : "
الله عليه وسلم، أو تحصيل ولد صالح، أو إعفاف نفسه، وصيانة فرجه، وعينه، وقلبه، ونحو ذلك، 

مال الدنيا اح من أعبَ فهو من أعمال الآخرة ويثاب عليه، وإن لم يقصد به شيئا من ذلك فهو مُ 

                              
 .31-30المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   1
 .11ص. المرجع السابق،عبد الجليل أحمد علي،   2
لمرجع ؛ أماني على المتولي، ا326، ص.15ج.المرجع السابق، ، ...مجموعتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،   3

 .12ص.السابق، 
 .21سورة الروم، الآية   4
 .09ص.المرجع السابق، فارس محمد عمران،   5
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فالزواج ينطوي على غايات دينية ووظائف دنيوية،  .1"ولا إثموحووظ النفس، ولا ثواب فيه، 
 ابهفي كت السرخسيالإمام أيضا يقول ياق وفي هذا الس    .2دامى الفقهاءوهو أمر لم يغَب عن قُ 

نا أن النكاح مشتمل على مصالح جمة فالاشتغال به أولى من وقد بيا : "...ما يلي  المبسوط
المقصود بهذا  وليس -رضي الله عنهم-اختاره الخلفاء الراشدون الاشتغال بنفل العبادة على ما 

العقد قضاء الشهوة، وإنَّا المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة، ولكن الله تعالى علق به قضاء 
  ؛3الخ"...ةالشهوة أيضا ليرغب فيه المطيع والعاصي؛ المطيع للمعاني الدينية والعاصي لقضاء الشهو 

فات عدَاده لآفي معرض ت   أبو حامد الغزاليللإمام   ياء علوم الدينإحكما جاء في كتاب  
 ا:هَ ة أهم  د جما فذكر أن الزواج ينطوي على فوائ   -الفائدة الثانية والثالثة-النكاح وفوائده 

"،  فرج...الخهوة وغض البصر وحفظ الل الشا وائ  ان وكسر التوقان ودفع غَ يطَ ن من الشا ...التحص  "
عبة إراحة للقلب والملاَ  ورة والنا السَ ها بالمجُ اس  فس وإينَ يح النا ؚ رو ...ت: "لزوجينا لاَ ك  يكفل لكما وأنه 
فت ل   ها فلو كُ ف طبعَ لاور لأنه على خ  فُ فس ملول وهي عن الحق ن ـُفإن النا  ،ادةبَ له على الع   وتقوية  

ويت وإذا روحت باللذ ات في بعض الأوقات ق ،ا جمحت وثابتهَ ال فُ المداومة بالإكراه على ما يخُ 
طَ  ت وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون ونش 

                              
النشر، بيروت، "، دار البشائر الإسلامية للطباعة و لإمام النووي "المسائل المنثورةنور، أبو زكريا محيي الدين ُيى بن شرف النووي، فتاوي اا  1

 .179، ص.1996لبنان، 
 .13المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،ين إمام، محمد كمال الد  2
 .194، ص.1993، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 04نور، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، كتاب النكاح، ج.ا  3
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 2كانت المتعة من أَغراض الزواجلكن ومع ذلك وإن   ،1"..الخ.اتاحَ وس المتقين استراحات بالمبَ فُ لن ـُ
 . 4هأهدَاف   وغاياته، ولا أهما  3هإلا أنها ليست أسَمى أغراض  

تعريفات قدامى الفقهاء وإن كانت في ظاهرها تفيد بأن الاستمتاع قاصر  أنا  صفوة القولو 
على الزوج مع أنه ثابت للزوجة أيضا، ولعل ما يبرر ذلك أن الرجل هو الذي يسعى إلى الزواج 

اركه بها أحد فلا يش ؛ويطلبه، وبذلك فالاستمتاع من جانبه أقوى من جهة اختصاصه بزوجته
لذي تتمتع به بدون اختصاص، حيث ُل له التمتع بغيرها في الحد ا غيره، وأما من جانبها فهي

قرره الشارع. ولعل الفقهاء في تعريفاتهم لم يقصدوا قصر أغراض الزواج على حل التمتع بين 
الزوجين، وأنه لم يشرعَ إلا لذلك. بل أرادوا تمييزه عن غيره عن عقود التمليكات الأخرى، التي 

                              
 .30و 27لبنان، د ذ س ط، ص.، دار المعرفة، بيروت، 02نور، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، ج.ا  1
رأيت في كتب الفقهاء أنهم يعرفون الزواج بأنه: عقد مالك به الرجل بضع المرأة. وما وجدت فيها كلمة : "قاسم أمينوفي هذا الشأن يقول   2

الأدبية التي هي  إلى الواجبات واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية عن الإشارة
 أعوم ما يطلبه شخصان مهذبان كل منهما من الآخر. 

لت إلى عريفا  له ولا أعلم أن شريعة من شرائع الأمم التي وصوقد رأيت في القرآن الشريف كلاما  ينطبق على الزواج، ويصح  أن يكون تَ       
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ّٰٱٱما جاء في قوله تعالى: "، وهو يقصد بذلكصى درجات التمدن جاءت بأحسن منهأق
؛ مقتبس عن: قاسم أمين، تحرير 21سورة الروم، الآية  ِّ نى نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم

"، دار الشروق، القاهرة، قاسم أمين "الأعمال الكاملة ؛ محمد عمارة،73، ص.2012المرأة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، 
 .387ذ س ط، ص.مصر، د 

ء الوطر إن الغرض من الزواج في الإسلام ليس هو قضا: "الأحوال الشخصيةفي كتابه المعنون بـــــ  محمد أبو زهرةوفي هذا الشأن يقول الإمام   3
شعر الشخص فيه ي إن الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تحاط الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني،نسي، بل الغرض أسمى من ذلك ...الج

نثى فيها بأنه رابطة مقدسة، تعلو بإنسانيته. فهو علاقة روحية نفسية تليق برقي الإنسان، وتسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون بين الذكر والأ
غسان عشا،  قتبس عن:م"؛ ا الله تعالى بين الزوجين...الخهي الشهوة المهيمنة فق ، ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعله

، 01ن، ط."، دار الساقي، بيروت لبنايرات الكتاب المسلمين المعاصرينالأحكام الفقهية وتبر طلاق وتعدد الزوجات في الإسلام "الزواج وال
 .18، ص.المرجع السابق، ...حوال؛ محمد أبو زهرة، الأ19، ص.2004

إن الزواج ليس عشق ذكر لمفاتن أنثى...!! إنه إقامة بيت على السكينة النفسية والآداب : "محمد الغراليكما يقول في ذات السياق الشيخ        
مد الغزالي، قضايا مح مقتبس عن:"؛ ل على إعلاء كلمته وإبلاغ رسالتهالاجتماعية، في إطار محكم من الإماان بالله والعيش وفق هدايته، والعم

 .20ص.المرجع السابق، ؛ غسان عشا، 107، ص.2002، جانفي 07الشروق، القاهرة، مصر، ط.المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار 
 .31محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  4
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لمال كالبيع والهبة والوصية بالأعيان، أو ملك المنفعة كالإجارة والوصية تفيد ابتداء  ملك عين ا
ديثهم بينوا أغراض الزواج كلها في معرض ح -قدامى الفقهاء-م بالمنافع، وما يعزز هذا القول أنها 

 .1عن أسباب مشروعيته

لإسلام اومن هذا المنطلق أضحى الفقهاء والمفكرون المعاصرون يبنون دفاعهم عن نورة 
   وا بالرغم من ذلك على التعريفات الأساسية التي وضعها الفقهاء لعقد الزواج للزواج، ولم يتخل  

عدا قضاء -بعض التعديلات، وأضافوا إلى الزواج أهدافا  أخرى عليها وا ولكنهم أدخلُ  -النكاح-
عاون بين لاد والتالأو ومن ذلك: إنجاب  -ر عليها الإنسانالغرائز والشهوات الجنسية التي فُط  

ريف ومن ذلك تع ؛لزواجعقد بعض المعاصرين تعريفا  شاملا  ل  م،  ومن هنا قدا 2.الخالزوجين ..
رأة، وتعاونهما، شرة بين الرجل والمفعرفه على أنه: "عقد يفيد حل الع   محمد أبو زهرةنذكر الشيخ 

دد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات"         على أنه:منهم  البعضعرفه ، كما 3وُ
كل من الطرفين ىء لاستمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وينُش   ل  "عقد يفيد ح  

ليُفيد  على أنه: "عقد وضعه الشارع مصطفى شلبيالدكتور عرفه  في حين ؛4حُقوقا  لدى الآخر"
استمتاع  ل  بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم مانع مانع شرعي من العقد عليها، وح  

زوجين ن الزواج ُل استمتاع كل من الأن كل هذه التعريفات تفيد بأله ومما يشار  ؛المرأة به"
لا لا ُل و ذلك أنه  ،زوج يختص بالتمتع بزوجتهمتى تم العقد وعلى قدم من المساواة، فال بالآخر
 .بعقد أو بغير عقد ما دام حكم العقد الأول قائما  ولو حُكما   الاستمتاع بها غيره   لأحد   يَصح  

وحدها  تصا ع بزوجها دون أن تَأما بالنسبة لاستمتاع الزوجة فإنه يثبت لها هي الأخرى التَمت  

                              
 .47-46ص. المرجع السابق،محمد مصطفى شلبي،   1
 .19ص. المرجع السابق،غسان عشا،   2
 .17ص. ،محمد أبو زهرة، الأحوال...، المرجع السابق  3
 .10نور، ممدوح عزمي، الزواج العرفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، د ذ س ط، ص.ا  4
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شرُوع ا  في التمتع بزوجها زوجة أخرى أو أكثر متى وجد سبب م، فقد تُشاركُها شرعع بهبالتمت  
       .1لذلك

واج الاستمتاع الذي يرد عليه عقد الز  لا وعلى العموم فإنه ماكن الخلوص للقول بأن ح  
وجها وإن كان حل الاستمتاع الزوجة بز  ؛على قدم المساواة -كلا الجنسين-متبادل بين الزوجين 

ل   َُ  محددا  لدى المرأة، فهو مقصور على استمتاعها بزوجها دون غيره. على خلاف الزوج الذي 
 الاستمتاع في -جواز تعدد الزوجات-له الاستمتاع بزوجته، مع الإمكانية الشرعية المتاحة له 

 تفاقياتمبادئ المساواة المستقاة من الا ع، وهو الأمر الذي يتوافق م2بغيرها بعقد زواج آخر
لتقاء بين توجهات فقهاء الشريعة الإسلامية مع المبادئ الدولية، كما يشكل نقطة اوالمواثيق 
 تفاقية سيداو...الخ.من الاتفاقيات الدولية على غرار االمتأتية 

شريعات تنوم تاء إصدار ول الإسلامية تسعى ورَ ت الد  ئَ ت  ما فَ  ،يعيشر  وعلى الصعيد التَ 
ة والاجتماعية، قهيا الف  ته  لاَ شك  مُ  اء حل  عيا  ورَ خصية، سَ ايا الأحوال الشا المسائل الأسرية وقضَ 

 عانت في ذلك بالمصادر الشرعية والفقهية، من كتاب وسنة ومختلف آراء المذاهب على تنو  واستعَ 
سة مدى الحرج فقد أظهرت الممار  مانات  للتوفيق بين الفقه والواقع،هذه الأخيرة، وكذلك سعيا  وضَ 

ا يسمى بالمنهجية م-شريعي بمذهب فقهي معين الذي ماكن أن تقع في الأمة نتيجة الالتزام التا 
 -هجية المذهبية المقارنةالمن- المنهجية اللامذهبية ات نحو تبني  يعَ ؚ وهو ما دفع بهذه التشر  -المذهبية
عقد الزواج ومن ذلك تعريف المشرع السوري ل، 3ودمُ للجُ  اا الأسرية رفعا  للحرج ودرء  اته  في تشريعَ 

 بقولها: "الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل لهفي إطار المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية 

                              
 .30ص.الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ؛ محمد كمال الدين إمام، 46، ص.المرجع السابقمحمد مصطفى شلبي،   1
 .10، ص.المرجع السابقممدوح عزمي،   2
جيلالي تشوار، قانون الأسرة المقارن، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر ؛ 32-31محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص.  3

 .2016-2015تَصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
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، وقد تم اقتباس هذا النص على حاله من 1اء رابطة للحياة المشتركة والنسل"نشَ ؚ ايته إ، غَ شرعا  
، وغير بعيد عن ذلك 19592 بقانون الأحوال الشخصية لسنة  قبل المشرع العراقي لإدراجه

عرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي في مادته الأولى عقد الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة، 
، كما أشارت المادة الثانية من التشريع 3تحل له شرعا  ، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة"

ينَة السك  يثاَق شرعي، يقوم على أسس من المودة والرحمة و الزواج بأنه: "م  الليبي في تعريفها لعقد 
فه المشرع اليمني في ، كما عر  4ر"به العَلاقة بين رجل وامرأة، ليس أحدهما مُحرما  على الآخ   ل  تح  

مادته الأولى على أنه: "هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا  وغايته 
  .5شرة"وامُها حسن الع  الفروج وإنشاء أسرة ق   إحصان

ء مجلس اوأما مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، والذي أعدته لجنة خبر 
بين رجل  بقوله: "الزواج ميثاق شرعي 05 مادته وزراء العدل العرب، فقد عرف عقد الزواج في

ائها برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبة، ستقرا إنشاء أسرة مُ الإحصان و وامرأة، غايته 
 .6بمودة ورحمة"

                              
 .07/09/1953الصادر في  59من قانون الأحوال الشخصية السوري، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم  01المادة راجع أحكام   1
 .1959لسنة  188من قانون الأحوال الشخصية العراقي، الصادر بموجب القانون رقم  01فقرة  03راجع أحكام المادة   2
 1570، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1984لسنة  51، الصادر بالقانون رقم الكويتي من قانون الأحوال الشخصية 01راجع أحكام المادة   3

لسنة  66المعدل بآخر تعديل بموجب القانون رقم  -(30السنة الثلاثون )- 23/07/1984الموافق لـــــ  1404شوال    24المؤرخة في
 .24، ص.المرجع السابق شويخ،الرشيد بن  ؛54 السنة الرابعة والخمسون 852، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2007

 14بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، المعدل بالقانون رقم  1984لسنة  10من القانون الليبي رقم  02راجع أيضا المادة   4
 .2015لسنة 

، المعدل بالقانون 1992لسنة  20من قانون الأحوال الشخصية اليمني، الصادر بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم  06راجع أيضا المادة   5
 .2003لسنة  34، وكذا القانون رقم 1999لسنة  24، والمعدل كذلك بالقانون رقم 1998لسنة  27رقم 

الموحد للأحوال الشخصية، المعتمد بمجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة المنعقد بجامعة  من مشروع القانون العربي 05المادة راجع   6
 م. 04/04/1988 –ه 17/08/1408المؤرخ في  06د-105الدول العربية؛ قرار الاعتماد رقم 
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وعلى غرار باقي تشريعات الدول الإسلامية والعربية ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 
لى الوجه ي يتم بين رجل وامرأة عضَائ  من قانون الأسرة إلى تعريف عقد الزواج بأنه: "عقد ر   04
أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافوة رعي، من أهدافه، تكوين الش  

" بموجب رضائي عقد" قد أضاف عبارةوالجدير بالذكر في هذا المقام أن المشرع  ،1على الأنساب"
أن عقد الزواج يقُوم منه على  لالة  دَ عتبر وهو ما يُ ، 20052الأخير لقانون الأسرة سنة  هتعديل

 العقود باعتباره العنصر الجوهري في -تقابل إرادة الرجل والمرأة-كلا الجنسين   رضاأساسا  على 
 .3وعقد الزواج خاصة   ؛عامة  

رع المغربي على غرار المش ؛عقد الزواج عرفت بعض التشريعات المغاربية وفي ذات السياق
 وتراب  شرعي بين على أنه: "ميثاق تراض   2004لسنة  4المغربية من مدونة الأسرة 04في المادة 

غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين  ،رجل وامرأة على وجه الدوام
دود ضمن حهو الآخر ، وعلى صعيد المشرع الموريتاني فقد عرفه 5طبقا لأحكام هذه المدونة"

لى وجه مرأة عوله: "الزواج عقد شرعي بين رجل وامن مدونة الأحوال الشخصية بق الأولى المادة
الاستمرار، يقصد منه الإحصان والإنجاب، بإنشاء أسرة تحت قوامة الزوج على أسس ثابتة تضمن 

 .6للزوجين القيام بواجبات الزوجية في ود واحترام"

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 04المادة راجع أحكام   1
الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه على أن: " 2005قبل تعديلها سنة  1984ون الأسرة الجزائري لسنة من قان 04تنص المادة   2

 ".ن الزوجين والمحافوة على الأنسابالش رعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصا
 .74...، المرجع السابق، ص.أحكام الزواج بلحاج العربي، ؛24الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص.  3
ميثاق ( الزواج بأنه: "2004لأسرة لسنة من مدونة ا 397عر ف الفصل الأول من مدونة الأحوال الشخصية المغربية )الملغاة بموجب المادة   4

ة الزوج على أسس بانتشار أسرة تحت رعايحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة وامرأة على وجه البقاء غايته الإ تراب  وتماسك شرعي بين رجل
 ".ها في طمأنينة وسلام وود واحتراممستقرة تكفل للمتعاهدين تحمل أعبائ

 .24من مدونة الأسرة المغربية المعدلة والمتممة؛ الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص. 04المادة راجع أحكام   5
المتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية،  2001يوليو  19الصادر بتاريخ  052-2001من القانون رقم  01المادة راجع أحكام   6

 .2001أغسطس  15المؤرخة في  1004الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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تبعدت ما شاع أنها اسالتشريعية وما ماكن الوقوف عليه من خلال قراءة في هذه التعريفات 
لقصد من وإن كان ليس ا ؛لا  للاستمتاعالفقهاء من كون الزوجة محَ قدامى وطغى على تعريفات 

ينت بوراء ذلك قصر المتعة على الرجل دون المرأة، أو في اعتبار المتعة أساس عقد الزواج. كما 
لإنساني  اناء المجتمع الصالح، وتحقيق التناسل لحفظ النوع محل ذلك المقاصد السامية للزواج في ب

نها أضفت لأ بالإضافة ،1(النفس كليةية من الكليات الخمس الكبرى )كليندرج ضمن   كونه
مبادئ المساواة المستقاة من المواثيق والمعاهدات والمواثيق الدولية، الرامية في مجملها لتكريس هذا 
المبدأ وترسيخه بين الجنسين في شتى مناحي الحياة وبالخصوص في كنف الحياة الزوجية خاصة 

 والأسرية عامة.

وعلى العموم وبقراءة هذه التعريفات ماكن استخلاص أبرز وأهم سمات وخصائص عقد 
 .، والتي نعالجها فيما يأتيالزواج

 الزواج.خصائص عقد ثانيا: 

، فهو الذي ةجتماعية السوي  عقد الزواج في الإسلام السبيل الوحيد لإقامة الحياة الا يعد
قق أسباب التناسل واستمراريوج   الزواج  ستخلاف البشر على الأرض. ويتميزسنة ا د الأسرة، وُ

     عموما بجملة من الميزات والخصائص أهمها:

وحفوا   لمجتمعصلحة المع هيا  شر   الزواج في الإسلام نواما  إلاَ  عتبريُ : هيالزواج نظام إلا  .أ
في الإسلام، من  -الجنسين-الرجل والمرأة  التي ترب مناط التمييز بين العلاقات  عد  ويُ ، لكيانه

ن أ على الرغم من الصفة التعاقدية للزواج إلاو  -غير شرعية-حيث كونها شرعية أو غير ذلك 
كما ينجر عن ذلك أن نوام الزواج   ارع الحكيم،دة سلفا  من طرف الش  د  أن أحكامه وآثاره محُ 

                              
 .32محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص. 1
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اء عنه لتحقيق ستغنشعوب الإسلامية لا ماكن للأفراد استبداله أو الاالذي شرعه الله عز وجل لل
ومنه يعتبر عقد الزواج أو القران من أهم وأنبل ، 1وتحقيق الاستخلاف اسلنَ ر والت ـ التكاثُ ة سنا 

 والوحيد وعفهو السبيل المشر  -رجل وإمرأة-الرواب  الناشئة بين طرفين من جنسين مختلفين 
 . في إطارها الشرعي والسليم لإنشاء الأسرة

حويت هذه الرابطة بتمجيد الشريعة الإسلامية وإحاطتها ببالغ فقد  وعلى هذا الأساس
ية ت الوضعية للدول الإسلامالتشريعا جلعليه  تواترت، وهو الأمر الذي 2والتنويم المحكم العناية

 ،لأحوال الشخصيةبا تلك المتعلقة أو بالأسرية اضمن تشريعاته أحكام عقد الزواجفَعم دت لتنويم 
رة وصلاح في تكوين الأس قانونية، وذلك بالنور لأهميتهال هاوص  صُ يسها ضمن نُ ؚ وسعت لتكر 

 .المجتمع

بين  تم  تى مم في الإسلاَ يح ح  والص  المشروع الزواج عقد يعتبر  :ديمومة عقد الزواج  .ب
. أبيدلت  اامه على أساس يَ من غير ق   صح  ولا يَ  يمُ ستق  ، فلا يَ 3ارستمرَ وام والاالدا وجين على وجه زَ 

عقد  حل   بالمقابل الحق في تريعة الإسلامية أجازت وأتاحَ الإشارة في هذا الجانب إلى أن الش  مع 
 الزواج، متى استدعت الحاجة لذلك كأن استعصت الحياة الزوجية واستحالت بين أطرافها. 

 فإن كل أنواع الزيجات القائمة على، الإسلامي للزواج أن الدماومة خاصية أساسيةوبحكم 
، وبالتالي يعتبر الزواج 4...الخفي رأي جمهور الفقهاء، ومن ذلك نكاح المتعةأقيت باطلة أساس الت

                              
 .56والطلاق...، المرجع السابق، ص.محمد كمال الدين إمام، الزواج   1
لدراسات خبر المتوسطي لالمة لمؤسسة الزواج، جامعة تلمسان "نور، خدام هجيرة، فرض الركن البيولوجي باسم النوام العام الأسري حمايا 2

 .33، ص.2020، 02، العدد 05"، المجلد القانونية
 .35، ص.المرجع السابق عبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،  3
لحنفية على أنه لا فرق بين الاثنين، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة؛ وأما المشهور عند ا -المالكية والشافعية والحنابلة-اتفق جمهور الفقهاء   4

عضهم حقق أن ذلك بأن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها: متعيني بنفسك، أو أتمتع بك، أو متعتك بنفسي، ولكن 
 لم يثبت، وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، بلا فرق عند الجميع.
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وهو ما أكده  ؛1علاقة قائمة على وجه الدوام بين الزوجين هدفها الإحصان والتناسل والسكن
شرعي بين رجل وامرأة  وتراب  ميثاق تراض  المشرع المغربي صراحة في تعريفه لعقد الزواج بقوله: "

ف عقد على التعديلات التي أحدثها المشرع المغربي على تعري ....الخ"، وتعليقا  على وجه الدوام
لدلالة لالزواج بعد إلغاء أحكام مدونة الأحوال الشخصية، فإن العبارة التي استخدمها المشرع 

ن بأغربي المشرع المالذي سعى وراءه "، ولعل الهدف على وجه البقاءهي "سابقا على الدماومة 
ا  في صياغته لمدونة الأسرة  استمرارية الزواج  وجوبعلى الجديدة هو التأكيد الصريح يكون صرُ

 أبطلها تيأكيد على منع كل تأقيت لعقد الزواج، أو انتشار بعض الأنكحة الومته، وكذا الت  ودماُ 
ذا الميثاق هة الزواج منصبة على الدماومة وعدم التأقيت ما لم ينحل الإسلام، وعليه تكون ني

م د للنهى " قد عَ الدوام"ة المشرع المغربي للفوستخدام اأن  ماكن القول، ومنه 2بالوفاة أو الافتراق
عن نكاح المتعة الذي بالرغم أنه كان مباحا  في الصدر الأول للإسلام نورا  للحاجة إليه آنذاك، 

 .3عن نكاح التحليليقصد من وراء ذلك أيضا النهي قد كما   ؛م فيما بعدإلا أنه حُر   

ا المشرع الجزائري  ا سبق فإنمم النقيضوعلى  واكتفى د الزواج، في تعريفه لعقلم يكن صرُ
فهم ، ولعل ما يُ 4...الخ"رعيعلى الوجه الش  يتم بين رجل وامرأة واج هو عقد بالقول بأن: "الز  

 عقد الزواج فيعنصر الدوام والاستمرار  -ضمنيا  -تعريضا   من هذا القول أن المشرع الجزائري أدرج
 دا  دا لزواج محُ قد عن أن يكون يقبلاَ الأسري رع ولا التشريع ، فلا الش  "على الوجه الشرعيقوله "ب

كن وام والس  والد   حول الاستقراراسا  أسَ ة واج المنصبا ايات الز  بعنصر زمني لما في ذلك من تهديد لغَ 

                              
زوجيني نفسك شهرا ، أو تزوجتك مدة سنة، أو نحو ذلك،  أما حقيقة نكاح المتعة، فهو أن يقيد عقد الزواج بوقت معين، كأن يقول لها:      

جميع  أو غيره فهو باطل باتفاق ،وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت، أو دون ذلك، سواء كان صادرا  أمام شهود وبمباشرة الولي
  .85-84ص. ،رجع السابقرحمن بن محمد عوض الجزيري، المعبد ال مقتبس عن:، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزيز لا الحد؛ الفقهاء

 .57محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص. 1
 .22، ص.رجع السابقعبد الكريم شهبون، الم   2
 .50-49كركري الطاهر، المرجع السابق، ص.   3
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 04المادة  راجع  4
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أبيد، كما ومقاصد تقتضي توافر عنصر الت، وكلها غايات بتحقيق النسل وع البشريوحفظ الن  
 ومة.أقيت وعدم الدماُ الت   تنافى معتأنها 

ة أهم ميزات والخاصيهذه الميزة  تعد   :)الركن البيولوجي( ختلاف الجنس في الزواجا .ج
وهو الأمر السائد  ؛1اويةتلف الأديان السمالزواج عبر مخُ  ة تَص  يزَ م  هي الزواج الإسلامي، بل 

، وعليه 2رفيهختلاف الجنسي بين طم في أساسه على الافي غالبية المجتمعات، ذلك أنه نوام قائ  
ائنات والكَ ت وقار المخلُ في سائ   هذا هو الزواج في شكله الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل  ف

صين من شخبين  إلا إذا تمصحيحا ، فلا يتحقق مفهوم الزواج ولا يتم 3رار الإنسانعلى غ  ة الحي  
 .4رجل وامرأة فهما طرفا العقدجنس مختلف، أي 

في تعريفها  رةالمعاصالأسرية التشريعات  ل  جُ  صراحة  ه خُ وترُس   وهو الأمر ذاته الذي تؤكده  
ق.أس.ج على  04حدود المادة  له ضمنع الجزائري تعريف المشر نذكر ومن ذلك  ؛لعقد الزاوج
ها رعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسيتم بين رجل وامرأة على الوجه الش  ي ضَائ  أنه: "عقد ر  

وعليه ماكن الخلُوص للقول  ؛5المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافوة على الأنساب"
بأن الاختلاف في الجنس يعد من الأركان الجوهرية في عقد الزواج حسب توجه المشرع الجزائري، 

ومنه يعتبر الاختلاف  -الإختلاف في الجنس-لأخير ولا ماكن تصوره بدونه فلا يقوم هذا ا

                              
 .59محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.   1
، 2001 يانور، جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الإكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جانف  2

 .09ص.
 .59محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص. ؛167...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  3
 .58بلحاج العربي، الوجيز في شرح...، المرجع السابق، ص.  4

 " D’abord, la mariage est l’union de deux personnes de sexes différent, les deux futurs époux 

doivent être de sexe différent, faute de quoi, le mariage inexistant. Esuite, l’union de deux 

personnede même sexe est une union contre nature et inconcevable "; BENMELHA Ghaouti, 

le droit algerien de la famille, OPU, algerie, 07/1993, p.50.   

" Le mariage ne peut exister qu’entre deux personnes de sexe different: il ne peut régler que l’union d’un 

homme et d’une femme " ; BATTEUR Annick, droit des personnes-des familles-et des majeurs protégés, 

éd L.G.DJ - Montchrestien, 05 édition, paris, 2010, p.350. 
 لجزائري المعدل والمتمم.من قانون الأسرة ا 04المادة راجع أحكام   5
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الجنسي بين الزوجين أو المقبلين على الزواج مسألة جوهرية لا تبنَ الرابطة الزوجية إلا على 
بيعة، فإنه سته أحكام الطهج الذي قد  للن   سايرا  أساسها، ومن هذا المنطلق فإن المشرع الجزائري مُ 

إلا بالزواج القائم بين شخصين من جنس مختلف، وهو الأمر الذي يجعل منه ركنا لا يعترف 
 باطلة بطلانات   د  عبيولوجيا لا يُـتَصور قيام رابطة الزواج بدونه، وكل علاقة أو رابطة مخالفة لذلك تُ 

علاقات غير شرعية بالمفهومين الشرعي والقانوني، بل هي علاقات منعدمة من فهي ، 1طلقا  مُ 
يادة ز الأساس. ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد بعدم اعترافه قانونات  بالشذوذ الجنسي، وإنَّا تعداه 

اللواط -يعاقب على ما يسمى بأفعال الشذوذ الجنسي و  يُجرم قانون العقوبات إلى كونذلك على 
 ا  لتصريف الطاقة الجنسية، ومنه قد يؤدي ذلك حتما  إلىمنحرف ا  طريقتبقى فهي  -والسحاق

من قانون  338أن تنص المادة وفي هذا الش  هلاك وانهيار الأسر والمجتمعات وانتشار الأمراض، 
ذوذ الجنسي من أفعال الش   على أنه: " كل من ارتكب فعلا   2العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

دج إلى  500وبغرامة من  من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتينعلى شخص 
 .3...الخ" دج 2.000

                              
، 249128، ملف رقم 18/07/2000قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، . 10-09طلاق...، المرجع السابق، ص.جيلالي تشوار، الزواج وال  1

حيث أن الزواج هو عقد يتم بين رجل وإمرأة الأوجه الثلاثة معا:  نع حيث جاء فيه ما يلي: "... ؛269، ص.2003، 02، العدد م.ق
 على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافوة على الأنساب...الخ ". 

العقوبات الجزائري المعدل قانون ، يتضمن 1966يونيو سنة  08الموافق لـــــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66القانون رقم  2
المؤرخ  04-82القانون رقم وجب بمعدة مرات أهمها: ؛ المعدل والمتمم 1966يونيو  11المؤرخة في  1966لسنة  49، ج.ر.ج عدد والمتمم
والمتمم بالقانون  ؛ المعدل1982فبراير سنة  16المؤرخة في  07، ج.ر.ج عدد 1982فبراير سنة  13الموافق لــــ  1402ربيع الثاني عام  19في 
 24المؤرخة في  2006لسنة  84، ج.ر.ج عدد 2006ديسمبر سنة  20الموافق لـــــ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06رقم 

 15، ج.ر.ج عدد 2009فبراير سنة  25الموافق لـــــ  1430صفر عام  29المؤرخ في  01-09؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006ديسمبر 
 04الموافق لــــــ  1435ربيع الثاني عام  04المؤرخ في  01-14؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس سنة  08المؤرخة في  2009ة لسن

 .2014فبراير سنة  16المؤرخة في  2014لسنة  07، ج.ر.ج عدد 2014فبراير سنة 
، 1995، 04، العدد 32، المجلد 1رية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر "الجنس، الزواج والقانون"، المجلة الجزائ جيلالي تشوار،انور،   3

 .39...، المرجع السابق، ص.خدام هجيرة، فرض الركن ؛825-824ص.
"Pour ce qui concerne le mariage des homosexuels, dans son arrêt Rees c/Royaume-Uni du 17 octobre 

1986, la cour européene des droit de l’homme avait été conduite à interpréter à cet égard l’article 12 de la 

convention européenne des droits de l’homme selon lequel: à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme 

ont le droit de se marier, et de fonder une famille selon les loi nationales régissant l’exercice de ce droit; 
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 04المادة  بموجب اجلعقد لزو  تعريفتجاه في المشرع المغربي نفس الا وبالمقابل فقد تبنَ
ته الإحصان غاي ،وتراب  شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام "ميثاق تراض  على أنه: م.أس.م 

وهو ما يفهم منه  ،1والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة"
بعيدا  عن أي و  ك ح ولا ينُكح،ى المشكل الذي لا ين  ثأنه عقد مبرم بين رجل وامرأة تحرزا  من الخن

ن إباحة لعلاقات م تبرير أو شرح يفيد غير ذلك، خصوصا لما أصبحت تعرفه بعض المجتمعات
طاء المساواة تحت غ -حاق بين النساءاللواط بين الرجال أو الس  -شخصين من الجنس ذاته بين 

 .2والحرية الجنسية للأفراد
د شرعي بين "الزواج عقبقوله: في المادة الأولى د على ذلك هو الآخر المشرع الموريتاني وأك  
الإحصان والإنجاب، بإنشاء أسرة تحت قوامة الزوج مرأة على وجه الاستمرار، يقصد منه رجل وا

 .3واحترام" على أسس ثابتة تضمن للزوجين القيام بواجبات الزوجية في ود   

و يوان ألم من عوالم الإنسان أو الحعنها عا من سنن الحياة، التي لا يشذ  ة نا سُ بذلك فالزواج 
وع ستمرار الن  اته لضمان التناسل و وقاَ لمخلُ  عز وجل ات، وهي الوسيلة التي إقتضاها اللهحتى النب

دوره في تحقيق ا لكي يضطلع كل منهما بأهمُ الإنساني بالنسبة للبشر، فقد خلق الذكر والأنثى وهيا 
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئزٱومن ذلك قوله تعالى:  ؛4ايةهذه الغَ 

                              
selon la cour européenne, ce texte ne vise que le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe 

biologique différent "; BATTEUR Annick, op.cit, p.350. 
 تممة.من مدونة الأسرة المغربية المعدلة والممن  04المادة راجع   1
 .22عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  2

"La cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 mars 2007 a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour 

d’appel de Bordeaux ayant confirmé l’annulation du mariage homosexuel célébré par l’officier d’état civil 

de Bègles: selon la loi française le mariage est l’union d’un homme et d’une femme; ce principe n’est 

contredit par aucune des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, et de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire"; BATTEUR 

Annick, op.cit, p.350. 
ن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية، الصادر المتضم 2001يوليو  19الصادر بتاريخ  052-2001من القانون رقم  01المادة راجع   3

 .2001أغسطس  15المؤرخة في  1004بالجريدة الرسمية عدد 
 .98محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  4
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 وجيةعرف معنَ الزا وعليه فلا يُ  ،1ئرثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي
رجل -ن من أبوي الإنسان إلا   ونفلا يكُ  ف جنس أحد الزوجين عن الآخر،باختلاَ  إلا  ون ولا يكُ 
ى الزواج، ومن هنا يتضح أن الدين الإسلامي حصر حفظ في إطار علاقة شرعية تسما  -ةوامرأ

النوع البشري بالزاوج، ولا ماكن تصوُر استمرار الجنس البشري خارج نوام الزواج وقيوده الشرعية، 
 .2ئق بالبشرفالمطلوب هو استمرار وجود وبقاء الجنس البشري على النحو اللاا 

ساواة بين الجنسين في كل شيء من خلال طلقة للمُ كل دعوة مُ فإن   على هذا الأساسو 
 عتداء  ا برذلك يعت ، فإنلعلاقات المثليةباصح أو الأمن جنس واحد يجات ى بالز  سمَ إقرار ما يُ 
ناسل ر والتا التكاثُ  ةن  ح لسُ يد واض  تهد  ل، فهو ة ككُ وعلى الإنساني  اس، على فطرة الله للن   ا  صارخ

شأنها  ة منيا سوَ  سرعقل أن تنجم عن هذه العلاقات المثلية أُ ، فلا يُ البشري وتواصل الإستخلاف
 ستمراره. واوع الإنسانياء الن  طها، وكذا بقَ ختلاَ الحفاظ على الأنساب وعدم ا

 الثاني الفرع

 الزواج عقد مشرُوعية 

الأسرة  تكوين ؛هاعدة أغراض أهم  تحقيق لفي المجتمعات الإسلامية ع الزواج ؚؚ ر  لقد شُ 
الشريعة الإسلامية  ومنه تحث   .3اسكة، والتي تكون بمثابة الشجرة المثمرة في المجتمع الإسلاميالمتمَ 

ين الأسرة ؚ ح وتكو لاَ فهو طريق الستر والص   ؛4فيهاس ب الن  على الزواج وترغا قرآنات  وسنة  وإجماعا  
له  عَ ض  وُ  تحقيق غايات الزواج وأهدافهوفي سبيل  .5بين كلا الزوجين عفافوتحقيق الإحصان وال

                              
 .13سورة الحجرات، الآية   1
 .18-17أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص.  2
 .25، ص.المرجع السابقالرشيد بن شويخ،   3
 .14عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  4
 .15أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص.  5
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، وضمان سعادة الأسرة، وانشار 1يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع ام مُحكموَ ن  
يق التكاثر والتناسل وتحق-الفضيلة، والسهر على حفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني 

وكذا تعاون كلا الزوجين على تربية النسل والمحافوة على حياته، وكذا  -ستخلاف في الأرضالا
ت والتعاون ق وآداء الواجباتنويم العلاقة بين الزوجين على أساس المودة والمحبة، وتبادل الحقو 

    .2المثمر، وكذا تقاسم الأعباء وتبادل الاحترام والتقدير بينهما

ن للإنسان مكانته داخل المجتمع واندماجه بوصفه فإن الزواج يضم وعلى هذا الأساس،
 بطبعه كما يرى ابن خلدون، زيادة على أنه ُقق التكامل النفسي بين الجنسين ومدنيا   جتماعيا  ا

كما يعد الزواج هو الوسيلة المثلى والمشروعة التي   .3ويرتب الاستقرار والسكن النفسي لكلا طرفيه
التي أوجدها  -اسلوالتن الغريزة الجنسية وغريزة حب البقاء-ي بها الإنسان غرائزه وشهواته يرُض  

يضاف إلى  ؛4قيخ أخلانحراف أو تفس  ، بعيدا عن أي شذوذ أو االبشرية هع  الله عز وجل في طبَائ  

                              
 .رباط الزواج ألا وهوبين الرجل والمرأة، لقد حرص الشارع الحكيم على ضمان استقرار الحياة الزوجية، من خلال تنويم أقدس وأوثق رباط   1

؛ مهذا الأخير الذي يعُد  أساس المجتمع الإسلامي، وقد حثات الشريعة الإسلامية على الزواج، كما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسل
 .15أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص. مقتبس عن:

 .52؛ الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص.14أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص.  2
، 2015(، 12)العدد  02، العدد 02، المجلد 02انور، مسعودي أم الخير، الزواج والأسرة، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة البليدة  3

 .178ص.
 .179؛ مسعودي أم الخير، المرجع السابق، ص.11ممدوح عزمي، المرجع السابق، ص.  4
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ذلك على ، و 1 من وراء تشريع الزواج ارع الحكيمالش    ابتغاهاالتي   م والغاياتكَ من الح  ذلك جملة 
 .2مشروعيته مما يعلم من الدين بالضرورة أن الزواج مشروع، وأن أجمع المسلمون علىفقد 

فمن  ؛3مةالأيستدل على مشروعية الزواج بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع منه و 
في  قوله تعالىر نذك، ومنها عليه وتُحث   ع لهؚ ر   شَ قد وردت عديد الآيات التي تُ العزيز الكتاب 

 كل كا قي قى في فى ثي   ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن: الكتاب العزيز

تعالى ، وقوله 4تميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما   لي لى لم كي كىكم
 نم نخ نح نج مي   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ تنٱ: أيضا

العزب رجلا  كان أو امرأة ، والمقصود هنا بالأيامى: جمع أيم    ،5تم هي هى هم هج نينى
كما ورد   ؛6من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء فهو ؛تزوج من قبل أو لم يتزوج

                              
 ومن أبرز الحكم والغايات الأخرى لهذه السنة الكونية نذكر:   1
 كل كا   قي قى في فى ثي ثى ثن ئزٱالحفاظ على السكينة والطمأنينة في النفس البشرية، وذلك مصداقا لقوله تعالى:  -   
 .21سورة الروم، الآية  ئر نى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم
الحفاظ على النوع البشري بالتناسل الناتج عن الزواج الشرعي، والعمل على تكوين سلالة بشرية نويفة وطاهرة. -     
تعاون وتضامن كلا الزوجين من أجل السهر على تربية النسل والمحافوة عليه. -     
سهر لتنويم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس المودة والرحمة، وتبادل الحقوق وآداء الواجبات والتعاون المثمر، وكذا تقاسم الأعباء، وا -   

 .25المرجع السابق، ص. شويخ،الرشيد بن  مقتبس عن: ؛على الحفاظ على الاحترام والتقدير المتبادل بينهما
، دار القلم، دمشق، سوريا، 03"، ج.قه الأحوال الشخصية، كتاب النكاحفلمالكي في ثوبه الجديد "الشقفة، الفقه انور، محمد بشير ا  2
 .26، ص.2007، 03ط.

 .14أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص.  3
 .03سورة النساء، الآية   4
 .32سورة النور، الآية   5
دار الدعوة، د  ،01ج. إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسي ، ؛14أماني علي المتولي، المرجع السابق، ص.  6

، 10/02/2021تاريخ الولوج للموقع:  ،المعجم الوسي كتاب   موقع المكتبة الشاملة الحديثة، مقتبس عن: ؛35، ص.د ذ س ط، ذ ب ط
 28/37maktaba.org/book/70-https://al، الموقع: 22:05الساعة: 
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 ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننئزٱقوله تعالى: في في ذات السياق 

 .1ئر تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

ميمي، وأبو ُيى بن ُيى التجاء في الصحيحين ما حد  به فقد  ؛وأما من السنة النبوية
أخبرنات ال: قجميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى،  ؛بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء الهمداني

أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنَ، فلقيه 
ة، لعلها جك جارية شابزو   ال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نُ عثمان، فقام معه ُدثه، فق

تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله 
، فإَ  صلى الله عليه وسلم:  ن كُمُ ال بَاءَةَ فَـل يـَتـَزَواج  تَطاَعَ م  ، مَن  اس  أغََض  ل ل بَصَر ، ناهُ "يَا مَع شَرَ الشابَاب 

، فإَ ناهُ لهَُ و جَاء   لصاو م  تَط ع  فَـعَلَي ه  با  ، وَمَن  لمَ  يَس  صَنُ ل ل فَر ج  قال: كان كما ورد عن أنس،    ،2"وَأَح 
تَـزَواجُوا "ويقول:  ا  شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنات بالباءة، وينهانات عن التبتل نهيا  

مَُمَ يَـو مَ ال ق يَامَة  ال وَدُودَ ال وَلُ  حديث السيدة في ذات السياق كما ورد   ؛3"ودَ فإَ ني   مُكَاث ر  ب كُمُ الأ 
أحمد بن الأزهر قال: حدثنا آدم قال: حدثنا عيسى بن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعن 

                              
 .38سورة الرعد، الآية   1
باب ، كتاب النكاح "1/1400م الحديث: ، رقالمرجع السابقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   2

 ؛1018ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02.ج "،استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
 كتاب النكاح،  5065، رقم الحديث: المرجع السابقمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،  برواية أخرى: أخرجه أيضا

، "النكاحن لا أرب له في هل يتزوج مو  ،باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج"
 .03ص. ،07.ج
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي، أخرجه   3 رَو ج  رقم الحديث:  ،قالمرجع الساب...، السنن الصغيرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  أخرجه أيضا:؛ 10، ص.03"، ج.النكاح "باب الترغيب في النكاح ، كتاب2351
، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية، د ذ ب 1228محمد عبد الرزاق حمزة، موارد الومآن إلى زوائد ابن حبان، رقم الحديث: : تحقيقالهيثمي، 

بن شداد بن عمرو الأزدي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير  أخرجه أيضا بسند آخر:و  ؛302ط، د ذ س ط، ص.
تاني، س  ج  "، ، كتاب النكاح "باب في تزويج الأبكار2050رقم الحديث: سنن أبي داود،  شعَيب الأرنؤوط ومَحماد كام ل قره بللي،: تحقيق الس  

برنات يزيد بن هارون، أخحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا : فقال في روايته ؛395، ص.2009، 01، دار الرسالة العالمية، د ذ ب ط، ط.03ج.
 إلى النبي جاء رجلعن معقل بن يسار، قال:  عن معاوية بن قرة -يعني ابن زاذان-أخت منصور بن زاذان، عن منصور  سعيد ابن مستلم بن

 .ني مكاث ر  ب كُمُ الأمم"فإ تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ ؟ قال: " صلى الله عليه وسلم  فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد، أفاتزوجها



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

142 
 

، الن  كَ : "ال رسول الله صلى الله عليه وسلمميمون، عن القاسم، عن عائشة، قالت: ق احُ م ن  سُناتي 
مَُمَ، وَمَن  كَانَ ذَا طَ  ، وَتَـزَواجُوا، فإَ ني   مُكَاث ر  ب كُمُ الأ  ، فَمَن  لمَ  يَـع مَل  ب سُناتي  فَـلَي سَ م ني   و ل  فَـل يـَن ك ح 

، فإَ نا الصاو مَ لَهُ و جَاء   يَام  لص   د  فـَعَلَي ه  با  نبي صلى الله عليه وسلم حديثه ، كما ورد عن ال1"وَمَن  لمَ  يجَ 
ال: قعن محمد بن محمد الخزاعي القاضي، فقد روى الطبراني  ؛لابن عكاف بن وداعة الهلالي

ى، ثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن ُيى، عن سليمان بن موسحدثنا عبد الجبار بن عاصم، حد
 جاء عكاف بن وداعةر المازني، قال: سعن غضيف بن الحار ، عن عطية بن بعن مكحول، 

يَا عَكاافُ، " الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
؟  قال: نع .ألََكَ زَوَجَة ؟  قال: لا، قال: "وَلَا جَار يةَ ؟"، قال: لا ر  يح  مُوس  م قال: وَأنَ تَ صَح 

بَان  الناصَارَىوالحمد لله، قال: فَأنَ تَ إ ذ ا م ن  إ خ   هُم ، وَان  الشايَاط ين ، إ ماا أَن  تَكُونَ م ن  رهُ  نـ  ، فَأنَ تَ م 
، وَأرَاَذ   راَركُُم  عُزاابُكُم  نَعُ، فإَ نا م ن  سُنات نَا الن  كَاحَ، ش  نَع  كَمَا نَص  ناا فاَص  لُ مَوَتَاكُم  وَإ ماا أَن  تَكُونَ م 

لشايَاط   ، أَبا  لَاح  أبَ ـلَغُ في  الصاالح  يَن م نَ العُزاابُكُم  ر  جَال  وَالن  سَاء  إ لاا ين  تَمرَاسُونَ؟ مَا في  نَـف س  س 
بُ دَا نُا صَوَاح  نََا، وَُ َكَ يَا عَكاافُ، إ نها وُدَ ال مُتـَزَو  جُونَ، أوُلئَ كَ ال مُطَهارُونَ ال مُبَراءُونَ م نَ الخ 

سول ، فقال عطية: ومن الكرسف يا ر احبُ يوُسُفَ وَصوَاحبُ كُر سُفَ وَصوَاحبُ أيَ وبَ وَصوَ 
ر ، يَصُومَ النـاهَارَ وَيَـقُو  ل  ال بَح  ل  م ن  سَوَاح  راَئ يلَ عَلَى سَاح  ، الله؟ قال: رَجُل  كَانَ في  بَني  إ س  مُ اللاي ل 

، ثُما كَفَرَ م ن  بَـع د   يَام  تُرُ م ن  صَلَاة  وَلَا ص  للَّا  ال عَو يم  في   لَا يَـف  قَهَا، فَتَركََ مَا  ذَل كَ با  رأَةَ  عَش   سَبَب  ام 
اَ سَلَفَ م ن هُ فَـتَابَ عَلَي ه ، وَُ َكَ يَا عَ  ُ بم  فإَ ناكَ  كاافُ تَـزَواج  كَانَ عَلَي ه  م ن  ع بَادَة  ربَ  ه ، فَـقَد  أدَ ركََهُ اللَّا

ن ب ينَ   رح يا رسول الله، حتى تزوجني من شئت، فقال له رسول الله، فقال عكاف: لا أبم نَ ال مُذ 
مَ ير   م  اللَّا  وَال بَركََة  كَر ماةََ ب ن تَ كُل ثُوم  الح  تُكَ عَلَى اس  "صلى الله عليه وسلم: فَـقَد  زَواج   كما روى  ؛2ي  

                              
"، نكاح "باب ما جاء في فضل النكاح، كتاب ال1846، رقم الحديث: ، المرجع السابقأخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  1

 .592ص.دار إحياء الكتب العربية، 
حديث ، مسند الأنصار "21450م الحديث: رق، رجع السابقلماأخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   2

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنَ بن ُيى بن عيسى بن هلال التميمي  أخرجه أيضا:و ؛ 355، ص.35"، ج.رضي الله عنه أبي ذر الغفاري
، 9841، 01، دار المأمون للترا ، دمشق، سوريا، ط.12، ج.6856حسين سليم أسد، مسند أبي يعلى، رقم الحديث: : تحقيقالموصلي، 
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سفيان بن وكيع، قال: حدثنا حفص بن غيا ، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، 
: الحيََاءُ، أرَ بعَ  م ن  سُنَن  ال مُر سَل ينَ " أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن

وَاكُ، وَالن  كَاحُ" قال  :رضي الله عنها، قالت أم المؤمنين، كما تروي السيدة عائشة 1وَالتـاعَط رُ، وَالس  
وُا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَ "تَََير   َك  َشَج :و . "اء  ل نُطفَ كُم  لَا تَضَعُوهَا إ لاا في  الأ  " قاَلَ الأ 

فَاءَ وَأنَ ك حُوا إ ليَ ه م " َك  وُا ل نُطفَ كُم  وَأنَ ك حُوا الأ   جاء في المعجم الكبير للطبراني أنه قال:كما ،  2تَََير  
غلس: أن أخبرني أبو الم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال

ر ا لَأَن  يَـن ك  ": قالأبا نجيح أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  حَ ثُما لمَ  يَـن ك ح  مَن  كَانَ مُوس 
"  .3فَـلَي سَ م ني  

حدثنا  :ورد في سنن ابن ماجة ما حد  به هشام بن عمار قال أيضا وفي ذات السياق
بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي  صدقة بن خالد قال: حدثنا عثمان

تـَفَادَ ال مُؤ م نُ بَـع دَ تَـق وَ : أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول ى اللَّا  خَير  ا لهَُ "مَا اس 
هَا سَرات هُ، وَإ   ةَ ، إ ن  أمََرَهَا أَطاَعَت هُ، وَإ ن  نَورََ إ ليَـ  هَا ن  أقَ سَ م ن  زَو جَة  صَالح  هَا أبََـرات هُ، وَإ ن  غَابَ عَنـ  مَ عَلَيـ 

هَا وَمَال ه "  .4نَصَحَت هُ في  نَـف س 

                              
لسلفي، مسند حمدي بن عبد المجيد ا: تحقيقأبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  :ورواه أيضا ؛260ص.

 .363، ص.م1984ه/1405 ،01مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط. ،04، ج.3567الشاميين، رقم الحديث: 
"، مذيشار عواد معروف، الجامع الكبير "سنن التر ب: تحقيقأخرجه الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك،   1
، 1998دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، 02"، ج.جاء في فضل التزويج، والحث عليه باب ما، أبواب النكاح "1080قم الحديث: ر 

 .382ص.
رنؤوط وآخرون، لأشعيب ا: تحقيقأخرجه أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني،   2

؛ 458، ص.2004، 01ت، لبنان، ط.، مؤسسة الرسالة، بيرو 04"، ج.، كتاب النكاح "باب المهر3788قطني، رقم الحديث:  سنن الدار
، أبواب 9681شعيب الأرنؤوط وآخرون، سنن ابن ماجه، رقم الحديث:  :تحقيق، مد بن يزيد القزوينيابن ماجة أبو عبد الله مح أخرجه أيضا:

 .142-141، ص.م2009ه/1430، 01، دار الرسالة العالمية، د ذ ب ط، ط.03"، ج.النكاح "باب الأكفاء
كبير، رقم حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم ال: تحقيق، اللخمي الشامي رواه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  3

 .366، د ذ س ط، ص.02، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط.22، ج.920الحديث: 
، أبواب النكاح "باب تزويج ذات الدين"، 1857قم الحديث: ر المرجع السابق،  أخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،   4
 .62، ص.، دار الرسالة العالمية03ج.
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ج مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو الأمر الذي تبنته ا و أن الز وصفوة القول؛ 
ي ومدونة ر التشريعات الوضعية المنومة للقضايا والشؤون الأسرية، على غرار قانون الأسرة الجزائ

الرجل -ا تلحق الجنسين معالأسرة المغربية، ومما يضاف بهذا الخصوص أن مشروعية عقد الزواج 
اقيات والمواثيق تفافق مع المبادئ المكرسة بموجب الاشرعا  وتشريعا ، وهو الأمر الذي يتو  -والمرأة

 .ريةسائل الأسفي الم الدولية الناشئة في مجال إقرار وإحقاق مبدأ المساواة بين الجنسين

 الفرع الثالث

  للزواج الحكم الشرعي

:  في اصطلاح الأصوليينرعي ، ويقُصَد بالحكُم الشا 1رعيا  يقتضي كل فعل إنساني حُكما  شَ 
قصد به في في حين يُ  ،2"ضعا  ، أو وَ ييرا  أو تََ  لبا  فين، طَ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلا "

 ؛رمة والإباحة"وب والحكالوجُ   ارع في الفعل،ضيه خطاب الشا يقتَ ر الذي الأثَ اصطلاح الفقهاء: "
أو ندب أو  أخروي من وجوب أولهما ؛ويشمل هذا الأثر بالنسبة لعقد الزواج حكمين

دنيوي وهو إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر وما يتَبع ذلك من  ثانيهما...الخ، وتحريم
لشرعية فات تعتريه الأحكام اعقد الزواج كغيره من التصرُ ة الحال فإن ، وبطبيعَ 3حُقُوق دُنيوية

الحكم الشرعي  وا سواء أماماس ليسُ فالنا  علهُ أو مَطلوبا  تركه.، من حيث كونه مَطلُوبا  ف  ةالخمس
كغيره تصف الزواج  ، وعلى هذا الأساس ي4عهم الخلقيةف أحوَالهم المادية، وطبَائ  لاَ خت  ؚ للزواج، لا

                              
 .33المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   1
 .97ذ س ط، ص.نور، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، مطبعة المدني، د ذ ب ط، د ا  2
 .31، ص.2009، 01عمان، الأردن، ط. نور، جميل فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزيع،ا  3
 .33محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  4
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م ه بين الناس باختلافهم وتفَاوُت قُدراتهنه يُختَلفُ في حكم  إذ إ ؛1ةالخمس التكليفيةبالأحكام 
 لالمادية، وكذا بالنور لاستعدادهم للحياة الزوجية من خلال القيام والوفاء بالحقوق الزوجية وتَحم  

 .2هاأعبَائ  

لتكليفية اوالعقود تعتريه الأحكام  عقد الزواج كغيره من الأفعالوعلى هذا الأساس يبقى 
 كالآتي:، وهي على العموم  3الإبَاحة وكذا، والتحريم والكراهة دب،والنا  الوجوبوهي:  ةالخمس

 .)الوجوب( الحالة الأولىولا: أ

 يقول حينوم وهو قول منسوب لأهل الواهر، في مُ على العُ ويكون فيها الزواج واجبا   
 طلوبا  وبمعنَ آخر يكون الزواج فرضا  ومَ  ،4 واجب حق بعض الناس نه فيالمتأخرون من المالكية إ

د الرغبة به، وخشي على النفس يوذلك متى كان شد ؛5من الشخص فعله على سبيل الجزم
 .6 الفاحشةوع فيه عن خوف الوقُ ة شهوته أو يَكُفا العنت إذا لم يتزوج، ولم يكسر الصوم حدا 

   ثىٱتنالى: قوله تعالقرآن الكريم  بالكتاب والسنة، فمنالقائلون بهذا الرأي  ستدل  ويَ 

 مح مج لي لى لم لختنٱ: عز وجل كذلك، و 7تم يز قي قى في فى ثي

   .8تمهي مم مخ

                              
اج هو الآخر فعال المكلفين، فمن المسلم به لدى علماء الشريعة الإسلامية أن عقد الزو الحكم بالمعنَ التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأ  1

 ؛18ابق، ص.إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، المرجع الس مقتبس عن:تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة من وجوب وندب، وتحريم وكراهة وإباحة؛ 
 .  13المرجع السابق، ص. ...،آثار عقد الزواج جميل فخري محمد جانم،

 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  2
 .33محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
 .07المرجع السابق، ص. أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  4
 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  5
 .29-28محمد بشير الشقفة، المرجع السابق، ص.  6
 .03سورة النساء، الآية   7
 .32سورة النور، الآية   8
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عن ا روي عتدال بمعلى وجوب الزواج في حال الا ستدل الواهريةيف السنة النبويةوأما من 
 ،وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمجاء عكاف بن : عطية بن بشر المازني قال

 وَلَا جَار يةَ ؟ :قاَلَ: لَا، قاَلَ  يَا عَكاافُ، ألََكَ زَو جَة ؟" :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟: قاَلَ . قاَلَ: لَا  ر  يح  مُوس  دُ للَّ ا ، قاَلَ  وَأنَ تَ صَح  مَ  م ن  إ خَوَان   إ ذ ا فَأنَ تَ : قاَلَ: نَـعَم  وَالح 
ن ب ينَ ...الشايَاط ين   ، تَـزَواج  فإَ ناكَ م نَ ال مُذ  في البخاري  عنأيضا ورد  كما؛  1"وَُ َكَ يَا عَكااف 
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، : أنه قال صحيحه

 إليك : يا أبا عبد الرحمن إن ليعن علقمة، قال: كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنَ، فقال
حاجة فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا، تذكرك ما كنت 
تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه 

 الشابَاب  مَن  يَا مَع شَرَ " سلم:وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه و 
لصاو م  فإَ ناهُ لهَُ و جَاء   تَط ع  فَـعَلَي ه  با  ، وَمَن  لمَ  يَس  ن كُمُ البَاءَةَ فَـل يـَتـَزَواج  تَطاَعَ م  ويشار في هذا ، 2"اس 

فيد ليين تُ لأصو عند ا ، وهذه الأخيرةصيغة الأمرقد وردت ببها  دلا المستَ وص صُ الن  السياق إلى أن 
 .3ذلك واجبا  ون الزواج تبعا  لجوب، فيكُ الوُ 

يبقى سبب الاختلاف قائما بين الجمهور وأهل الواهر حول ما إذا  ومن هذا المنطلق 
 .4جوب أم على الندب أم على الإباحةعلى الو الأدلة سالفة الذكر محمولة في صيغة الأمر كانت 

                              
 سبق تَريج الحديث.  1
باب قول النبي ، كتاب النكاح "5065، رقم الحديث: المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   2

 ،07.ج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح"، صلى الله عليه وسلم:
، كتاب 3210رقم الحديث: المرجع السابق، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي،  أخرجه أيضا بسند آخر:؛ 03ص.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي  جه أيضا:وأخر ؛ 58"، ص.النكاح "الحث على النكاح
"باب من كان عنده ، كتاب النكاح 2211رقم الحديث:  ،"يم أسد الداراني، مسند الدارمي "سنن الدارميحسين سل: تحقيقالسمرقندي، 
 .1383، ص.2000، 01ملكة العربية السعودية، ط.دار المغني للنشر والتوزيع، الم، 03، ج.طول فليتزوج"

 .41عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  3
 .08-07المرجع السابق، ص. أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  4
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" لابن المقدماتبما جاء في كتاب "الواهرية  أدلةعلى  مهورالجرد  فقدوعلى هذا الأساس 
في هل الواهر لأ ...فالنكاح فإنه في الجملة مرغب فيه ومندوب إليه، خلافا  : "الجد بقولهرشد 
كتاب الله عز وجل، لأنه خير فيه بين النكاح وملك   ذلك منوالدليل على نه واجب. قولهم إ

، وملك اليمين ليس 2َّ يز نننم نز نر  مم  ما   لي لى لم كي  ُّٱٱٱٱٱ، فقال تعالى:1اليمين"
للواجب  لأن ذلك مَخرج ؛لا يصح التخيير بين واجب وما ليس بواجبعليه جماع، و بواجب بإ

  رٰ ذٰ       يي يى يم يخ يح ٱٱُّ :أيضا ، وفي ذلك يرد قوله تعالى3عن الوجوب

على أن النكاح غير من قوله ، فدل ذلك 4 َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 إليه لمدحةتوجهت ا ستغنائه عن النكاحلك ماينه أو بالأن من حفظ فرجه عن الزنات بم ؛واجب

 .5من الله عز وجل

 جين أو كليهماو في حق أحد الز  ليثبت الوجوب شرطانتوافر ينبغي أن ي وعلى وجه العموم
    :وهما على التوالي ،معا  

لم  امقن الشخص من الوقوع في المعصية والمحوور أن يتي  اه قتضَ مُ  الشرط الأول: -أ
تزوج وقع لم ي تيقن من حال نفسه أنه لوإذا يجب الزواج في حق الشخص  بمعنَ آخرو . 6يتزوج
وجموح  الغريزة ن مانع استبداداستطاعته بأ عدميجب في حقه متى تحقق بالتالي و ، 7جرم الزنات في

                              
الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، دار 01محمد حجي، المقدمات الممهدات، ج.: تحقيقنور، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ا 1
 .452م، ص.1988ه/1408، 01ط.

 .03سورة النساء، الآية   2
 .452ص. المرجع السابق، القرطبي،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد   3
 .06-05سورة المؤمنون، الآيتان   4
 .452ص.المرجع السابق، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،   5
  .19إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، المرجع السابق، ص.  6
، 1938، 02نور، عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط.ا  7

 .34، ص.2009، 01ط.، دار الثقافة، عمان، الأردن، 02-01أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، ج.؛ 38ص.
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ذه وغلبة الون تتساوى مع اليقين في الحكم بوجوب الزواج في ه الهوى النفسي بصيام ونحوه.
 .1الحال عند جمهور الفقهاء عدا الأحناف

لزواج واجبا  تبعا  ا، فلا يكون الشرط بالأول ارتباطا  وثيقا  هذا ويرتب   الشرط الثاني: -ب
لى الزواج على عق قدرة الشخص على المطالب المالية للزواج، وكان المقدم إلا بتحق   للشرط الأول

في المعاشرة  -جةالزو -يقين وثقة بقيامه بحقوق الزوجية وواجباتها من دون أن يولم الطرف الآخر 
، ويثبت ذلك بأن يكون الشخص قادرا  على أعباء الزوجية سواء   2أو يقصر بأي من حقوقها

عفاف، لإأو كانت متعلقة بحقوق الزوجة من حيث تحقيق ا ؛ةكانت مالية مثل المهر والنفق
الزواج و  والوجوب هنا هو الحل الوحيد لهذه الحالة بتوافر شرطيها، لأن البعد عن الحرام واجب،

تم الواجب ما لا ي، والقاعدة الشرعية تنص في هذا المقام على أنه: "هو الطريق الشرعي إلى ذلك
واج يكون آثما  لز "، وعليه متى كانت هذه الحالة وتوافر شرطاها، وامتنع عن ابه فهو واجب إلاَّ 

لزم بإعفاف نفسه وصونها عن ، لأن الشخص في هذه الحال مُ 3بتركه، مرتكبا  للمعصية بامتناعه
 .4الوقوع في الحرام ولا يتوصل بذلك إلا بالزواج

 نفسو هعلى الرجل  الذي يترتبمما يشار إليه في الأخير أن حكم الوجوب في الزواج و 
سلف  متى تحققت الحالة التيوذلك على حد سواء، هي الأخرى المرأة على  نطبقالحكم الذي ي

، ومن هنا يبرز مبدأ المساواة بين 5ما لم تتزوجذكرها، بحيث تعجز هي الأخرى عن حفظ نفسها 
تى مالرجل والمرأة على حد سواء  ؛الجنسين في ثبوت حكم الوجوب شرعا  على كلا الجنسين

 .أو أحدهما يهماكل  وشروطها على الحالةأحكام هذه تحققت 

                              
 .33المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،  1
 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  2
 .34-33محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  4
 .29الشقفة، المرجع السابق، ص.محمد بشير   5
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 .)التحريم( الحالة الثانيةثانيا: 

وينبغي أن يتوافر لها أيضا  ،1متركه على سبيل الجز  طلوبا  أي مَ راما ، واج فيها حَ ون الزا ويكُ  
 شرطان:

 .قة وغيرهاوتكاليفه من مهر ونف ،أعباء الزواج الماليةل تحم  على  ةدر الق من عدمتيقن ال  -أ
عدل أو عدم قدرته على ال ،افهاآداء حقوق الزوجة وإعفَ تيقن من عدم قدرته على ال -ب

 .2بين الزوجات إذا ما تزوج بأخرى

بدأ م الذي يعد  هذ الأخير ، "لا ضرر ولا ضرار"على مبدأ س ومؤسا ائم والتحريم هنا قَ 
، سواءالى حد عل حراموجة أو الزوج ال، والإضرار بالز  زَ اسيا  في الإسلام، فالضرر ينبغي أن ي ـُأسَ 

       . 3ا  حراميعدُ م قياسا  فهو وكل ما هو وسيلة للحراَ 

نات متى ؚ  الز  وع فين من الوقُ ه حراما  بأن تيقا ما يجعل الزواج واجبا  وما يجعلُ  ارضَ أما إذا تعَ 
 الحال يبقى في هذهفالزواج  ؛أحجم عن الزواج، وتيقن من ظلم زوجته والإضرار بها إذا أقدم عليه

تى لا عليه تقويم نفسه وشهواته لإضعافها والحد منها، ح عليه الزواج ينبغي، فمن تعذر 4ا  حرام
إلحاق  وأن يسعى لتهذيب نفسه وتقويم أخلاقه حتى لا يتسبب في الولم أو -الزنات-يقع في الحرام 

يتوجب عليه في هذه كما   ؛5في حال الإقدام على الزواج منه -الزوجة-الضرر بالطرف الآخر 
توجيهات الإسلام في العمل على إعفاف النفس، وقمع الشهوات، لا الإسراف ب الحال الالتزام

                              
 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  1
 .19؛ إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، المرجع السابق، ص.12، ص.نفسهل أحمد علي، المرجع عبد الجلي  2
 .12عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  3
 .34المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   4
 .13-12ل أحمد علي، المرجع السابق، ص.عبد الجلي  5
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 يى يم يخ يح يجٱُّٱٱ، وذلك مصداقا  لقوله تعالى:1في الشهوة والإضرار بالآخرين

كر أبو ب ه بهحدثصحيح مسلم ما وأما من السنة فقد ورد في  ؛2 َّمم ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي
بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد 
 ، الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا مَع شَرَ الشابَاب 

، فإَ ناهُ أَ  ن كُمُ ال بَاءَةَ فـَل يـَتـَزَواج  تَطاَعَ م  صَنُ ل ل  مَن  اس  تَط ع  فـَعَلَي ه  غَض  ل ل بَصَر ، وَأَح  ، وَمَن  لمَ  يَس  فَر ج 
، فإَ ناهُ لهَُ و جَاء " لصاو م  لمن تيقن من ظلم الطرف الآخر متى أقدم  وقاية   أن الصوم يعد  ، أي 3با 
 .4وقوعه في المعصية ن منتيقا ، حتى ولو هفي حق   على الزواج فهو حرام 

 ،5الا  ح تشابهت مع الرجلما المرأة هي الأخرى إذا  حكم التحريم في حقيثبت كذلك و 
س الحالة، كأن تكون أو تحققت نف متى توافرت نفس الشروط في حقها أيضاالحرمة  تثبتوبالتالي 

تخلص وهو ما يس ،...الخولم يعلم هذا الأخير بذلك القيام على شؤون الزوج الزوجة غير قادرة
 .كلا الطرفين  تحريم الزواج في حق اة بين الجنسين قائم أيضا في ثبوت حكمبأن مبدأ المساو  منه

 .)الكراهة( الحالة الثالثةثالثا: 

فمتى ، 6ه على سبيل الترجيح لا الإلزامتركُ  أي مطلوبا  ، مكروهاويكون حكم الزواج فيها  
عباء لغياب القدرة على تحمل الأوالإضرار بالطرف الآخر، إما  الولمخَاف الشخص الوُقُوع في 

                              
 .34المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...،  محمد كمال الدين إمام،  1
 .33سورة النور، الآية   2
باب كتاب النكاح "  ،3/1400م الحديث: ، رقالمرجع السابقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   3

؛ 1019ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02"، ج.واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه
، مسند المكثرين من 4112رقم الحديث:  ،المرجع السابقأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،  أخرجه أيضا:
 .184، ص.07"، ج. بن مسعود رضي الله تعالى عنهمسند عبد اللهالصحابة "

 .34المرجع السابق، ص.الزواج والطلاق...، محمد كمال الدين إمام،   4
 .31محمد بشير الشقفة، المرجع السابق، ص.  5
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  6
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وعلى ، إحصانهاو  لزوجةالقدرة على تحقيق الإعفاف ل أو لعدم قة ومهر...الخ،المالية للزواج من نفَ 
يُكرهَ فعلى سبيل المثال ، 1و في صور أخرى منه فزواجه مكرُوهخشي الوقوع في ذلك أ متى هذا

لمرض  كأن لا يجد فيه الرغبة إما فطرة، أو  ؛إذا كان الشخص غير محتاج إليه الزواج عند الشافعية
 . 2علةأو 

كراهة   كم الرجل في ثبوتحكم المرأة هي الأخرى كحُ مما تجدر الإشارة إليه في الأخير أن و 
 .3النكاح

 )الندب(. بعةاالر رابعا: الحالة 

وهي الحال المعتاد لدى غالبية  الزواج عند الاعتدالوقد اختلف الفقهاء بشأن حكم  
 ،4رف الآخرار بالطإضرَ  م أولخشية ظُ  هُ مُ ر   ولا تحُ  ه خشية من معصية،بُ وج  حيث لا تُ  ،الناس

 عدا الشافعية 5رأي جمهور الفقهاءبحسب مَندُوبا  أي سنة مؤكدة  واج في هذه الحال ويكون الزا 
 وحثا  جادا  منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوا اعتمَ  -ابلةوالحنَ  7والمالكية 6الأحناف-

 .8المسلمين على الزواج، ولكن لم ُتم فعله على كل واحد من الناس

                              
أحمد ؛ 19اهيم عطايا، المرجع السابق، ص.؛ إبراهيم رمضان إبر 35-34والطلاق...، المرجع السابق، ص.محمد كمال الدين إمام، الزواج   1

 .35، ص.02-01محمد علي داود، المرجع السابق، ج.
 ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،04نور، مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج.ا  2
 .18م، ص.1992ه/1413، 04ط.

 .30محمد بشير الشقفة، المرجع السابق، ص.  3
 .35محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  4
 .07أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، المرجع السابق، ص.  5
 .07، ص.03، ج.المرجع السابقابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،   6
: معهد البحو  العلمية وإحياء الترا  الناشر، 09نور، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، ج.ا  7

 وما يليها. 01م، ص.2013ه/1434، 01: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.التوزيعالإسلامي، جامعة أم القرى، د ذ ب ط، 
 .13؛ عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.35محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.   8
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متى كان الشخص معتدل ، 1فعله على سبيل الترجيح لا الإلزام وبا  طلُ ون مَ  آخر يكُ وبمعنََ 
، وهنا 2ذا ما تزوجإ زوجتهولم أن ي، أو يخشى ما لم يتزوج بحيث لا يُخشى وقوعه في الزنات ؛المزاج

 .3على فعله ولا يعاقب على تركهالشخص اب ثَ ي ـُ في هذه الحال

ما حد  به أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: جاء يستدل على هذا الرأي من السنة و 
لى الله عليه ون عن عبادة النبي صثلاثة ره  إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألُ 

فر له ما ن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غوسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نح
تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنات فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنات أصوم الدهر 
ولا أفطر، وقال آخر: أنات أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

شَاكُم  للَّ ا  وَأتَـ قَا إليهم، فقال: "أنَ ـتُمُ الاذ ينَ قُـل   كُم  لَهُ، لَك ني   أَصُومُ تُم  كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللَّا  إ ني   لَأَخ 
"  .4وَأفُ ط رُ، وَأُصَل  ي وَأرَ قُدُ، وَأتََـزَواجُ الن  سَاءَ، فَمَن  رَغ بَ عَن  سُناتي  فَـلَي سَ م ني  

 (.خامسا: الحالة الخامسة )الإباحة

ه البعض مباحا ، وذلك بحسب ما يخافُ المرء على نفس   الرأي الزواج في حق   ويعتبر هذا  
 سج خم خج حمحج جم جح ثم تهئزٱ:مصداقا لقوله تعالى ، وهذا5من العَنَت  

الفعل  ي فيهثم فإن الحكُم على الزواج بالإبَاحة يَستَو  من و  ،6ئرصخصم  صح سم سخسح

                              
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  1
 .6517ص. ،09، المرجع السابق، ج.وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه...  2
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  3
الترغيب في باب ، كتاب النكاح "5063رقم الحديث:  المرجع السابق،أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   4

ردي الخراساني أبو بكر البيهقي،  أخرجه أيضا:؛ 02، ص.07"، ج.النكاح رَو ج  المرجع ، نن...السأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
 .123، ص.07"، ج.، كتاب النكاح "باب الترغيب في النكاح13448قم الحديث: ر السابق، 

 .07ص. أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، المرجع السابق،  5
 .25سورة النساء، الآية   6
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، وعليه استقر كذلك رأي 2المالكية رأي للمتأخرين منال وينسب هذا ؛1واءالسا  ك على حد   والترا 
، 3متى كان الشخص متفرغا  للعبادة، فالأفضلية عندهم للعبادة لا للزواج إلا أنه، أيضا الشافعية

ه إلى وق نفسُ تُ ادة الله تعالى أفضل إلا أن ت ـَي لعبَ التخل  ..."وفي هذا الشأن يقول الإمام الشافعي: 
 ا يلي: ه بمعلى رأي   ستدل  اوقد  ؛...الخ"لعبادة اللهالنساء، ولا يجد الصبر على التخلي 

   4دا  وحصورا "بقوله: "وسي   دحبالملام ُيى عليه السا النبي  قد خصا  عز وجلأن الله ،

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ   يح يج هي هىئزتعالى:  قولهفي ذلك  ورد قدو 

لحصُور يقصد باو  ،5ئرئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
فلو كان  ؛6على أن ذلك أفضل فدلا  الإتيان،على  لا يأتي النساء مع القدرة الشخص الذي

دليل على ، وقد رد الجمهور 7ُيى عليه السلام بتركه وتفرغه للعبادةالنبي الزواج أفضل لما مدح 
وشرع من  ؛الشافعية بقولهم: إن التفرغ للعبادة كان أفضل من الزواج في شريعة ُيى عليه السلام

 .8ليلا  طالما نصت الشريعة الإسلامية على خلافهدَ  عد  قبلنا لا يُ 
  مل فهو عمل للنفس، والعبادة ع ؛كالبيع والشراء  ةدنيويالل اعممن جنس الأأن الزواج

. وقد رد الجمهور أيضا هذا الدليل للشافعية 9لله، والعمل لله تعالى أفضل من العمل للنفس
 .10دي  عب  تَ ال لطابعاأيضا يكتسي ، فالزواج به مسلا الزواج بالعمل الدنيوي غير مُ بقولهم: إن إلحاق 

                              
 .35المرجع السابق، ص. الزواج والطلاق...،؛ محمد كمال الدين إمام، 13المرجع السابق، ص. عبد الجليل أحمد علي،  1
 .07ص.أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، المرجع السابق،   2
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  3
 .194-319، ص.04ج. رجع السابق،ة السرخسي، المبن أحمد بن أبي سهل شمس الأئممحمد   4
 .39سورة آل عمران، الآية   5
 .194، ص.04، ج.المرجع السابقمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،   6
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  7
 .36محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  8
 .13عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  9

 .36محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  10
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ن محمد عبد الله بأوردت كتب الحديث الصحيحة وغيرها في هذا الشأن ما حد  به  وقد
بن عقيل، ابن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن ُيى 

ى الله من أصحاب النبي صل ، أن ناتسا  عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر  عن ُيى بن يعمر، 
عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون  

 اللهُ لَكُم  "أَوَليَ سَ قَد  جَعَلَ كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: 
يدَة  صَدَقَ مَا تَصا  ب يرةَ  صَدَقَة ، وكَُل   تَح م  ب يحَة  صَدَقَة ، وكَُل   تَك  ة ، وكَُل   تَه ل يلَة  صَدَقَة ، داقُونَ؟ إ نا ب كُل   تَس 

ل مَع رُوف  صَدَقَة ، وَنَه ي  عَن  مُن كَر  صَدَقَة ، وَفي  بُض ع  أَحَد كُم  صَدَقَة   ، ، قالوا: يا رسول الله"وَأمَ ر  با 
؟ أرَأَيَ ـتُم  لَو  وَضَعَهَا في  حَراَم  أَكَانَ عَ  أيأتي أحدنات شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:" لَي ه  ف يهَا و ز ر 

ر   لَال  كَانَ لَهُ أَج   .  1" فَكَذَل كَ إ ذَا وَضَعَهَا في  الحَ 

ي في حق ر ومما تجدر الإشارة إليه في الأخير أن حكم الإباحة يسري في حق المرأة كما يس
 .2الرجل على حد سواء

ي في الأحكام المتعلقة بالوصف الشرعي للزواج تسر يتضح لنا أن  ،ا سبقمما صفوة القول و 
 نسينوتقع تحت طائلة مبدأ المساواة بين الج ؛واءالس   ؚ حد  على  -الرجل والمرأة-كل الجنسين حق  

به   تصفيما عدا ما يخ بالمفهوم الشرعي والذي لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك
 ؛3على الزوج وحده دون الزوجة...الخ -الباءة-القدرة المالية  شتراطكل طرف خلافا للآخر، كا

                              
، كتاب الزكاة "باب بيان 53/1006الحديث: ، رقم المرجع السابقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   1

؛ أخرجه أيضا: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق 697ص. ، دار إحياء الترا  العربي،02أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف"، ج.
، كتاب الحج "باب بيان تحذير 4031أمان بن عارف الدمشقي، مستخرج أبي عوانة، رقم الحديث:  :تحقيقبن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني، 

ه إذا تالنبي صلى الله عليه وسلم الرجال من فتنة النساء، والدخول عليهن، والنور إليهن من حيث ُل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأ
 .16، ص.1998، 01، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط.03عتها"، ج.بصر بامرأة، فأعجبته وبيان ثوابه في مواق

 .30محمد بشير الشقفة، المرجع السابق، ص.  2
 .14عبد الجليل أحمد علي، المرجع السابق، ص.  3
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 وكذلك المرأة قد يكون عليها النكاح واجبا ، وقد يكونيقول ابن رشد الجد " السياق ذات وفي
 .1"حا  جائزا ، وقد يكون لها مكروهالها مستحبا ، وقد يكون لها مبا

 المطلب الثاني 

  الطبيعة القانونية للزواج 

 ، حيث تنازع2يا  حادا  ختلافا  فقهاوتكييفه لقد عرفت مسألة تحديد الطبيعة القانونية للزواج 
تبار الزواج عإلى ا الأولذهب ف ؛للزواجقانوني صحيح تجاهان حول إيجاد تكييف بهذا الشأن ا

ويره وسعى خلاف نتجاه الثاني إلى (، في حين ذهب الاالفرع الأولسة )ؤس  انونيا  أو مُ قَ  واما  ن  
موقفه بشأن  ين السابقينتجاهالا ، ويؤسس كلا(الفرع الثاني) ابع العقدي للزواجالط   أكيدت  ل

الاتجاهين ظهر  ينمقابل هذوفي  ؛سانيدالأبررات و جملة من المعلى تحديد الطبيعة القانونية للزواج 
اهين السابقين وأسس تجالإيجابيات التي جاء بها كلا الا تجاه ثالث تبنَ المنوور التوفيقي بينا

 . (الفرع الثالثبذاته ) مستقلا   موقفا  

 الفرع الأول

 الزواج نظام قانوني 

اء جماعة شَ نهذا الأخير لإ يرمي، أن الزواج يعتبر نواما  قانونيا  الأول تجاه يرى أنصار الا
اية هذه الجماعة أو بر غعتَ ستقلا ، وتُ انونيا  مُ ل بالمفهوم القانوني نواما  قَ شك  تُ  3تدعى بـــــ "الأسرة "

                              
 .   454ص.المرجع السابق، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،   1
امعة الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ج، بعض الجوانب في العلاقات الزوجية نور، تشوار جيلالي، خواطر حولا  2

 .210، ص.02، العدد 2007
لمدني"، دار انور، زبير مصطفى حسين، الطبيعة القانونية لعقد الزواج "دراسة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصية والقانون ا  3
 .260، ص.2012كتب القانونية، مصر، ال
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اثر والحفاظ ا إلى التكَ و ، بحيث تصبُ النوام القانوني مستقلة عن المصالح الخاصة لأفراد المكونين لها
 .1وتحقيق الإحصان والتعايش...الخعلى النسل وتربية الأولاد 

 بين العقدفي معرض تكييفه للزواج  "Duguitق الفقهيه ديجيه "يفُر   ومن هذا المنطلق 
سب ح فاق المنوم، هذا الأخير يعتبره مجرد نوام قانوني فق ، ولا يعدو أن يكون عقدا  الذاتي والات  

اف بالطبيعة العقدية يكتفي بالاعتر عليه و ، وإن كان ينُبََ تكوينه على توافق إرادتين فأكثر. رأيه
من  يكون قريبا   ابت  ثا ديجيه أن الاتفاق المنوم يشكل مركزا  قانونيا   أيضا يرىفق ، و  للعقد الذاتي

ه لا سري على الغير كما يسري على الطرفين، ومما مايزه أنيَ  القانون منه إلى العقد، وبذلك فهو
بة فيما بينها، ومن ار تقَ شتركة وأهداف مُ أطرافه. بل لهم غاية مُ ينطوي على تعارض للمصالح بين 

فلا وجود لتناقض بين مصلحة الزوجين كما هو الحال بالنسبة للتناقض  ؛أمثلة ذلك عقد الزواج
 .2الحاصل في عقد البيع بين البائع والمشتري

يستند هذا ، و سة  أو مؤسا  ا  قانوني ا  ومن هذا المنطلق يذهب البعض إلى اعتبار الزواج نوام
الاتجاه في تحديد الطبيعة القانونية للزواج على أساس أنه نوام قانوني بناء  على الحجج القانونية 

 التالية: 

سرة"، تأسيس مؤسسة تدعى بــــــ "الأ ايترتب عنه لمرأةالرجل با إن الرابطة التي تجمع -
ؤسسة لأسرة مولكون ا ؛ل من الزوجينوالتي تتمتع بذمة مالية خاصة ومستقلة عن الذمة المالية لك

                              
"Cepandant, la conception contractuelle du mariage se heurte à une double objection. D’une part, le 

mariage ne saurait être assimilé à un contrat parce qu'il n'engendre pas seulement des obligations: il crée 

l'état d'époux et fonde la famille légitime. d'autre part, un contrat peut toujours être défait par la volonté 

commune des contractans et les contrats conclus pour une durée indéterminée peuvent être rompus par la 

volonté unilatérale de l'une des parties. Or, le divorce, même prononcé du consetement mutuel des époux, 

ne peut résulter que d'un jugement, le mariage ne pouvant être résilié par déclaration unilatérale.c’est 

pourquoi une autre explication, institutionnelle, a été proposé au début du XXéme siécle "; COURBE 

Patrick, droit de la famille, 03éme édition, 2003, armand colin, paris, p.20. 
 .62محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  1
 .88، ص.المرجع السابقمحمد الصالح بن عومر،   2
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مان إليها وفق تصرف إرادي صادر عن كليهما، وليس لهما سوى قانونية فإن كلا الزوجين ينض
تماما  عن  فيه، وهو الأمر الذي يختلف أو تغيير   القبول بهذا النوام القانوني من دون أي تعديل  

 .1حيث تلعب إرادة الأطراف دورا  هاما  لاسيما في مجال تحديد آثاره الانضمام للعقد

رع، وما ضُها المشوام العَام يفَر  من الن   آمرة تنطوي أحكام الزواج على قواعد قانونية -
روط أحد الش   ل إرادتهما في تغييرالإذعان لهذه القواعد وتطبيقها من غير تدخ على الطرفين إلاا 

اج نضمام إلى نوام الزو إرادة الزوجين تسمح لهما فق  بالا، وبالتالي ف2الآثارو تعديل بعض أ
 وأروطه شإدخال أي تعديلات على بإرادتهما ا بالصورة التي ينومها المشرع، دون أن يستطيعَ 

بين الآثار ومن  ؛3، ودون أدنى مناقشة لما يتضمنه هذا النوام القانوني من قيود على حريتهمآثاره
لى عالتي لا ماكن مناقشتها مثلا بين الزوجين نذكر على سبيل المثال: الاتفاق المسبق بينهما 

تفاق لقول بأنه يصح عقد الزواج ويبطل ا، فهنا ماكن اأوعدم الإنجاب عدم نسبة الأطفال للزوج
 ..الخ. لمخالفته النوام العام الأسري.الزوجين

جية كرد فعل للمطالبين بإقرار الحق في إنهاء الرابطة الزو   الاتجاه ظهرومما يشار إليه أن هذا 
التاريخية  سة، بناء  على جملة من الحججبطريق الطلاق، واعتبر أيضا الزواج نواما  قانونيا  أو مؤسا 

  ها:أهم  

                              
 .89الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.؛ محمد 260زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  1
  .213ص....، المرجع السابق، تشوار جيلالي، خواطر حول  2

 " La conception institutionnelle du mariage prend en considération l'importance de l'ordre public en ce 

domaine et le rôle éminent de l'autorité public dans la formation et de la dissolution de l'union. dans cette 

perspective, on applique au mariage la notion d'institution, définie comme un groupement de personnes 

unies en vue de réaliser une œuvre commune. en décident de se marier, deux personnes adhérent à un statut 

impératif. selon les tenants de la thése institutionnelle, les finalités de cette institution sont la procréation, 

l'éducation des enfants et la moralisation des rapports sexuels. dans la mesure ou les fins poursuivies 

dépassent les volontés individuelles, l'institution devrait être indissoluble du vivant des époux "  COURBE 

Patrick, op.cit, p.20. 
 .63-62محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
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وفقا  الإرادة الإلهيةب أ بموجنشَ يَ  لهيا  ؚ وسرا  إ ديا  طا  أبَ باَ ؚ الزواج ر  عُد  يانة المسيحية ت ـَالد  ن إ -
على ذلك أنه لا  ويترتب، ور الشهودالتي يقوم بها رجال الدين وبحضُ  م الكنسيةللطقوس والمراس
المسيحية "ما  نةياَ ه الد  مبدأ الذي تكرس  لطبقا  ل بموت أحد الزوجين، وذلك إلاا  حلُه أو إنهاؤُه
 .1قه البشر"ؚ جمعه الله لا يفر  

مة الأهلية والذ   لاسيما-انونية شخصيتها القَ  هافقدالقانون الكنسي يُ زواج المرأة في  إنا  -
ونية سة قانُ س  ه بمؤا ا تصبح أشبهمَ عُ مَ الأسرة التي تجَ  وج، أي أن  اية الز  صَ ؚ فهي تدخل تحت و  -المالية
 وج.انونات  الزا وب عنها قَ ها أو ينُ لُ ث ـ ة، وماُ ستقل  ة مالية مُ لها ذم  

حية عنها في  الديانة المسيح لمنووُمة الزواج فيلَاف الواض  ى الاخت  يَـتَجلا  وأمام هذه الحجج
لافا للزواج في خ الرابطة الزوجية الشارع الحكيم الطلاق كطريق لفك   ، فقد أقرا ةالإسلامي الشريعة

المستقلة لمالية ا، كما أن الزوجة تحافظ على أهليتها وذمتها القانون الكنسي الذي يعتبر رباطا  أبديا  
ن ومن هنا ماكن الوقوف على أن الدي ؛ةالإسلامي لزوج وفقا لأحكام الزواج في الشريعةعن ذمة ا

المؤسساتية لعقد و النوامية أالمسيحي هو الخلفية التي ينبني عليها الاتجاه الذي يكرس الطبيعة 
 . 2الزواج

لا أنهم لم الإتجاه، إوصفوة القول أنه بالرغم من الحجج والبراهين التي ساقها أنصار هذا 
شروط و  ينكروا الطابع العقدي الذي يلحق الزواج في نشأته كعقد، فهو قائم أساسا  على أركان

دول الغربية لا في الوضعية تشريعاتال، وهو الأمر الذي تبنته جل ود المدنيةالعق مثله مثل سائر
؛ ولم 3خرآ كأي عقد مدني  على غرار القانون المدني الفرنسي والذي تضمن تنويم رابطة الزواج

تضمن  قدفذلك،  عنى بمنأ  هي الأخرى الأسرية للدول الإسلامية  والتشريعات تكن القوانين
زواج آخذين لعقد ال تنويما   مدونة الأسرة المغربيةإلى جانبه و  ،هو الآخر قانون الأسرة الجزائري

                              
 ما يليها.و  265المرجع السابق، ص.زبير مصطفى حسين، ؛ 90-89محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .90محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2
 .261زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  3
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 زامات والعقودلتقانون الاكذا الجزائري و لعقد في القانون المدني لعامة لحكام االأعتبار بعين الا
 المغربي.

ا يرى مخالف تماما لم تجاه آخرفقد ظهر اتجاه الأول هذ الانتقادات التي وجهت للاوأمام 
جل والمرأة على ر  لابين التي تجمع ابطة ر  الابع العقدي المحض على اء الط  ضفَ لإ به الأول، ويرمي
 .الوجه المشروع
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 الفرع الثاني

 لزواج التكييف العقدي ل

 يةعقدالطبيعة ال لزواج يكتسيا 1ن عقدتجاه الأول بأني خلافا لرأي الاتجاه الثايرى أنصار الا
ذلك أن عقد الزواج تنطبق على د ا يؤك   مم، و 2سة  واما  قانوُنيا  أو مُؤسا ليس ن  بالتالي فهو و  ؛ةالمحض
، 3الفرنسي المدنيلقانون على غرار ا ؛المدنيالأحكام العامة للعقد في القانون نفس عموما عليه 

                              
دَ وَال  من: العقد لغة في لسان العرب لابن منوور  جاء  1 ؛ عَقَدَه يَـع ق دُه عَق دا  وتَـع قادا  وعَقاده؛ وعَقَدَ العَه  يَـع ق دهما يَم يَن عقد: العَق د: نقَ يضُ الَحل  

ويقال  ؛33سورة النساء، الآية  ئركج غجعم عج ظم طح ضمئز عَق دا  وعَقادهما: أَكدهما. أبَو زَي د  في  قَـو ل ه  تَـعَالَى:
عُ عُقود، وَه يَ أوَكد العُهود. وَيُـقَالُ  مَ  دُ، وَالج  دَ فاَن ـعَقَدَ. والعَق د: ال عَه  تُ الحب لَ وَال بـَي عَ وَال عَه  إ لى فلان  في  كَذَا وكََذَا، وتأ ويله ألَزمته  : عَه د تُ عَقَد 
. وَال مُعَاقَدَةُ: ال مُعَ  ت يثاَق  س  تُ عَلَي ه  فتأ ويله أنَك ألَزمته ذَل كَ با  تهُُ أوَ عَقَد  . وَعَاقَدَهُ: عهده. وَتَـعَاقَدَ ال قَو مُ: تَـعَاهَدُوا. اهَدَةُ ذَل كَ، فإ ذا قُـل تَ: عَاقَد 

: ق يلَ: ه يَ ال عُهُودُ، وَق يلَ: ه يَ ال فَراَئ ضُ الاتي  ألُزموها؛ قاَلَ الزاجااجُ  ؛01المائدة، الآية  سورة ٱٱٱٱئرٱٱٱيم قى في فى ثي ثىئزٱ وَقَـو لهُُ تَـعَالَى:
ُ تَـعَالَى عَلَي ه م ،  ل عُقُود  الاتي  عَقَدَهَا اللَّا ُ ال مُؤ م ن يَن بالوفاء  با  بُهُ الد  ينُ  يعق دها بَـع ضُهُم  عَلَى بَـع  والعقُود  الاتي  أوَفوا بالعُقود، خَاطَبَ اللَّا  ؛ض  عَلَى مَا يوُج 

-296، ص.03ج. المرجع السابق،محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفريقى،  مقتبس عن:
297. 

وأما  ؛فهو: "توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله"، وهو بذلك أخص من الإتفاق، فيكون كل عقد اتفاقا العقد اصطلاحاأما       
ر قانوني، سواء   ثالعقد فلا يكون اتفاقا إلا إذا كان منشئا  لإلتزام أو ناتقلا  له، وبالتالي يعرف العقد عموما  على أنه: "توافق إرادتين على إحدا  أ

ديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الج مقتبس عن: ؛ثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤُه"كان هذا الأ
 .138-137د ذ س ط، ص.، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، لبنان، 01"نورية الإلتزام بوجه عام"، ج.

من القانون المدني المعدل والمتمم بأنه: "اتفاق يلتزم بموجبه شخص  54في حدود المادة  الجزائريع وعلى الصعيد التشريعي، فقد عرفه المشر       
 1101في حين عرفه المشرع الفرنسي بموجب المادة  ؛أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"

 المشرع الجزائري مقتبس حرفيا عن نويره الفرنسي.من القانون المدني، مع الإشارة إلى أن تعريف 
Art 1101 du Code Civil Français " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes 

destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ".  

نه مع ذلك للعقد عند المشــرع المغربي في إطار قانون الإلتزامات والعقود، لك الجزائري والفرنســي، لم نجد تعريفاالنقيض من المشــرعين وعلى       
تثبته  الم يفرق بين الاتفاق والعقد. وعليه فقد أخذ المشـــــــــــرع المغربي بالرأي المؤيد لوحدة المدلول والمعنَ بين مصـــــــــــطلحي العقد والإتفاق، وهو م

رع الثاني من من الباب الأول من القســــــم الأول من الكتاب الأول لقانون الإلتزامات والعقود المغربي المعدل والمتمم، من الف 38-19الفصــــــول 
مأمون الكزبري، نورية الإلتزامات في ضـــــــوء قانون الإلتزامات والعقود المغربي "مصـــــــادر الإلتزامات"،  ؛"الإتفاقات والعقود" والموســـــــومة بعنوان:

 وما يليها. 28، ص.د ذ س ط، ذ ب ط د، د ذ د ط ،01م.
 .90لح بن عومر، المرجع السابق، ص.محمد الصا  2
 من القانون المدني الفرنسي. 227-143راجع أحكام المواد   3
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ن حيث تكوينه ، سواء  م2لتزامات والعقود المغربيقانون الا وأيضا ؛1المدني الجزائريوكذا القانون 
الإرادة في إنشَاء  ال الذي تلعبهور الفع  س هذا الاتجاه رأيه بالنور للد  ؤس   . ويُ أو تعديله أو إنهاؤُه

إرادة كل من الزوج والزوجة، وهذا وتطابق بتلاقي  ينشأ، فهو 3الزواجأو تعديل أو إنهاء عقد 
الحقوق  في جملة من تتجسدالآثار  من ويولد الكثيرالاتفاق الحاصل بين الزوجين يرتب 

 .4مواجهة الآخركل منهما في   الملقاة على عاتقلتزامات والا

فهوم مجرد عقد حسب المأن ذهب الفقهاء إلى تكييف عقد الزواج على أنه وفي هذا الشا 
واج عقدا  مدنيا  اعتبار الز  فيجانب من الفقه الكنسي وهو ما ذهب إليه  ؛التقليدي لنورية العقد

-الزوجين-ه نشأ بموجب إرادة طرفيواما  قانونيا ، ويستندُون في ذلك على أنه يسسة أو ن  وليس مؤ  
زواج  أحدهما، ومن ثم فإن البإرادة أو  تمعينمجُ  بإرادة طرفيه -الطلاق-كما أنه ينتهي أيضا 
ولا يتوقف الفقه الكنسي عند هذا الحد ؛ 5الرضا أهم أركانه التي يقوم عليها كسائر العقود يعدُ 

                              
القانون  ، المتضمن1975سبتمبر سنة  26الموافق لـــــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  123-53المواد راجع   1

جمادى الأولى عام  13في  المؤرخ 10-05بالقانون رقم  ؛ المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في  78، ج.ر.ج عدد المدني الجزائري
المؤرخ  05-07؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة  26المؤرخة في  44، ج.ر.ج عدد 2005يونيو سنة  20الموافق لــــــ  1426

 .2007مايو سنة  13المؤرخة في  31، ج.ر.ج عدد 2007مايو سنة  13الموافق لــــــ  1428ني عام ربيع الثا 25في 
ة تعد يلَاتب -المحين- ، المعدل والمتممقانون الإلتزامات والعقود المغربي( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  09ظهير نور، ا  2  عدا

 17) 1432رمضان  16الصادر في  1.11.140الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  24.09تم بموجب القانون رقم  :أهم ها، لاحقة
رقم  بموجب القانونتعديله تم ؛ كما 4678(، ص.2011سبتمبر  22) 1432 شوال 23بتاريخ  5980عدد  ج.ر.م(، 2011أغسطس 
بتاريخ  6807عدد  ج.ر.م(، 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7يخ بتار  1.19.114الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  31.18

 الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم 43.20 رقم القانونتم بموجب  :وآخرها ؛5885(، ص.2019أغسطس  26) 1440جة ذو الح 24
 11) 1442جمادى الأولى  27بتاريخ  6951 عدد ج.ر.م(، 2021ديسمبر  31) 1442من جمادى الأولى  16بتاريخ  1.20.100

 .271(، ص.2021يناير 
 .90ومر، المرجع السابق، ص.محمد الصالح بن ع  3
 .259ص.رجع السابق، المزبير مصطفى حسين،   4

" Le mariage considéré au plan de ses effets juridiques, apparaît comme un contrat parce qu’il comporte 

des structures contractuelles et se forme comme les conventions civilles puisque comme tout acte de 

volenté, il requiert l’échange de consentements et impose aux parties des obligations réciproques"; 

BENMELHA Ghaouti, op.cit, p.48. 
 .91محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص. ؛021ص....، المرجع السابق، تشوار جيلالي، خواطر حول  5
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ولا يرتب آثاره  صحيحا   قومبل يذهب لأبعد من ذلك في اعتبار الزواج عقدا  دينيا  بحتا ، فلا ي
طقوس الدينية المطلوبة م والبعد إستكمال المراس ، إلاا وفي مواجهة الغير الشرعية والقانونية بين طرفيه

 .1الدين المؤهلين لذلك لعلى يد أحد رجا

على  لاميعقد الزواج الإسبتكييف قام به بعض الفقه الغربي فقد  لكن ومن جانب آخر
بأن عقد  "MARCEL Morand"يقول مارسيل موران  وفي هذا السياق ؛أنه بمثابة عقد بيع

الصداق هو  ويعتبر ؛عقد بيع ماتلك بمقتضاه الزوج زوجته ملكية تامة بالجزائر ما هو إلاالزواج 
بأن  أن هناك علاقة وطيدة بين الزواج والبيع، ويذهب للقولكما يرى بيرون البيع.  أو مقابل ثمن 

 .2المرأة تبيع جزءا  من جسمها بموجب عقد الزواج

،  به مغالاة الموقف وينتقده في أن هذا جيلاليتشوار ذا الرأي الأستاذ ويتصدى بالرد له
 مع الفلسفة الإسلامية للزواج، بل يذهب لأبعد من ذلك ويرى بأن إطلاقا  يتماشى لا  كما أنه
سنة النبوية الأحاديث ولا  الكريم التيار الغربي ذو خلفية حاقدة على الإسلام، فلا القرءانهذا 

 بل كل ما في الأمر أن المقارنة التي جاء بها الفقه ؛الشريفة وصفت الزواج بكونه عقد بيع
ن وأ ،هذا من جهة رضائية عقد الزواج خاصة   أساسا  بيانالإسلامي بين الزواج والبيع مردها 

وبالرغم من  ؛3ة من جهة أخرىالإسلامي اء الشريعةفقهعقد البيع يعد العقد النموذجي عند 
دي، وفي هذا التعب   هلا ينفي عنه مرجعيته الدينية وطابعَ ن ذلك لطبيعة المدنية لعقد الزواج إلا أا

                              
" D’après la conception classique، celle du droit coranique، la mariage est un contrat. Il en présente les 

caractéres essentiels puisqu’il est un accord de volontés qui produit des effets juridiques " ; COURBE 

Patrick, op.cit, p.20. 
 .267-266زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  1

2  TCHOUAR Djilali, Réflections sur les questions épineuses du code algerien de la famille, O.P.U, Mai 

2004, pp.12-13.    

 .211المرجع السابق، ص. ،...تشوار جيلالي، خواطر حول راجع أيضا:
 .212-121ص.المرجع نفسه، ، ...تشوار جيلالي، خواطر حول  3
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قول اقا  في إضفاء وصف العقد المدني على الزواج، ويؤسس هذا الالفقه الإسلامي سب   يعُد   السياق
 :من الحجج والبراهين أهمهاعلى جملة 

 عز وجلالله قوله  دُ ؚ في هذا الشأن ير ، و 1الزواج عقدا  بالنور لخطاب الشارع الحكيم يعُد    -
 تعالى، وقوله 2ئرىٰ كا قي قى في فى ثي ثى ثنئزٱٱٱٱ:في الكتاب العزيز

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هيئز :أيضا في الكتاب العزيز

 .3ئرٍّ  ٌّ ىٰ

نفس الأركان والشروط التي تستوجبها العقود المدنية الأخرى،  يشترط في عقد الزواج   -
 .4...الخالرضا، وسلامة أهلية المتعاقدينكتوافر ركن 

دي، التعب   بالرغم من طابعه -جةو ز الزوج و ال-الزواج علاقة البشر فيما بينهم ينوم عقد   -
 وهو الأمر الذي مااثل باقي العقود المدنية التي تشكل في مجملها معاملات بين البشر.

                              
 .87محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .235سورة البقرة، الآية   2
 .21سورة النساء، الآية   3
 .259ص. المرجع السابق،زبير مصطفى حسين،   4

حكام العقد ق يقول بعض الباحثين أن عقد الزواج تنطبق عليه نفس أالفقه الفرنسي، وفي هذا السيابعض وهو نفس التوجه السائد لدى       
 المدني، ومن ذلك نذكر:

       La nature juridique du mariage est discutée. Certains considèrent qu’il s’agit d’une institution en raison 

des règles d’ordre public que la loi prévoit   ; pour d’autres il s’agirait plutôt d’un contrat  ;  Concernant cette 

dernière affirmation, nous pouvons constater que le mariage est soumis aux mêmes principes que ceux 

applicables au contrat. En effet, pour qu’un contrat soit valide, l’article 1128 du code civil issu de 

l’ordonnance en date du 10 février 2016 exige une capacité, un consentement, un contenu licite et 

certain …. De plus certains mécanismes spécifiques au contrat ,tel que les vices du consentement prévus 

aux articles 1130 et suivants du code civil, sont applicables au mariage  ;  STEHLIN Laure, le mariage : un 

contrat ou une institution  ? , Mémoire de fin de Master 2 Droit Notarial, Université de La Réunion -UFR 

Droit et économie, Année Universitaire: 2016-2017, p.13, date d’accés: 09/08/2020,   l’heure: 12:44, Site-

web: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02176290/document. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/556574
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/556574
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02176290/document
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يعتبر كذلك عقد الزواج مدنيا، فهو يصح من المسلم وغيره، وبالتالي فلو كان عقدا    -
 فق  لكان إسلام طرفيه شرطا  لصحته. ا  محض دينيا

-الزوجين-ا  وفقا  لإرادة طرفيه برميعد عقد الزواج كذلك عقدا مدنيا  بالنور لكونه مُ   -
طرق فك  في إطارالقانون ود ما يُجيزه تهما مشتركة أو بإرادة كل منهما في حدُ دكما ينحل بإرا
 الرابطة الزوجية.

 ذلك لا ينفي عنه الطابع الديني أن   الزواج، إلا  لكن وبالرغم من الطابع المدني لعقد 
من وجوب وتحريم،  ؛ةة الخمسوالتعبُدي، فالزواج كما سبق الإشاره إليه تعتريه الأحكام التكليفي

، كما وأن أغلب أحكامه المجسدة في نصوص قانونية مستمدة من المصدر المادي وندب...الخ
 .1ةفي أحكام الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها الفقهي ةللقوانين الأسرية المغاربية المتمثل

د تبنَ كلا فق وأمام الموقف الذي أقره الفقه الإسلامي بشأن الطبيعة القانونية للزواج،
وكذا  مي؛مجسدين بذلك رأي الفقه الإسلاالطبيعة العقدية للزواج،  المشرعين الجزائري والمغربي

ق وإرساء الاتفاقيات والمواثيق الدولية الرامية لتحقيالمبادئ والأسس المستقاة من مع منهما تماشيا  
قد الزواج، عأحكام على غرار  ؛المسائل والقضايا الأسريةأسس المساواة بين الجنسين في شتى 

 ويستدل على ذلك بما يلي: 

فعلى  ؛المشرعين الجزائري والمغربي على الطبيعة العقدية للزواج نصيص الصريح لكلاَ الت    -
نذكر  ، فعلى سبيل المثالق.أس.جصعيد المشرع الجزائري يتجلى ذلك صراحة ضمن نصوص 

 رجل ائي بينرض عقد: "الزواج ه في تعريفها لعقد الزواج على أن  من 04المادة عليه نصت ما 
على أنه: "يكتسب الزوج القاصر  ق.أس.جمن  02 فق 07المادة  "، كما نصتوامرأة...الخ

لمشرع الجزائري أقر افقد إلى جانب ذلك و "، الزواج ...الخ عقدفيما يتعلق بآثار أهلية التقاضي 

                              
 .88-87محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
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الزواج  إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى  عقدإمكانية إبطال  ق.أس.جمن  32في المادة 
مع مقتضيات العقد، وذلك بقوله: "يبطل الزاوج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى 

إقرار صريح من المشرع الجزائري بتطبيق نورية البطلان على بذلك ، وهو 1ومقتضيات العقد"
 . يح وجل  بشكل صري عقد الزواج، وهو الأمر الذي يثبت طبيعته العقدية

صياغة من ضقد استخدم هو الآخر المغربي، نجده  التشريعبالمقابل فإنه على صعيد و 
ما  ؛لالة على الطبيعة العقدية للزواج ومن ذلك نذكرمصطلحات قطعية الد    م.أس.م نصوص

في معرض تعدادها للشروط الواجب توافرها في عقد الزواج كما  13نصت عليه أحكام المادة 
 م.أس.ممن  17"، كما نصت المادة الخروط الآتية:..الزواج الش عقديلي: "يجب أن تتوفر في 

 "، كما أقرا لخاأنه ماكن التوكيل على إبرامه...الزواج بحضور أطرافه، غير  عقدعلى أنه: "يتم 
المشرع المغربي حق طلب الفسخ للمتعاقد الذي شاب إرادته عيب كالإكراه أو التدليس، وهو ما 

الزواج المشوب بإكراه أو  عقدبقوله: "تطبق على  م.أس.ممن  12نص عليه في حدود المادة 
 .2بعده" 66و  63تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 

يعتبر عقد الزواج عقدا  رضائيا  ينعقد بمجرد تبادل الطرفين للإيجاب والقبول في مجلس  -
د فوري كما أنه عق  -ضاب  الحالة المدنية أو الموثق-لإبرامه العقد أمام الموظف المؤهل قانونات 

 ركنرار على غ  -رُوط الأركان والش  أن  ، ويستدل على ذلك بكون3منتج لآثاره بمجرد إنعقاده
على أن لية وجالواجب توافرها لقيام عقد الزواج وصحته دلالات واضحة  -الأهليةشرط ضَا و الر  

ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة ومن ذلك  ؛4ائهالزواج يكتسي الطابع العقدي في مرحلة إنشَ 

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 32، 02فق  07، 04المواد راجع أحكام   1
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 12، 17، 13راجع أحكام المواد   2
 .58الوجيز في شرح...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي،   3
 .92محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.   4
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 09 المادة نتما واج بتبادل رضا الزوجين"، كما تضبقوله: "ينعقد الز  ق.أس.جمن  09في المادة 
ة عقد الزواج، ومنه نصت على أنه: "يجب أن تتوفر في عقد حا مكرر من ذات القانون شُرُوط ص  

 شرعنويره  الم نص وليس بعيدا  عن المشرع الجزائري ؛1"الخالزواج،...الزواج الشروط الآتية: أهلية 
 د المتعاقدينحعلى أنه: "ينعقد الزواج بإيجاب من أ م.أس.ممن  10المغربي هو الآخر في المادة 

ة حا هي الأخرى على شُرُوط الص   م.أس.ممن  13"، كما نصت المادة الخوقبول من الآخر...
 .2"الآتية: أهلية الزوج والزوجة...الخبقولها: "يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط 

س أحكام عقد الزواج المنصوص عليها ضمن التشريعين الجزائري والمغربي مبدأ تُكر    -
تحديد لمستقلة الزوجين وفقا  لإرادتيهما وحريتيهما كلا ا، ومنه ماكن للكلا الجنسين الإرادة سلطان

، وما يؤكد ذلك 3أو لاحقا  في عقد مُستقل لتزامات أو الحقوق المتفق عليها مسبقا  جملة من الا
 ،لعقد الزواج المسبق أو اللاحق ق الزوجين في الاشتراطلحالجزائري والمغربي كلا المشرعين إقرار  
ج في عقد الزوا بقولها: "للزوجين أن يشترطا  ق.أس.جمن  19المادة أحكام نصت عليه ما  هوو 

أحكام  ..ما لم تتنافى هذه الشروط معالشروط التي يريانها ضرورية،.أو في عقد رسمي لاحق كل 
بقولها: "الشروط كلها ملزمة،  م.أس.ممن  47كما نصت على ذات الحكم المادة   ؛4هذا القانون"

إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا  والعقد 
 .5صحيحا "

لزواج أو وقت عقد ا ؛واءأجاز كلا المشرعين الجزائري والمغربي للزوجين على حد السا  -
في تاريح لاحق له الاتفاق حول طبيعة النوام المالي المناسب لهما، سواء  بتبني نوام الأموال 

                              
 مكرر من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 09، 09راجع أحكام المادتين   1
 ينة.لأسرة المغربية المحمن مدونة ا 13، 10راجع أحكام المادتين   2
 .95محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  3
 قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم.من  19المادة راجع أحكام   4
 من مدونة الأسرة المغربية المعدلة والمتممة. 48، 47المادتين راجع أحكام   5
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، وهو ما أشار إليه صراحة 1المشتركة أو الاحتفاظ بنوام استقلالية الذمة المالية لكل واحد منهما
ن الزوجين ذمة مالية مستقلة بقوله: " لكل واحد م ق.أس.جمن  37المشرع الجزائري في المادة 

 عن ذمة الآخر.

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال 
المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد 

بقولها:  م.أس.ممن  49كما أشار إليه المشرع المغربي صراحة هو الآخر في حدود المادة   ؛2منهما"
ة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير ستقلة عن ذم  ة مالية مُ "لكل واحد من الزوجين ذم  

 .3"تفاق على استثمارها وتوزيعها...الخالأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الا

 ل عقد الزواجحفي بالحق الممنوح لكلا الزوجين ائري والمغربي كلا المشرعين الجز   قرا أ -
على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة  4ق.أس.جمن  48وفي هذا السياق تنص المادة  ؛بالطلاق
49  ُُ و بطلب من أ ي الزوجينبتراضبإرادة الزوج أو عقد الزواج بالطلاق الذي يتم  ل  أدناته، 
 ،إمكانية إنهاء عقد الزواجلكلا الجنسين المشرع المغربي هو الآخر  ضمن، كما 5"الخ...الزوجة

لوفاة أو الفسخ أو با عقد الزواج قوله: "ينحل   م.أس.ممن  71وهو ما جاء في حدود المادة 
 .6"الطلاق أو التطليق أو الخلع

                              
 .95سابق، ص.محمد الصالح بن عومر، المرجع ال  1
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 37المادة راجع أحكام   2
 الأسرة المغربية المعدلة والمتممة.من مدونة  49المادة راجع أحكام   3
الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو على أن: " 2005قبل تعديلها سنة  1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  48تنص المادة   4

 ".من هذا القانون 54و 53المادتين  بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 48المادة  راجع أحكام  5
 من مدونة الأسرة المغربية المعدلة والمتممة. 71المادة راجع أحكام   6
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ى الطابع علريح الواضح والصا ستخلص من موقف كلا المشرعين تأكيدهما يُ مما سبق و 
اب أحد إلى إمكانيات انسح ينالعقدي للزواج، فلو كان مؤسسة أو نواما  قانونيا  لتطرق المشرع

 ككيان التي تبقى في غالب الأحيان قائمة قانونيا   ةسة، هذه الأخير المتعاقدين من عضوية المؤسا 
الأسرة في حال ق مع ، وهو الأمر الذي لا يتحقا 1مستقل في حال انسحاب بعض أعضائها

 ابطة الزوجية ومعها الأسرة.حصول طلاق بين الزوجين، فتنحل الرا 

لزوجين، ا حل الرابطة الزوجية بتراضي كلا إتاحة ،أيضاومما يؤكد الطابع العقدي للزواج 
وإلى جانب  ،2في إنشاء وكذا إنهاء عقد الزواج للحرية التعاقدية للزوجينصريح وفي هذا إقرار 

وهو  ؛طة الزوجيةفي إنهاء الراب بين الجنسين بدأ المساواةضمون ملموتجسيد  تكريسأيضا  ذلك فهو
بقوله: "مع مراعاة أحكام المادة  ق.أس.جمن  48المشرع الجزائري صراحة في المادة  نهضم  ما 
كما   ؛3"...الخبتراضي الزوجين ي يتم بإرادة الزوج أوأدناته، ُل عقد الزواج بالطلاق الذ 49
وهو ما أورده  ،بين الزوجين كطريق لحل الرابطة الزوجية بالاتفاق  م.أس.مأحكام  نصت عليهوقد 

على النحو الآتي: "ماكن للزوجين أن  م.أس.ممن  114في حدود المادة أيضا المشرع المغربي 
، لمدونةتتنافى مع أحكام هذه ايتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا 

 .4"الخ... تضر بمصالح الأطفالولا

ن الزواج عتبار أباتجاه، لأسانيد التي ساقها أصحاب هذا الاوبالرغم من المبررات وا لكن
لا يجوز نقض  لذلك فإنه تبعا  وبحكم أن العقد شريعة المتعاقدين على إرادة طرفيه،  قائمعقد 

                              
 .93محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .97، ص.نفسهمحمد الصالح بن عومر، المرجع   2
الجزائر،  ،نور، أعمر ُياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيعا  3

 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 48المادة  راجع؛ 182، ص.2010
 لمعدلة والمتممة.من مدونة الأسرة المغربية ا 114المادة راجع أحكام   4
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بالتالي تنشأ جملة من و ، 1أو للأسباب التي يقررها القانون تفاق طرفيهله إلا باالعقد أو تعدي
حق أو بشكل لاَ  قا ،سبَ ا العقد بتحديدها مُ وم طرفَ يقُ بعد أن  المتعاقدينلتزامات بين الحقوق والا
، وإنَّا تبقى عقدا  جديدا  هذا التعديل عتبر ن أن يلتزامات دو وق والاتعديل هذه الحقُ  اَ ر إذا ما قرا 
إ.ع.م ق. 19ما لم يتفق على خلاف ذلك بحسب ما جاء في المادة  من الاتفاق القديم جزءا  
بموجب  وجينعلى عاتق الز  المترتبةلتزامات الاالحقوق و بكون  تجاهينتقد هذا الا ناومن ه ؛2المحين

طراف يبقى لأو  ؛فاق على مُخالفة أحكامهابنُصوص آمرة لا يجوز الات   يرتبها القانونعقد الزواج 
القبول بها وإتمام عقد الزواج، أو العدول عن إتمامه في حال عدم القبول بهذه  الحق في عقد الزواج

المنفردة لأحد الطرفين أو نحلال الرابطة الزوجية قد يكون بالإرادة ، كما أن ا3ورفضها الآثار
يعة ر بخلاف ما تقتضيه قاعدة العقد ش ، وذلكفي حدود ما يتيحه القانون معا   بإرادتيهما
 المتعاقدين.

في  -الزوجين-الإرادة التعاقدية للطرفين المتعاقدين  بأنللقول  ومما سلف ماكن الخلوص
 ؛الجزائري سدها قانون الأسرةقاصرة ومحدودة أمام فكرة النوام العام التي يجُ تبقى الزواج عقد إطار 
 .سرة المغربيةمدونة الأو 

و أ تجاهين السابقين، سواء المكرس للطابع النوامينتقادات الموجهة لكلا الاالاجملة وأمام 
موقفه  طوينللزواج، وبالنور لأن كليهما يلعقد الزواج، أو المجسد للطبيعة العقدية المؤسساتي 

                              
، 03ر، ط."، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائتزام في القانون المدني الجزائريمصادر الإليمان، النورية العامة للإلتزام "نور، علي علي سلا 1

عدل الجزائري الممن القانون المدني  106المادة  راجع ؛246ص. ،01مأمون الكزبري، المرجع السابق، ج. ؛86-85، ص.2003سبتمبر 
راجع "؛ تي يقررها القانونأو للأسباب ال العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين،والمتمم التي تنص على أن: "

جه صحيح تقوم المنشأة على و الالتزامات التعاقدية تي تنص على ذات المبدأ بقولها: "من قانون الإلتزامات والعقود المغربي ال 230المادة أيضا 
 ".في الحالات المنصوص عليها في القانون مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا  أو

من قانون  02 رةفق 19المادة  راجع؛ 247ص. ،01مأمون الكزبري، المرجع السابق، ج.؛ 259زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  2
قدا جديدا ...والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عيلي: "الإلتزامات والعقود المغربي التي تنص على ما 

 ".ق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافها من الاتفاوإنَّا جزء  
 .260-259حسين، المرجع السابق، ص.زبير مصطفى   3
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، اهين السابقينتجللتوفيق بين الا سعىتجاه ثالث افقد ظهر  ؛من الصحة والصواب جانبعلى 
  يفه.وتكيعة القانونية لعقد الزواج لطبيه لتحديدويتبنَ النورية المختلطة في 

ثالثالفرع ال  

  تحديد الطبيعة القانونية للزواجلالنظرية المختلطة 

لتحديد  يينالرام -اه العقديتج  وامي وكذا الاتجاه الن  الا- اهين السابقينتج  عرف كلا الا
 مما ؛والعجز قصورفي الا أوقع كليهما وهو م ؛نتقاصا  من موقفيهمالزواج نقدا  واالطبيعة القانونية ل

 بقين، والعمل على سد  ااهين الس  تج  وفيق بين الاالت    فكرةالفقه تبنَ   من تجاه جديدا لوهور  أسس
 ابعينتجمع بين الط   1عقد الزواج بأنهَُ ذُو طبيعة مُزدوجة الذي وقعا فيه. ومنه اعتبر النقص والقصور
تجاه الثالث وفي هذا الشأن يؤكد الا ؛2"ساتي  المؤس  " بــــأيضا ما يصطلح عليه واَمي أو العقدي والن   

                              
 ر بعض الفقه الفرنسي ذلك بقوله: يبر   1

 " L’absence de définition du mariage dans le Code civil associée au silence de la loi quant à sa 

nature juridique a favorisé le débat entre les conceptions contractuelles et institutionnelles. La 

finalité de la controverse était de pouvoir mesurer l’influence de la volonté sur le lien 

matrimonial. A l’analyse des arguments soutenus par chacun il semble inévitable de devoir 

retenir une solution de compromis entre les deux thèses car le mariage apparaît finalement 

comme un contrat institutionnalisé ou comme une institution contractuelle ", ARCHER 

Frédéric, Le mariage est-il un contrat ou une institution ?, date d’accés  : 13/08/2020, l’heure: 

12:06, Site-web: https://www.etudier.com/dissertations/Droit/52190123.html. 

 وأمام سكوت المشرع الفرنسي، ظهرت عدة تعريفات لعقد لزواج، ومنها يستخلص الطابع الإزدواجي لهذا العقد، ومنها نذكر:       
"       Contrairement à ce qui a été fait pour le pacte civil de solidarité, le Code civil ne définit 

pas le mariage et s’abstient de se prononcer sur sa nature juridique. Ce silence a ouvert la voie 

à différentes interprétations doctrinale. A l’occasion des travaux préparatoires du Code civil au 

XIXéme (19) siècle, Portalis définissait le mariage comme : « la société de l’homme et de la 

femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter 

le poids de la vie et à partager leur commune destinée .» Pour Planiol, au début du XXéme (20) 

siècle, il s’agissait : « d’un contrat par lequel l’homme et la femme établissent entre eux une 

union que la loi sanctionne et qu’ils ne peuvent rompre à leur gré ». Au milieu du XXéme (20) 

siècle, Henri, Léon et Jean Mazeaud proposaient de distinguer entre   « le mariage-source » et 

le « mariage-état ». Dans la première notion l’aspect contractuel prime tandis que dans la 

seconde c’est le caractère institutionnel qui prédomine…ect " ; ARCHER Frédéric, op. cit. 
 .94-93محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  2

"      Aujourd’hui, l’accord se fait pour considérer que le mariage civil participe à la fois du contrat et de 

l’institution. C’est un contrat puisque la volonté est essentielle dans la formation et aussi dans la 

dissolution du lien depuis la loi du 11 juillet 1975qui, admettant le divorce par consentement mutuel, a 

accentué le caractère contractuel du mariage. Mais c’est aussi une institution, comme le révèle 

https://www.etudier.com/dissertations/Droit/52190123.html
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الآخر عن  عجز ما تجاهعضهما الآخر، ويفسر كل اب لُ كم  ابقين يُ تجاهين الس  أن كلا الا على
 ييف عقد الزواجفي تك اهين السابقينتج  بين الاوتراب   س لوجود تكاملتفسيره، وهو ما يؤس  
 .1وتحديد طبيعته القانونية

"، رنود صالمون"" و فريدريك دبوفهاء على غرار "الشأن ذهب بعض الفقوفي هذا 
من ناتحية ف كيا فيُ  ؛سة في الآن ذاتهؤس  وكذا "توماس جانفي" إلى القول بأن الزواج هو عقد ومُ 

كما أنه من   ،اجو اء عقد الزا ا إنهَ اء وكذم في إنشَ على أنه عقد باعتبار أن إرادة كلا الزوجين تُسَاه  
تعديل أو تغيير ليست كافية وحدها ل طرفيهإرادة بالنور لكون أن  نواما  قانونيا   ناتحية أخرى يعتبر
وام العام الن  ا هضبطُ ويَ لأسرة ُكمها  -الزوجين-ائهما انتمَ كم ، وذلك بحُ ماالمركز القانوني لهُ 
 بية.نة الأسرة المغر قانون الأسرة الجزائري ومدوا  وصنصُ  وح ضمنبوضُ  ىتجل  تَ  2بقواعد آمرة

وام قانوني اميين لتكييف الزواج، فهو نتجاهين الرا ا يوهر جليا  التكامل الوَاضح للاوأمام هذ
اق على مُخالفتها، فام، ولا يُجوز قطعا  الات  وام العَ مزدوج يخضع لقواعد قانونية آمرة تعتبر من الن  

ح هو ما يوُض  و  إلا بتوافر إرادة طرفيه. لا يقوم صحيحا   أنه ديا  دينيا ، كماويكتسي طابعا  تعب  
ابع لا مَحالة الطا ثبت يُ وهو الأمر الذي  ؛طبيعته التعاقدية والرضائية التي تعد أصلا  للعقود المدنية

النوام العام كرة وفا  ومُحاطا  بفا  مَحفُ العقدي للزواج، ويجعله كذلك في الوقت ذاته نواما  قانوني  
 .3الأسري

انبين ين الج  فريق بوعلى هذا الأساس فقد ذهب كلا المشرعين الجزائري والمغربي إلى التا 
شَاء عقد الزواج أو نيتهما في إ  ا إرادة الزوجين وحُر   حيث أقرا  ؛الزواجنويمي لعقد عَاقدي والتا التـ  

                              
l’intervention nécessaire de l’autorité publique et parce que ce contrat crée une union des personnes appelée 

à durer. En outre, les droits et obligations qu’il fait naître échappent à la volonté privée "; COURBE Patrick, 

op.cit, p.20. 
 .63محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.؛ 261زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  1
 .94؛ محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.214خواطر حول...، المرجع السابق، ص.تشوار جيلالي،   2
 .64محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق...، المرجع السابق، ص.  3
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لكن وبالمقابل  ه.ات  تَـتَنافَى مع العقد أو مُقتضيَ فاقية والتي لا روط الات  وكذا في تَحديد الش   ه،إنهائ  
تدخل كلا المشرعين في تنويم هذا العقد عن طريق قواعد آمرة تعتبر من النوام العام، ولا يجوز 

وعلى سبيل المثال نذكر: وجوب  ؛1تبعا  لذلك الاتفاق على مخالفتها من طرف الزوجين أو غيرهما
جوب كذا و ، 2-ذكر وأنثىن شخصين مختلفي الجنس أي الزواج يتم ب-اختلاف جنس الزوجين 

، وكذا 4، ووجوب استصدار حكم يقضي بالطلاق3حترام شرط الأهلية بالنسبة لكلا الجنسينا
 .5نتهاء الرابطة الزوجية...الخالتزام الزوجة بالعدة حال ا

انون أنه: "أمام التعديلات المختلفة لق تشوار جيلاليوفي ذات السياق يضيف الأستاذ 
 ك أكثر بالطابع العقدي للزواج، والذينا أن نتمس  كنُ الأسرة، ومن ثم لأحكام الزواج فإنه ماُ 

بحت حالة الزواج اليوم توهر بمثابة امتداد للرضا الذي صبح اليوم ظاهرا  بكل وضوح، إذ أصأ
 أي يتوافق مع الآراءفيه أن هذا الرا  ا لا شكا ومم   ؛6"تهايا لتها وأبد  ر في مُواصَ أنشَأَها لأول مرة ليَستم  

لتكريس المساواة  هل  في مُجمَ  اميالتي تبناها المشرع الجزائري ضمن التعديل الأخير لقانون الأسرة الر  
ضا   المشرع المغربي ح إليه أينَ جَ الذي  تجاهبل وأثناء وبعد الزواج، وهو الاق -الجنسين-بين الزوجين 

ا  اشيذلك تمَ  تبرعمنه يُ و  ؛2004سنة المستحدثة  دونة الأسرة المغربيةبم ةخلال النصوص الواردمن 

                              
 .94محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
رجل وامرأة على الوجه  الزواج هو عقد رضائي بينعلى أن: " زائري المعدل والمتمممن قانون الأسرة الج 04في هذا الشأن تنص المادة  2

جل وامرأة ين ر الزواج ميثاق تراض وتراب  شرعي بعلى أن: " المحينةغربية من مدونة الأسرة الم 04"؛ وفي ذات السياق تنص المادة الخالشرعي...
 ".الخعلى وجه الدوام...

"، .الخسنة.. 19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام زائري المعدل والمتمم على أنه: "لجمن قانون الأسرة ا 07في هذا الشأن تنص المادة   3
لعقلية ثمان كتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما اتعلى أنه: " ينةالأسرة المغربية المحمن مدونة  19وفي ذات السياق تنص المادة 

 عشرة سنة شمسية ".
لسياق تنص وفي ذات ابُحكم...الخ"،  لاق إلا  "لا يثبت الطا من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم على أنه:  49هذا الشأن تنص المادة  في  4

بين ص"يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منت على أنه: ينةالأسرة المغربية المحمن مدونة  79المادة 
 لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة...الخ".

 .ينةالأسرة المغربية المحمن مدونة  137-129المواد  راجع أيضا من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم؛ 61-58المواد  راجع أحكام  5
 وما يليها.  94ص.لح بن عومر، المرجع السابق، محمد الصا؛ 521خواطر حول...، المرجع السابق، ص.تشوار جيلالي،   6



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

173 
 

فاقية القضاء على تا نتهاتضما مع المبادئ والمفاهيم التي  -ربيالجزائري والمغ-المشرعين كلا من  
سة لمبدأ ولية المكرا لدا ااثيق الموَ اهدات و المعَ صُوص و لف الن  تَ وكذا مخُ  ؛جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 بين الزوجين وبشكل أخص   ،ينهاؚ اداحي الحياة وميَ كل عام في شتى منَ بشَ  المساواة بين الجنسين
 .في خضم الحياة الزوجية والأسرية

بعين اواَم مُختل ، يجمع بين الطا واج هو ن  وعلى هذا الأساس ماكن الخلُُوص إلى أن الزا 
ضع طبيعة الحال فهو يخة، وبخاصا  و طبيعة  صف بأنه عقد ذُ ذاته، فيتا  نويمي في الآنالعقدي والتا 

، فلو كان كافيا  القول بأن الزواج نوام 1وصياتهصُ لأحكام خاصة تميزه عن غيره وتتماشى مع خُ 
مر الذي نفصل، وهو الأإلى هذا النوام بشكل مُ  نضم  يَ  -الزوج والزوجة-وني لكان كل طرف قانُ 

دي لكي اقُ عن إرادتيهما بشكل جازم على نحو تَ بدياَ الزواج. فكلا الزوجين يُ لا يصلح مع عقد 
 .2دة هذا العقرها لصح  افُ واجب توَ الأركان والشروط الق ق  تحَ الزوج، مع مراعاة يتم عقد 

لقول بأنه ما أن اوصفوة القول، أن نفي الصفة العقدية للزاوج أمر يبقى بلا مبرر له، ك
أن " :لا ينفي عنه صفته العقدية الواضحة والجلية، وأصح ما ماكن الخلوص له نوام قانوني محض

 .3"الزواج هو عقد منوم بقانون، وبالتالي تجتمع فيه الصفتان العقدية والتنويمية في الآن ذاته

إقرار مبدأ المساواة على مفهوم عقد الزواج، فما مدى تكريس هذا بعد الوقوف على و 
 ؟هذا العقدالمبدأ ضمن ركن وشروط صحة 

                              
 .97محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص.  1
 .261زبير مصطفى حسين، المرجع السابق، ص.  2
 .362، ص.نفسهزبير مصطفى حسين، المرجع   3



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

174 
 

 الثاني المبحث

  هوبعض شروط عقد الزواجركن مبدأ المساواة على أثر 

 نية على حد  اقات الاجتماعية والإنسَ لاَ ى العَ من أسمَ  تعُد  قات الأسرية والزوجية العلاَ  إنا 
الأسرية ايا ضَ والقَ ون ؤُ ي الش  ق  ار باَ رَ ي عقد الزواج على غ  و  فقد حَ اس سَ وعلى هذا الأَ واء، السا 
سات جملة الأحكام القرآنية والقواعد والممار  دهيم، جسا ارع الحك  من قبل الشا نويم المحكم لتا با

ومتها، ستمراريتها ودماُ ورة ابضرُ  ا، مرورا  ته  من نشأَ  ية التي ارتبطت بشؤون الزواج والأسرة بداية  السن   
ر، بما اثُ كة منها، لاسيما تلك الأهداف المرتبطة بالنسل والتَ إلى تحقيق الأهداف المرجو   ووصولا  

 . 1يضمن استمرار خلق الله على أرضه

الرجل -ود الرضائية التي يستوجب فيها رضا طرفيه واج من العقُ ار أن عقد الز  وعلى اعتبَ 
لدين صف الذي يكتمل به ا)عقد الزواج( ليس كسائر العقود الأخرى، فهو الن  إلا أنه  -والمرأة

 خاليا   املا  ك  ا أعطيت المرأة الحرية كاملة في التعبير عن رضاها رضاء  بل هو الميثاق الغليظ، لهذَ 
وبه، غير أن مسألة حرية المرأة في إبرام عقد الزواج وإن  من أي عيب من العيوب التي قد تشُ 

ة( إلى درجة ي  ها )الحر ار  ند إلى مبررات شرعية وأخرى منطقية ثابتة، بل وصل أمر إقرَ كانت تست
 الوجوب، فإن ذلك لا يعنَ عدم تنويم وتأطير هذه الحرية بأية ضواب  أو أية قيود. 

 ال وإخضاع مبدأ سلطان الإرادة للمسائل الأسرية وشؤونها بغية تحقيق نوام أسريإعمَ  إنا 
محصورا في حرية المرأة في ابرامها عقد الزواج من خلال ضمان  يقوم على حرية الاختيار، لم يبق

حرية اختيارها لشريك حياتها، بل تعاده لضمان حرية المرأة في بعض الشروط الشكلية والموضوعية 
على  ةالتي يقوم على أساسها هذا العقد المقدس، لذلك وحتى نعاين أثر تطبيقات مبدأ المساوا

                              
 .62المرجع السابق، ص.برياح زكرياء،   1
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ركنية الرضا في عقد الزواج، فإننا سنحاول في مرحلة أولى تبيان أثر هذا المبدأ )المساواة( على 
أثر ذات  ثانية على إيضاحالرحلة الم، على أن نعمل في )المطلب الأول(ركنية الرضا وذلك في 

  .)المطلب الثاني(المبدأ )مبدأ المساواة( على بعض الشروط الشكلية والموضوعية 

 المطلب الأول 

 أثر مبدأ المساواة على ركنية الرضا في عقد الزواج

طبيعة شرعية خاصة، يهدف لإنشاء أسرة قابلة للتطور  يعتبر عقد الزواج عقدا  مدنيا ذا
، أو تبعاته 1بعد إنجاب الأولاد، ونورا  لأهمية هذا العقد وللآثار التي تترتب عليه سواء  بين أطرافه

على المجتمع، فإن التشريعات الأسرية الوضعية قد أولته عناية كبيرة ناتبعة من العناية التي توليها 
الشريعة الإسلامية لهذا العقد، وقد ركز كلا المشرعين الجزائري والمغربي على تعزيز مبدأ المساواة 

تها التشريعات عرفالأخيرة التي  من خلال الإرتقاء بالرضائية في عقد الزواج من خلال التعديلات
 الأسرية.

وعلى هذا الأساس نتطرق لتعريف ركن الرضا في عقد الزواج وطرق التعبير عنه، وأثر مبدأ 
(، كما نعالج في الشق الثاني دور مبدأ المساواة في ترقية مكانة المرأة الفرع الأولالمساواة عليه )

يق الدولية الرامية تفاقيات والمواثالزواج على ضوء الا ج والرضا بعقدوتعزيز حريتها في اختيار الزو 
 (.الفرع الثانيلتكريس هذا المبدأ في شتى مناحي الحياة الأسرية بداية من نشأتها )

 

 

                              
 .227محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
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 الفرع الأول 

 تعريف الرضا وطرق التعبير عنه في عقد الزواج

باره عقدا  الزواج باعت ، ومن ضمنها عقدضا أهم ركن تقوم عليه سائر العقودركن الر    عد  يُ 
يز وعليه نتعرض لتعريف هذا الركن ضمن عقد الزواج والخصوصية التي يتمطبيعة خاصة،  مدنيا  ذا
(، كما نتطرق لطرق التعبير عن الرضا في عقد الزواج بما يتناسب وخصوصية هذا العقد أولابها )
 (.ثانيا)

 أولا: تعريف الرضا في عقد الزواج.

من بر ضَاكَ  وذاللهم إني أع: . وَفي  حَد يث  الد عَاء  بأنه: ضد  الساخَ    لغة  ضا ف الر   يعر   
ى عليك أنت كما أثنيت عل سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء  

 .1نفسك

هو  -الإرادة-ق جميعها في كون الرضا وتتف، له وردت عدة تعريفاتا اصطلاحا فقد أما 
ول على إحدا  رتباط الإيجاب بالقبف على أنه: "االأساسية في تكوين أي عقد، ومنه يعُرا يزة الرك  

أثر قانوني معين. فبمجرد توافق إرادتين أو أكثر على وجه يوهر أثره على المعقود عليه، ينعقد 
شكل أو النعقاده كروطا  أخرى لافاق شُ ر القانون أو الات   العقد من الناحية القانونية ما لم يقر   

ق.م.ج بقوله: "يتم العقد  59وهو ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة  ،2القبض"
، 3القانونية" دون الإخلال بالنصوص بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين

                              
 .323، ص.14، ج.المرجع السابقمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفريقى،   1
صادر ومدعم بأحد  اجتهادات المحكمة العليا "الم دني الجزائري وفق آخر التعديلاتنور، بلحاج العربي، مصادر الإلتزام في القانون الما 2

 .157، ص.2015، دار هومة، الجزائر، 01دة المنفردة"، ج.الإرادية: العقد والإرا
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 59راجع أحكام المادة   3
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 عد  لذي يُ اكتب له البقاء إلا بتوافر عنصر الرضا لا يستطيع أي عقد أن ي  ومن هذا المنطلق ف
في  1-ابالإيج- عن إرادته أحد أطراف العقد يعبر    ن  إحيث ، الركن الأساسي في جميع العقود

ير من الطرف ومتى صدر التعب ،التعاقد مع الطرف الثاني على عمل من الأعمال الشرعية والقانونية
  .3من الطرف الأول فإن ركن الرضا يكون قد تحقق الصادرللتعبير  مطابقا   2-قبول-الثاني 

ل إرادة كتوافق ذلك أنه ، لهذا العقدالحقيقي  4الركنوأما عن الرضا في عقد الزواج، فيعتبر 
لع  يطا مور النفسية التي لاوافق الارادة من الأتولما كان الرضا و . في الارتباط واحد من الزوجين

يتمثل التعبير فيما و . على التصميم على إنشاء الارتباط وايجاده عليها، كان لابد من التعبير الدال
دين للتعبير من أحد المتعاق فما صدر أولا   -الزوجين- عبارات بين المتعاقدينتبادل لليجري من 

 وما صدر ثانيا من المتعاقد .أنه أوجب ل:، ويقاالصلة الزوجية يسمى إيجابا  عن ارادته في إنشاء 
فالرضا إذن هو توافق إرادتين على  .5ى قبولا  سما يُ فضا والموافقة ة على الر  الدال   خر من العباراتالآ

                              
يعرف الإيجاب على أنه: "التعبير الصادر عن إرادة شخص يعرض على غيره أن يتعاقد معه، ويسمى الشخص الذي صدر عنه الإيجاب   1

المرجع ؛ زبير مصطفى حسين، 230ص.المرجع السابق، ، ...ر، الواضح فيمحمد الكشبو ون هو الخاطب"؛ مقتبس عن: موجبا ، وغالبا  ما يك
 .46ص.السابق، 

 يعرف القبول على أنه: "هو التعبير الصادر عن إرادة من وجه إليه الإيجاب والذي بصدوره مطابقا  لذلك الإيجاب تتم عملية العقد، ويسمى  2
؛ 230ص.ع السابق، المرج، ...ر، الواضح فيمحمد الكشبو عنه القبول قابلا ، وغالبا  ما يتمثل في المخطوبة"؛ مقتبس عن:  الشخص الذي صدر

في العلوم الإسلامية، كلية العلوم  أطروحة دكتوراه محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري،
 .330، ص.2009-2008، جامعة باتنة، والعلوم الإسلاميةالاجتماعية 

 .28، ص.2006نور، عيسى حداد، عقد الزواج "دراسة مقارنة"، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ا  3
حيلي، الوجيز في ز يعرف الركن على أنه: "الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، وبكون جزءا في ماهيته"؛ مقتبس عن: محمد مصطفى ال  4

، 02، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط.01أصول الفقه الإسلامي "المدخل، المصادر، الحكم الشرعي"، ج.
 .404م، ص.2006ه/1427

بد عويعرف الركن أيضا على أنه: "هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته، وقيل: هو ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه"؛ مقتبس عن:       
د، ، مكتبة الرش05الكريم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن "تحرير لمسائله ودراستها دراسة نورية  تطبيقية "، ج.

 .1963م، ص.1999ه/1420، 01الرياض، السعودية، ط.
 .34ص. المرجع السابق،سيد سابق،   5
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بين على توافق وتطابق إرادة الخطيفي هذه الحال، وينعقد ب وهو عقد الزواج ،إحدا  أثر قانوني
 .1لشرع والقانونا يقتضيه اعقد وتنفيذه فيما بينهما وفقا لمهذا الإبرام 

أركان عقد د تحديقد اختلفوا بشأن شريعة الإسلامية أن فقهاء ال ؛إليها تجدر الإشارة ومما 
أن أركان عقد الزواج ليست الصيغة وحدها، فذهب المالكية إلى  2الزواج، فيرى جمهور الفقهاء

ركان ولم يعدُوا الشهود من الأ ن أركان عقد الزواج هي الولي والصداق والمحل والصيغة،بأ القول
لا تتوقف عليهم، لكنهم ركزوا جميعا  على الصيغة فلا يتُصور العقد بدونها. لأن ماهية العقد 

في حين يذهب  .3ركن مستقل بذاته -العاقدين-ويرى بعض المالكية أن كل واحد من الزوجين 
تي ذكرها فقهاء الغالبية الشافعية إلى اعتبار الشاهدين ركنا  في عقد الزواج إضافة إلى الأركان 

لتالي فالأركان حسبهم هي الصيغة والزوج والزوجة والشاهدان والولي، وأما الصداق . وباالمالكية
وا أركان عقد الزواج ثلاثة الحنابلة، فقد عد  بعض وأما  .4فقد جلعوه حكما  من أحكام الزواج

 .5والإيجاب والقبولالخاليان من الموانع كالعدة، وهي: الزوجان 

، وهو رأي 6فق  ركن النكاح هو الإيجاب والقبولالأحناف بأن فقهاء وبالمقابل، يرى 
 .7الآخرين بعض الحنابلة

                              
 .28، ص.المرجع السابق عيسى حداد،  1
 وهم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة.  2
 .324ص. محفوظ بن صغير، المرجع السابق،  3
 .325-324ص. محفوظ بن صغير، المرجع نفسه،  4
بن يونس بن إدريس البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤيد، الرياض، السعودية؛ مؤسسة الرسالة، بيروت، نور، منصور ا  5
 .511م، ص.1996ه/1417، 01ط.

مصر،  ، مطبعة شركة المطبوعات العلمية،02نور، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج.ا  6
 .229ه، ص.1327

النهى لشرح  شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيقنور، منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، ا  7
 .632-631م، ص.1993ه/1414، 01، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط.02المنتهى"، ج.
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 09ركن عقد الزواج بموجب المادة  د المشرعوبالرجوع لقانون الأسرة الجزائري، فقد حدا 
لما كان ينص عليه في ذات  ، وذلك خلافا1ق.أس.ج بقوله:"ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين"

على أنه:"يتم  11-84من الأمر  09، حيث كانت تنص المادة 2005المادة قبل تعديلها سنة 
يعني أن المشرع قد ، وهو ما 2عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين، وصداق"

المتضمن قانون  11-84ل عن الأخذ برأي فقهاء المالكية كما كان الأمر عليه في ظل الأمر عدَ 
لحنابلة في  رأي المذهب الحنفي وبعض اإلى تبنَ    لهذا القانونالأسرة، وجنح بعد تعديله الأخير 

ذا الركن في عقد الزواج، واعتبارهم ه -ضا أو الأيجاب والقبولالر  -تركيزهم على ركنية الصيغة 
 .3د والمجتمععلى صعيد الفر  الوحيد والركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد بالغ الأهمية

قد زواج على كل ع نب جزاء البطلاالقول، أن المشرع الجزائري قد رت   مما يؤكد هذا ولعلا 
ق.أس.ج  33عليه صراحة  بعد تعديل المادة  ف فيه ركن الرضا، وهو ما نص  يتخل  أو  يختل  

والملاحظ لنص المادة يجدها متوافقة  مع رأي ، 4بقوله: "يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا...الخ"
 إذا تَلف ركن الرضا فإن عقد الزواج يلحقه البطلان ذهبوا للقول بأنهجمهور الفقهاء الذين 

، فلا يتُصور وجود زواج من دون رضا ويكون بذلك زواجا  منعدما  لما أصابه من خلل المطلق
لا يدع شكا  للقول بالتوجه  ، ولعل هذا الجزاء5سليم واختيار ملؤه الحزم والحرية المطلقة لكلا طرفيه

 .6ركنية الرضا في إبرام عقد الزواجنحو تعزيز  ينالجزائريوالقضاء  الصريح للمشرع

                              
 ة الجزائري المعدل والمتمم.من قانون الأسر  09راجع أحكام المادة   1
 .2005قبل تعديلها سنة  1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  09راجع أحكام المادة   2
 .328-327ص. محفوظ بن صغير، المرجع السابق،  3
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 01فقرة  09راجع أحكام المادة   4
 .337ص. محفوظ بن صغير، المرجع السابق،؛ 53ص. المرجع السابق، عبد القادر بن حرز الله،  5
ما يلي: "لا ماكن للقاضــــــــــــي حتى بعد إبرام عقد الزواج، إجبار  12/03/2008جاء في القرار المبدئي الصــــــــــــادر عن المحكمة العليا بتاريخ   6

 الزوجة على إتمام مراسم الزواج بها.
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 فقد أكد المشرع المغربي هو الآخر على ركنية الرضا في ؛وعلى صعيد مدونة الأسرة المغربية      
م.أس.م بقوله: "ينعقد الزواج بإيجاب من أحد  10عقد الزواج، وهو ما يؤكده نص المادة 

 .1المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنَ الزواج لغة  أو عرفا...الخ"

 ثانيا: طرق التعبير عن الرضا في عقد الزواج.

لإحدا  نها لتعبير عكشفها ايستوجب  ، و في نفس المتعاقد رادة مسألة كامنة  تعتبر الإ
آثارها، وقد اتفق كلا المشرعين الجزائري والمغربي على كون الصيغة اللفوية هي الأصل في التعبير 

ادة وترتيب ر تبقى الكتابة أو الإشارة طريقا  إستثنائيا  للتعبير عن هذه الإفي حين عن هذه الإرادة، 
 .2آثارها

 :الرضا في عقد الزواج لفظا  التعبير عن  -أ

عبير عن في التعبير عن الإرادة الباطنة، ويعتبر هو الأكثر شيوعا  في التيعتبر اللفظ الأصل 
 الزواج الأسلوب الأفصح لإبداء الرغبة في في جميع العقود، بما في ذلك عقد الزواج. حيث يعد  

والتعبير عن موقف كلا الطرفين المقبلين على الزواج، بما لا يدع أي مجال للشك. وهو الأمر الذي 
يتوافق مع القواعد المقررة في الفقه الإسلامي، حيث أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس 

                              

من قانون  09واج بصـــفة عامة مبني أســـاســـا  على الرضـــا وهو ركن من أركانه المنصـــوص عليها في المادة وجاء في حيثيات القرار أن عقد الز       
من نفس القانون تعرف الزواج على أنه عقد رضــــــائي ومن أهدافه تكوين أســــــرة أســــــاســــــها المودة والرحمة  04الأســــــرة، إضــــــافة  إلى ذلك فالمادة 

 والتعاون.

ليهما أعلاه لا ماكن لقضــــــــاة الموضــــــــوع إجبار زوجة ما على الدخول بها رغم معارضــــــــتها له أو عدم رضــــــــاها وبناء على المادتين المشــــــــار إ      
 .275، ص.2008، 01، م.ق، العدد 415123، ملف رقم 12/03/2008قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، به...الخ"؛ 

 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 01فقرة  10راجع أحكام المادة   1
 .98ص....، المرجع السابق، لمرأةخدام هجيرة، حرية ا  2
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رادة المتعاقدين عن إ نا، فكل ما يعبر   شترط الفقهاء لفوا  معيا للألفاظ والمباني، ولهذا السبب لم ي
 .1ويكشفها بكل وضوح في سبيل إنشاء العقد ينعقد به هذا الأخير

في فقرتها الأولى ق.أس.ج  10فقد نصت المادة  وأما بالرجوع لقانون الأسرة الجزائري،
د معنَ الآخر بكل لفظ يفي يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف":على أنه

م.أس.م  10، في حين أن المشرع المغربي قد نص هو الآخر بموجب المادة 2النكاح شرعا...الخ"
على أنه:"ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنَ الزواج 

صيغة  والمغربي لم يشترطامنه أن كلا المشرعين الجزائري  وهو ما يستشف  ، 3لغة أو عرفا ...الخ"
، وبالتالي يجوز للطرفين التعبير عن إرادتيهما بكل لفظ يفيد معنَ النكاح 4نعقاد الزواجمعينة لا
 .5حسب المشرع المغربي لغة  أو عرفا  بحسب المشرع الجزائري، و شرعا  

                              
 .37، ص.المرجع السابقعيسى حداد، ؛ 98ص....، المرجع السابق، خدام هجيرة، حرية المرأة  1
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 01فقرة  10راجع أحكام المادة   2
 لمغربية المحينة.من مدونة الأسرة ا 01فقرة  10راجع أحكام المادة   3
اللفوين، فلا ينعقد  فالشافعي منع الزواج بغير هذين ؛اتفق الفقهاء جميعا  على أن الزواج ينعقد بلفظ النكاح والزواج، واختلفوا فيما عدا ذلك  4

طير، وكل اللفوان اللذان يدلان على معنَ هذا العقد الخ -النكاح والزواج-النكاح بألفاظ لم تشتق من هاتين الكلمتين، وحجته في ذلك أنهما 
م فيه ا في الدلالة على ذلك العقد، ولأن هذا العقد تلز معنَ شرعي لفظ يدل عليه، وهذا اللفوان هما اللذان قد ورد عن الشارع أنه استعملهم

 الشهادة، والشهادة لا بد أن تكون بلفظ وضع للزواج لا مجاز فيه.
 ،في حين أن الحنفية قد وسعوا في دلالة الألفاظ على هذا العقد، حتى لقد أجازوا عقده بلفظ البيع إن قامت القرينة على إرادة الزواج به      

 قين كان الحنابلة والمالكية والإمامية.وبين الفري

وعلى وجه العموم، فقد أجاز العقد أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد بكل الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان في الحال بغير عوض كلفظ        
  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم فيٱٱ:الهبة، ويستدلون بورود هذا اللفظ في القرآن في موضع الزواج في قوله تعالى

لك مجاز مشهور واضح لا تَفى فيه القرينة، ووافق الشيعة الحنفية وغيرهم في صحة العقد ذوإن  فى كم ضجصم صخ صح سم سخ
 بهذا النوع من الألفاظ.

 كما أن الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان في الحال بعوض، إذا قصد بها معنَ الزواج، وقامت القرينة الدالة على المجاز، وقد اختلف في        
لعين اذلك فقهاء المذهب الحنفي، ومنع غيرهم، وحجة المجيزين في ذلك المذهب أن اللفظ إذا اقترن بما يدل على إرادة الزواج، وهو يفيد ملك 

الذي يقتضي حل المتعة كان مستعملا في حقيقة معنَ الزواج فيجوز، في حين أن حجة المانعين تنصب حول أن حقيقة البيع وما يشبهه تَلف 
 .79-78ص. مقتبس عن: محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد...، المرجع السابق، ؛حقيقة الزواج، فلا يستعمل لفوه فيه

 .98ص. المرجع السابق، ،...المرأة، حرية خدام هجيرة  5
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وض في ى المشرع الجزائري الخد تحاشَ وأما بخصوص اللغة التي ينعقد بها عقد الزواج، ق  
الذين اتفقوا على جواز  1 رأي جمهور الفقهاءهذه المسألة، وهو ما يوحي بأن المشرع قد تبنَا 

الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم اللغة العربية، واختلفوا فيما إذا كانات 
ومن قدر على لفظ النكاح "قال ابن قدامة في المغني: ف؛ 2يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها

أتى  نهالزواج، لأ ينعقدفعند أبي حنيفة أما و  .3"بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي
ن  إو  في حين قال ابن تيمية: أنه )أي النكاح( .بلفوه الخاص فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية

عجمي ن الأأ ويضيف .لا يتعين له لفظ عربي ولا عجميفكان قربة، فانَّا هو كالعتق والصدقة، 
 .4إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ، كما يفهم من اللغة التي اعتادها

لعمل استقر اأخذ هو الآخر برأي جمهور الفقهاء، و وأما من جانب المشرع المغربي، فقد 
تعذر على  يعرفها المتعاقدين، ومتى بأي لغة  ممن لا يعرف اللغة العربية على إبرام عقد الزواج 

 30أن نصت المادة ، وفي هذا الشا 5ستعانة بمترجمالقاضي فهم تلك اللغة التجأوا للا العدلين أو
على أنه: "يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة  6قانون خطة العدالةمن 

 .ي مباشرة من المشهود عليهمفي التلق   

عد قبول للقيام بهذه المهمة ب يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا      
 المشهود له.

                              
 .100ص. المرجع السابق، ،...خدام هجيرة، حرية المرأة ؛333ص. رجع السابق،محفوظ بن صغير، الم  1
 .79، ص.محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد...، المرجع السابق ؛37، ص.المرجع السابقسيد سابق،   2

 :تحقيق ،"ابن قدامةــــ "بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير ب أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمدنور، ا  3
م، 1997ه/1417، 03، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط.09عبد اللَّا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، المغني، ج.

 .461ص.
 .38-37ص. المرجع السابق،سيد سابق،   4
 .100ص. المرجع السابق، ،...؛ خدام هجيرة، حرية المرأة236ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   5
، بخطة العدالةالمتعلق  16.03( بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير  14) 1427من محرم  15الصادر في  1.06.56الوهير الشريف رقم   6

 .  566(، ص.2006مارس  02) 1427بتاريخ فاتح صفر  5400ج.ر.م عدد 
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 تكون له مصلحة في الشهادة. لاا لترجمان أو الشخص المستعان به أيشترط في ا    
تكتب الشهادة وجوبا  باللغة العربية، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها     

، ويتوجب على العدلين المنتصبين للإشهاد إعادة صياغة 1"التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.
هما لعقد بلغة عربية سليمة، عند تحرير  لهجة  أخرى أو  الإيجاب والقبول، الذي تلقياه بأي لغة  
م.أس.م، وهو الأمر السائد في بعض المناطق المغربية  67الزواج وفقا للأحكام التي حددتها المادة 

بعد  قالتي شاعت فيها اللهجة البربرية مثلا ، بحيث يتم مناقشة تفاصيل العقد بها غالبا ، ثم يوثا 
 .  2للغة العربيةالإشهاد عليه من طرف العدلين با

الأخرس أو كر على أحد المتعاقدين التعبير عن إرادته في الزواج لفوا   وفي حال، تعذا 
فقد أتاحت الشريعة الإسلامية ومن بعدها التشريعات الأسرية الوضعية، على غرار الأبكم...الخ، 

    ة والإشارة.بالكتابقانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية، التعبير عن الإرادة الباطنة 
 الرضا في عقد الزواج بالكتابة أو الإشارة: التعبير عن  -ب

أنه الأصل  فرغم الطريق الوحيد لإظهار الإرادة العقدية الباطنة، سلي -الألفاظ-إن النطق       
إلَا أنه بالمقابل ماكن أن تقوم مقامه وسائل أخرى من شأنها التعبير عن الإرادة العقدية بشكل  
كاف ومفيد. ومراعاة  لحالة بعض الأشخاص وضعت الشريعة الإسلامية وبعد التشريعات الأسرية 

جز عن الكلام، بما ماكنه من التعبير عن إرادته الجازمة بكل وضوح لأجل الوضعية استثناء  للعا

                              
 من القانون المتعلق بخطة العدالة المغربي. 30المادة أحكام راجع   1
 .236ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   2
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سنُها، وإلا عن طريق الإشارة ُُ شريطة أن تكون هذه  1إبرام عقد زواجه، سواء  بالكتابة إن كان 
 .2الأخيرة مفهومة  لدى الطرف الآخر، ومن الشاهدين وكذا الموظف المكلف بتسجيل عقد الزواج

نعقاد الزواج ا مسألةالتشريعات الأسرية الوضعية، فقد عالج المشرع الجزائري  وعلى صعيد      
الإيجاب والقبول من العاجز  ق.أس.ج بقوله: "ويصح   02فق  10بغير اللفظ بموجب المادة 

ويعاب على المشرع بهذا الخصوص ، 3بكل ما يفيد معنَ النكاح لفة أو عرفا  كالكتابة والإشارة"
، بتدارك جملة النقائص والثغرات 2005بة التعديل الأخير لقانون الأسرة سنة عدم قيامه بمناس

أن هذه الفقرة غير متناسقة مع الفقرة الأولى من جهة أولى فنجد  ؛1984التي وقع فيها سنة 
من ذات المادة، حيث استخدام المشرع في الفقرة الأولى عبارة "بكل لفظ يفيد معنَ النكاح لغة  

حين استعمل في الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة "بكل لفظ يفيد معنَ النكاح "، في شرعا  
لغة  أو عرفا "، وهو ما يبين الخل  وعدم التناسق الذي وقع فيه المشرع في استخدام عبارة واحدة 

ع . ومن جهة ثانية فإن المشر تسري على الأشخاص القادرين على الكلام وكذا العاجزين عنه
بيل المثال حتياطيتين للتعبير عن الإرادة بالكلام، ولكن على سابة والإشارة كوسيلتين اعتبر الكتا

باستخدامه عبارة "كالكتابة والإشارة" وهو ما يثير التساؤل حول الوسائل الأخرى التي ماكن 
للعاجز عن الكلام اللجوء إليها عدا الكتابة والإشارة، وهذا ناتهيك عن عدم اعتماد المشرع في 

                              
 في هذا الشأن اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه إن كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام، فجاز عقد زواجه بالإشارة المفهمة لمعنَ  1

سن الكتابة، لأن الإشارة أقصى طرق التعبير بيانات  عنده. وإذا ُسن الكتابة ففي المذهب الحنفي روايتان إحداهم ُُ وهي رواية ، االزواج إذا كان لا 
قد اختار و الأصل: أنه لا يصح عقده بالإشارة، لأن الكتابة أبين دلالة ، ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى، فلا يقبل منه العقد بالإشارة؛ 

 هذه الرواية جمع من المحققين وهي معقولة في ذاتها.

لات،  العقد أن يكون بالخطاب، فإذا عجز عنه استعين بغيره من أنواع الدلاوعلى رواية الجامع الصغير يصحُ عقده بالإشارة، لأن الأصل في      
، ...محمد أبو زهرة، الأحوال ؛80، ص.المرجع السابق، ...محمد أبو زهرة، محاضرات في عقدفكانت الكتابة والإشارة سواء؛ مقتبس عن: 

 .43ص.المرجع السابق، 
 .102ص. ،المرجع السابق ،...خدام هجيرة، حرية المرأة  2
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 02فقرة  10راجع أحكام المادة   3
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ا اغته للفقرة الثانية على الترتيب بين الكتابة والإشارة، وهو ما يترك الاختيار للعاقد خلافا  لمصي
 . 1-المذهب الحنفي- الفقه الإسلاميفقهاء يرى به 

وفي مقابل المشرع الجزائري، فقد تطرق المشرع المغربي هو الآخر للوسائل المتاحة أمام العاجز       
م.أس.م ما  10رادته في معرض إبرامه لقد الزواج، حيث جاء في المادة عن الكلام للتعبير عن إ

...يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته يلي: "
م.أس.م  11، وجاء التأكيد على ذلك في المادة 2المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين"

ستطاعة، وإلا فالبكتابة أو شفويين عند الا-1لقبول أن يكونات: بقوله: "يشترط في الإيجاب وا
ح أنه لا يقبل ضكر يتا عليقا  على ما ورد ضمن المادتين سالفتي الذ   وتَ ، 3...الخ"؛ومةالإشارة المفهُ 

في  ابة، إلا  طق شفويا  أو بالكتالتعبير عن الإيجاب أو القبول بالإشارة من شخص قادر على الن  
 .4ديدضطرار الشا حالة الا

أحد كأن كلا المشرعين الجزائري والمغربي لم يتطرقا  إلى السكوت  ا تجدر الإشارة إليه، ومما       
بير عن ذلك أن القاعدة العامة في التع .للتعبير عن القبول بالنسبة للمرأة الطرق المستخدمة

الألفاظ  ما يتمان عن طريقالإيجاب والقبول كعنصرين أساسيين يقوم عليهما ركن الرضا، عادة 
البكر  وتسكعتبر استثناء المفهومة، إلا أن الفقه الإسلامي أو الكتابة أو الإشارة ا -الكلام-

هَا م ن  5بمثابة قبول ضمني ، وفي هذا يرد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الَأيم  ُ أَحَق  ب نـَف س 

                              
 .43ص.المرجع السابق، ، ...محمد أبو زهرة، الأحوال؛ 102ص. المرجع السابق، ،...خدام هجيرة، حرية المرأة  1
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 02فقرة  10راجع أحكام المادة   2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 01فقرة  11راجع أحكام المادة   3
 قرار لمحكمة النقض الفرنسية ما يلي:في مما يشار إليه أن القضاء الفرنسي قد أخذ بهذه القاعدة، حيث جاء   4

“Si lors de la célébration du mariage, l’un des époux ne peut parler, il appartient au juge de relever et 

d’interpréter les signes (attitude, larmes, regard) par lesquels cet époux a entendu affirmer sa volonté...”, 

Civ.1 ére, 22 Janvier 1968: J.C.P, 1968, Ⅱ, 15442, note R.L. 

 .234ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،  مقتبس عن:
 .623ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   5
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تَأ ذَنُ في  نَـف   رُ تُس  هَا، وَإ ذ نُهاَ صُمَاتُهاَ"وَل ي  هَا، وَال ب ك  ويبرر هذا السكوت لدى المرأة خجلها أو  ، 1س 
ليه فخلافا  للقاعدة وع ؛احترام الولي، كما قد تفرضه العادات والتقاليد المتأصلة في بعض المناطق

الأصولية التي تقضي بأنه: "لا ينسب إلى ساكت قول"، فيجب على الفتاة أن تعبر صراحة  عن 
 .2إرادتها في حالة رفضها للزواج

ار إطلاقا ، تثقد فإن هذه الحالة لا والقانونية وفي الوقت الراهن، فمن الناحية العملية       
سب أو أمام العدلين ح ؛م أمام ضاب  الحالة المدنية أو الموثقم عقد الزواج يتار بخصوصا وأن إ

د من الرضا الصحيح عتبارهم موظفين رسميين التأك  يتعين على هؤولاء جميعا  باالحالة، وبالتالي فإنه 
على عقد  ن توقيع المرأةوالسليم للمرأة المقبلة على الزواج سواء  كانت راشدة  أو غير ذلك، كما أ

رادة بارها طرفا  أساسيا  فيه، ومنه يعتبر هذا التوقيع يقوم مقام التعبير الصريح عن الإعتالزواج با
 .3في التعاقد
لمرأة لعتبار الرضا الركن الجوهري الذي يقوم عليه عقد الزواج، فما مدى الحرية المتاحة وبا      

ريكها لإقامة في اختيار شأة ؟ وما تأثير مبدأ المساواة على رضائية المر الزوج-في اختيار شريكها 
 ؟أسرة

 

 

 

 

                              
يح محمد علي سونَّز وخالص آي دمير، صحيح ابن حبان "المسند الصح :تحقيقأخرجه أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي،   1

، دار ابن حزم، بيروت، 05، ج.3980على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناتقليها"، رقم الحديث: 
 . 62م، ص.2012ه/1433، 01ط.

 .723ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   2
 .723ص. المرجع السابق،، ...الواضح فيمحمد الكشبور،  ؛103ص. المرجع السابق، ،...خدام هجيرة، حرية المرأة  3
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 الفرع الثاني

 حرية الزوجة في الرضا بعقد الزواج

زوجين، اعية لتكريس مبدأ المساواة بين كلا الالدا ولية أولت المعاهدات والاتفاقيات الدا لقد 
لق خ بالزواج وحقها في اختيار زوجها بكل حرية، وبلغ الأمر لحد  لمسألة رضا المرأة بالغة أهمية 

لأدنى ا تفاقية الرضا بالزواج، والحد  اوهي وهي  ألاَ  1تهتم بالرضا في عقد الزواجخاصة اتفاقية دولية 
 .لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

وفي هذا السياق، فقد عرفت التشريعات الوضعية الأسرية تعديلات جوهرية تتعلق بتعزيز 
، 2ريتهادورها في اختيار الشريك بكامل إرادتها وح من خلال توسيع حرية المرأة في إبرام عقد الزواج

دىء التي  استجابة  للمبَ لزوجة بعقد الزواج، وجاء ذلك اوهو ما كرسته الأحكام المتعلقة برضا ا
 ت مطابقة  جاء هذه التعديلات نولية سالفة الذكر، كما أاقيات الد  فَ ت  ستها المعاهدات والاكرا 

ما المذاهب الأربعة حول ركنية الإيجاب والقبول في عقد الزواج كللآراء المتفق عليها بين فقهاء 
 سبق وأن أشرنات.

بتعديل قانون الأسرة، ومن ضمن  2005وعلى هذا الأساس فقد قام المشرع الجزائري سنة 
ف عقد الزواج عر   تُ أضحت ق.أس.ج التي  04أهم التعديلات التي قام بها المشرع ما لحق المادة 

كوين أسرة ، من أهدافه، ترعيرجل وامرأة على الوجه الش   بين يتم رضائيعلى أنه: "الزواج عقد 
، كما نصت المادة 3عاون وإحصان الزوجين والمحافوة على الأنساب"حمة والت  ة والر  أساسها المود  

                              
لية كنور، عيساوي عبد النور، حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  ا  1

 .26، ص.2015-2014السياسية، جامعة تلمسان، الحقوق والعلوم 
2  “la réforme de 2005 a entendu rajouter le qualifiquatif consentuel au contrat de mariage pour insister sur 

la nécessité de la comparution en personne des deux époux lors de la célébration de l’union”; SALAH-

BEY Mohammed chérif, le statut juridique de la femme algerienne, algerie, 2014, p.22-23. 
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 04راجع أحكام المادة   3
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التقرير  نتضما ، وفي هذا الصدد 1"رضا الزوجينق.أس.ج على أنه: "ينعقد الزواج بتبادل  09
اء على التمييز لجنة القضللتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من طرف الجزائر لالجامع 

أصبح عقد "ما يلي:  26و 25على التوصيتين  بمناسبة الرد  ، 2009مايو  18ضد المرأة بتاريخ 
 .2.الخ".وافقة زوجي المستقبل.الزواج يعتبر في قانون الأسرة عقدا  توافقيا  يتطلب م

ستحدا  مدونة الأسرة، على التأكيد على ب اكما قام المشرع المغربي هو الآخر عق  
وتراب  شرعي  ميثاق تراض  م.أس.م على أن: "الزواج  04رضائية عقد الزواج، فنصت المادة 

بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين 
تقرير بمناسبة ال لجنة القضاء على التمييز ضد المرأةقت ، وقد علا 3طبقا لأحكام هذه المدونة"

 2006سبتمبر  18بتاريخ الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من طرف دولة المغرب 
على جملة الإصلاحات التشريعية التي باشرها المغرب بهذا الخصوص وفقا لما يأتي: "ويكرس قانون 

هذا القانون الزواج  فالأسرة المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج واختيار الشريك بحرية. ويعر   
تكوين أسرة  من أجلبأنه اتفاق يقوم على القبول المتبادل، ورباط شرعي دائم بين رجل وامرأة 

ادة السلطة الزوجية التي كانت مكرسة في الم نهى هذا الحكممستقرة يدير الزوجان شؤونها. وقد أ
 .من القانون السابق للأحوال الشخصية 01

                              
قبل التعديل على أن: "الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على  1984من قانون الأسرة لسنة  04في هذا السياق كانت تنص المادة       

 الوجه الشرعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافوة على الأنساب".
 قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم.من  09راجع أحكام المادة   1
 17، ص.2009أيار/ مايو  18التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ   2
 (.وما يليها 329، ص.01 الملحق رقمراجع )
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 04راجع أحكام المادة   3

 2004من مدونة الأسرة المغربية لسنة  397من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بموجب المادة  01في هذا السياق كان ينص الفصل       
سرة أ على أن: "الزواج ميثاق تراب  وتماسك شرعي بين رجل وامرأة على وجه البقاء البقاء غايته الإحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء

 رعاية الزوج، على أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعبائها في طمأنينة وسلام وود واحترام". تحت
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إن مبادئ الحرية والمساواة في عقد الزواج تكرسها القواعد الناظمة للقبول والإيجاب، التي       
 .1"تعد شروطا  أساسية لصحة الزواج، وماكن أن يؤدي نقصها إلى بطلان الزواج

وتعليقا  على هذه التعديلات المؤكدة على رضائية عقد الزواج، فإنه ماكن القول بأنها جاءت 
ال إقرار تفاقيات الدولية الناشئة في مجالمعاهدات والاجملة دعت إليه  مع ما تطابقة  مو  متوافقة  

من الإعلان العالمي  16ما أشارت إليه المادة على غرار وذلك وتكريس المساواة بين الجنسين، 
للرجل والمرأة، متى أدركا سنا البلوغ، . 1قرتها الأولى بنصها على الآتي: "الإنسان في فلحقوق 

حق  التزو ج وتأسيس أسرة، دون أي   قيد بسبب الع رق أو الجنسية أو الد  ين. وهما متساويان في 
 .ولدى انحلاله الزواجوخلال قيام الحقوق لدى التزو ج 

ما أن العهد ك  "،إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء  كاملا  لا إكراه فيه لا يعقد الزواج. 2    
رورة مراعاة ضد هو الآخر على قد أكا  2الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ما يلي: "يجب أن ينعقد الزواج برضا 10جاء في مادته  وبهذا الخصوص ،3ا طرفي العقدرضَ 
  "....الخالمزمع زواجهما رضاء  لا إكراه فيهالطرفين 

                              
 73، ص.18/09/2006الثالث والرابع للمغرب، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ  الدوريين الجامع للتقريرين التقرير  1
 (.وما يليها 337، ص.02 راجع الملحق رقم)

الجمعية العامة للأمم رار قللتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  اعتم د وعرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  2
كانون الثاني/ يناير   03 بداية من، على أن يكون تاريخ نفاذه 1966كانون الأول/ديسمبر   16( المؤرخ في 21-د) ألف 2200 المتحدة
 1989مايو سنة  16الموافق لــ  1409شوال عام  11 المؤرخ في 67-89 بموجب المرسوم الرئاسي الجزائر وقد صادقت عليه ؛1976

ياسية والبروتوكول والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتضمن الانضمام إلى
ديسمبر سنة  16لمتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعة العامة للأمم المتحدة يوم الاختياري ا
 .531، ص.1989ماي سنة  17المؤرخة في  20، ج.ر.ج عدد 1966

 27الصادر في  1-78-4، وصادق عليه بموجب الوهير رقم 1979ماي  03بإيداع أدوات التصديق في  المغرب ماقوبالمقابل، فقد       
ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186بموجب الوهير الشريف رقم ، في حين تم نشره 1979غشت  03، ودخل حيز النفاذ في 1979مارس 
ق المدنية والسياسية صادية والاجتمتاعية والثقافية والميثاق الدولي المتعلق بالحقو ( بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقت1979نونبر  8) 1399

 (.1980مايو  21) 1400رجب  06المؤرخة في  3525عدد ج.ر.م (، 1966دجنبر 16) 1386رمضان  3المبرمين بنيويورك يوم 
 .27ص. المرجع السابق،عيساوي عبد النور،   3
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كما حرصت في ذات السياق اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل        
 مادتها فيالزواج، وبهذا الخصوص جاء نعقاد افي  ركن الرضاعقود الزواج، على التأكيد على أهمية 

بإعرابهما لا إكراه فيه، و برضا الطرفين رضاء كاملا   إلاا  لا ينعقد الزواج قانونات   .1" ما يلي: 01
عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود 

ية تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية رغم تأكيدها على الرضائوفي هذا السياق "، وفقا لأحكام القانون
بهذا الخصوص ما  01عقد الزواج بالوكالة، وجاء في مادتها رام إبا أجازت في عقد الزواج إلا أنه

أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت  1استثناء من أحكام الفقرة  .2يأتي: "
السلطة المختصة باستثنائية الوروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة 

 صوص أنه تجدر الإشارة بهذا الخإلا أن"، القانون، ولم يسحب ذلك الرضاوبالصيغة التي يفرضها 
كانت وسيلة   بالنسبة لكلا الزوجين بعدما ى عن إبرام عقد الزواج بالوكالةالمشرع الجزائري قد تَلا 

، وهو ما 2005معمولا بها وكان بإمكان كلا الزوجين استعمالها قبل تعديل قانون الأسرة سنة 
 ريحصبمثابة إلغاء  عد  وهذا ما يُ ، 2ل الأخيرتعديال بعد 1ق.أس.ج 20أحكام المادة يفسره إلغاء 

ا يتعذر معه الرجوع إلى أحكام الوكالة في الشريعة الإسلامية عن طريق الإحالة لأحكام الوكالة مما 
اعي المشرع ندرج ضمن مسَ ينه لغاء بأيبرر هذا الإلعل ما و ، 3ق.أس.ج 222بموجب المادة 

لمختلف المشاكل التي أفرزها الزواج بطريق الوكالة، حيث كانت وسيلة لإكراه  الجزائري لوضع حد  
لا تتماشى أنها بار عتع فيها، باستثنائية لا يجب التوس  لى الزواج، ولكون الوكالة رخصة  االمرأة ع

الرضا وحرية  أولا تنسجم مع طبيعة عقد الزواج القائمة أساسا  على الاعتبار الشخصي وعلى مبد
 . 4الاختيار

                              
يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد على أنه: " 2005قبل إلغائها سنة  1984رة الجزائري لسنة من قانون الأس 20تنص المادة   1

 ".الزواج بوكالة خاصة
 .46ص.المرجع السابق، ،  الجنسين في القانونين الأسريين...بوكايس سمية، المساواة بين  2
 الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. من قانون 222راجع أحكام المادة   3
 .105ص. المرجع السابق، ،خدام هجيرة، حرية المرأة...  4
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رج ضمن الة في قانون الأسرة يندع الجزائري لأحكام الوكَ اء المشر   وبهذا ماكن القول بأن إلغَ       
لزواج بالنسبة لكلا عقد اضمن الرضائية وتعزيز مبدأ ى منها تكريس شريعية المتوخا ة التا ياسالس   

ارية جبَ ابطة، وهو ما يترتب عليه إهذه الرا اء أي وسي  في من خلال إقصَ  -الجنسين- الزوجين
اه ضَ ته ور  ب كلا الطرفين عن موافقكلا الزوجين أمام ضاب  الحالة المدنية أو الموثق، ليُعر  ور  حضُ 

، وليتأكد هذا الأخير من سلامة إرادة  لإبرام عقد الزواج بكل حرية أمام الموظف المؤهل قانونات  
لجنة القضاء على التمييز ضد قت علا وفي هذا الصدد ، 1كلا الطرفين من أي عيب قد يعتريها

بتاريخ  بتاريخ قدمالدوريين الثالث والرابع الملتقريرين للتقرير الجامع لبمناسبة عرض الجزائر المرأة 
وقد ترتب على ذلك "...ما يلي:  26و  25على التوصيتين  بمناسبة الرد  ، 2009مايو  18

عقد الزواج يُبرم ”تنص على أن  09الإلغاء التام لممارسة الزواج بالإناتبة. وبالفعل فإن المادة 
 صورة عدم الحصول سا  للزواج. وفيوتعتبر الموافقة بحكم القانون عنصرا  مؤس    “بموافقة الزوجين معا  

 وبإمكان أي شخص معني، بمن فيعلى موافقة أحد الطرفين معا  يكون الزواج عرضة  للإلغاء 
 .2"ذلك الطرفين، أي يطلب إبطاله عن طريق العدالة

ونة الأسرة سنة دلم هك المشرع المغربي بأحكام الوكالة بعد استحداثوبالمقابل، فقد تمسا 
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه م.أس.م على أنه: " 17، حيث نصت المادة 2004

 امه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:ماكن التوكيل على إبر 

 ؛ل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسهلا يتأتى معها للموكوجود ظروف خاصة،  -1
 ؛تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها -2
 يجب المدنية، وفي حالة توكيله من الوليأن يكون الوكيل راشدا  متمتعا  بكامل أهليته  -3

  ؛أن تتوفر فيه شروط الولاية
                              

 .47ص. المرجع السابق، ،... الجنسين في القانونين الأسريينبوكايس سمية، المساواة بين  1
 17، ص.2009أيار/ مايو  18التمييز ضد المرأة بتاريخ التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المقدم للجنة القضاء على   2
 (.وما يليها 329، ص.01 الملحق رقمراجع )
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أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل  -4
  ؛المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها

أن  وللموكلقتضاء المعجل منه والمؤجل. ر الصداق، وعند الاأن تتضمن الوكالة قد -5
 ؛ُدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر

، 1أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة" -6
وهي أن  -جومنها عقد الزوا -وبهذا يكون المشرع المغربي قد حافظ على المبدأ العام في كل عقد 

وأجاز كذلك  -أحدهما الموجب والآخر مصدر القبول- إبرامه طرفاه أو أطرافه حسب الحالة يتولى
عليه  ت، على أن يتم الإشَارة في عقد الزواج وفقا لما نص  2حق تمثيل طرفي العقد عن طريق الوكالة

 .3لزواجام.أس.م على اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ ومكان صدور وكالة عقد  67المادة 

 17لكن بهذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن الوكالة في عقد الزواج وفقا لأحكام المادة 
م.أس.م هي وكالة خاصة، لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة وجود ظرف خاص مانع الموكل من 
حضور عملية إبرام عقد الزواج بنفسه، وتبقى مسألة وجود الورف الخاص من عدمه مسألة 

 .4ف بالزواجخاضعة لسلطة قاضي الأسرة المكل  تقديرية 

والحد ، لزواجن توصية بشأن الرضا باتفاقيات سالفة الذكر، فإوغير بعيد عن المعاهدات والا
عزيز ركن تت هي الأخرى من خلال مبادئها على الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج أكد  

لا برضا  إ لا ينعقد الزواج قانونات  منها ما يلي: "الرضا في عقد الزواج، حيث جاء في المبدأ الأول 

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 17راجع أحكام المادة   1
 .231ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 05فقرة  67راجع أحكام المادة   3
 .233ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   4
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لا إكراه فيه وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة  كاملا    كلا الطرفين رضاء  
 .1وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود، وفقا لأحكام القانون...الخ"

هو الآخر للمرأة كامل الحرية في  كما أن إعلان القضــــــــــــاء على التمييز ضــــــــــــد المرأة قد أقرا        
" من أ" الفقرة في حدود 06حيث جاء في مادته ، 2اختيار زوجها برضاها التام وبكامل حريتها

لمركز، اتتخذ جميع التدابير المناســـبة لتأمين مبدأ تســـاوي الزوجين في " :منها إلى ما يلي 02البند 
  ولا سيما ما يلي:

وج إلا يتها وعدم التز  اء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حر  يكون للمرأة، سواء بسوَ   .أ
وبهذا ماكن الوقوف أمام التكريس الواضح لمبدأ المساواة بين   ،3...الخ"ام؛الت   اها الحر  بمحض رضَ 

كان   ي طرفإكراه أو ضغ  على أكلا الزوجين بشأن إبرام عقد الزواج واختيار الزوج دون أي 
 .4الزوج أو الزوجة سواء  

رورة ضهي الأخرى على  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوقد ناتدت ا      
تكريس الدول الأعضاء لمبدأ المساواة والحرية الكاملة لكلا الزوجين في اختيار الزوج ضمن 

تتخذ الدول  .1ما يلي: " 16السياق جاء في مادتها تشريعاتها الأسرية الداخلية، وفي هذا 
الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج 

 والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

                              
-)د 2018اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواجتوصية بشأن   1

لحقوق الإنسان "مكتب المفوض السامي"، تاريخ  مقتبس عن: موقع مفوضية الأمم المتحدة ؛1965تشرين الثاني/ نوفمبر  01( المؤرخ في 20
 :المووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووع، 22:20، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 29/05/2023الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج: 

alInterest/Pages/RecommendationOnConsentToMarriage.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Profession 
 .27ص. المرجع السابق،عيساوي عبد النور،   2
تشرين  07( المؤرخ في 22-د) 2263الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراررها رقم  التمييز ضد المرأة ىإعلان القضاء عل  3

 ،22:55، التوقيت: 29/05/2023مقتبس عن: موقع جامعة منيسوتا "مكتبة حقوق الإنسان"، تاريخ الولوج:  ؛1967الثاني/ نوفمبر 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html :الموقع

 .82ص. المرجع السابق،عيساوي عبد النور،   4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html
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 نفس الحق في عقد الزواج،    .أ

الزواج إلا برضاها الحر نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد  .ب
كلا   تفاقية على مبدأ المساواة المطلقة بينويبقى هذا تأكيدا  واضحا  بنص الا "،...الخالكامل،

الزوجين في اختيار الزوج الآخر بمناسبة إبرام عقد الزواج، وهو ما يترتب عليه وجوب احترام 
للمرأة في اختيار زوجها بملىء إرادتها وحريتها الكاملة ودون وضع أي قيد أو  الإرادة الكاملة

 .1على هذه الحرية شرط

ود الحق أمام حدأو قيد أي حد  تفاقيات الدولية لا تضعا تجدر الإشارة إليه، فإن الاومم  
لشخص االمتاح لكلا الزوجين في اختيار الشريك الآخر، ويصل الأمر إلى حد تجاهل معتقدات 

وقد جاءت هذه المساعي نتيجة ، 2ومرجعيته الدينية، فهي لا تعترف بأي قيد من أي نوع كان
للمعاناتة الكبيرة للنساء في الكثير من المجتمعات بسب زيجات التسوية، وبهذا الصدد أكدت لجنة 

 19943عام  13بمناسبة الجلسة  21القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 
 .4من ستتزوج معه يجب أن يكون محل حماية ودعم من قبل القانون"على أن:"حق المرأة في اختيار 

                              
 .82ص. المرجع السابق،عيساوي عبد النور،   1
 .29ص. المرجع نفسه،عيساوي عبد النور،   2

3 “Si la plupart des pays se conforment à la Convention dans leur constitution et leur 

législation nationales, dans le concret en revanche, ils contreviennent à cet instrument 

par leurs coutumes et traditions et par les carences dans l’application de la loi. 

       Il est capital pour la vie d’une femme et pour sa dignité d’être humain à l’égal des 

autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre volonté. Il 

ressort des rapports des États parties que certains pays, pour respecter la coutume, les 

convictions religieuses ou les idées traditionnelles de communautés particulières, tolèrent 

les mariages ou remariages forcés. Dans d’autres pays, les mariages sont arrangés contre 

paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir la pauvreté, se trouvent dans 

la nécessité d’épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière. Sauf lorsqu’il 

existe un motif contraire valable, par exemple l’âge prématuré de la femme ou des 

raisons de consanguinité, la loi doit protéger le droit qu’a la femme de choisir ou non le 

mariage, quand elle le veut et avec qui elle veut, et assurer l’exercice concret de ce droit.”; 

Recommandations générales adoptées par le comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale N° 21: égalité dans le 

mariage et les rapports familiaux, treizième session (1994), document  A/49/38, p.05.  
 .21ص. المرجع السابق،أعمر ُياوي،   4



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

195 
 

ى حرية كلا ا أي شرط أو قيد علعَ ول، أن كلا المشرعين الجزائري والمغربي لم يضَ وصفوة القَ 
عتبارها المستمدة من الشريعة الإسلامية با، إلا أن بعض الضواب  لزوجين في اختيار شريك الحياةا

قيود، وبهذا الصدد من قبيل ال المصدر المادي لكلا التشريعين الأسريين الجزائري والمغربي قد تعد  
ا ورد مسألة الولي ودوره في الإشراف على عقد الزواج وفقا لم ؛نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر

المسلمة بغير المسلم وفقا م.أس.م. وكذا مسألة عدم زواج  25ق.أس.ج، والمادة  11 ةفي الماد
 من م.أس.م، إذ تعتبر هذه الضواب  المستمدة 39ق.أس.ج، والمادة  30لما نصت عليه المادة 

ن ، إلا أ1ل والمرأةالرجللتمييز بين ومواهر تفاقيات الدولية أشكالا الشريعة الإسلامية بمنوور الا
عتبارها غير قابل للتجزئة، با سلامية ككلأحكام الشريعة الإتبقى متناسقة مع  هذه الضواب 

ريتها  نتقاص من حتقييدها والا المسلمة وليس من بابالحماية للمرأة  ضمانناتبعة  من منطلق 
 ري. التحر   كما يرى أنصار المد  

وأمام التكريس الواضح والجلي لمبدأ المساواة من طرف كلا المشرعين الجزائري والمغربي،       
بشأن ركنية الرضا في عقد الزواج، يطرح التساؤل حول مدى تكريس هذا المبدأ بشأن بعض 

 ؟الموضوعية والشكلية لعقد الزواج الشروط

 المطلب الثاني      

 اج الزو نعقاد الشروط الموضوعية والشكلية لاأثر مبدأ المساواة على بعض 

ا، وذلك افرهاجب توَ روط الوَ لة من الش  ام عقد النكاح جمُ ة وتمَ لقد وضع الإسلام لصحا 
وقد  ؛2مع عامةستقرار المجتقيقا  للاستقرار الأسري خاصة، واوجين، وتحوق كل من الزا مانات  لحقُ ضَ 
ر تكريس مبدأ المساواة على بعض الشروط الموضوعية، ومن ثم نقف على تطبيقات هذا المبدأ أث  

                              
 .58-57، ص.2006، 02ومة، الجزائر، ط.لمين لوعيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار هنور، محمد ا  1
 .38أماني على المتولى، المرجع السابق، ص.  2
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(، وكذا أثره على بعض الشروط الشكلية، على غرار الفحص الفرع الأولعلى سن الزواج )
 (.الفرع الثانيالطبي الواجب إجراؤه قبل الزواج )

 الفرع الأول

 لزواجفي عقد ا تطبيقات مبدأ المساواة على شرط الأهلية

صحته،  لضمان عقد الزواجلا طرفي كتعتبر الأهلية من بين أهم الشروط الواجب توافرها في  
 ،تبة على عاتقهالمتر  لتزاماتويقصد بها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومباشرتها وتحمل الا

فلا ماكن الحديث عن عقد زواج صحيح في ظل غياب الإرادة الكاملة لكلا الطرفين المقبلين 
  .1على الزواج، وهو ما يستوجب صدور هذه الإرادة عن ذي أهلية

 تنقسم الأهلية إلى نوعين: على وجه العموم و       

لأن و ، ويقصد بالأولى صلاحية الإنسان لأن تجب له حقوق على غيره، وجوبأهلية 
تجب لغيره حقوق عليه فليتزم بها ويتحملها، وتثبت هذه الأهلية لكل إنسان حي طوال حياته 

 سواء  كان كبيرا  أو صغيرا ، وسواء  أكان سفيها  أو رشيدا ، عاقلا  أو مجنونات .

ه على لتزام وممارسة التصرفات الحقوقية بنفس، وتعني صلاحية الشخص للاأهلية آداءوكذا 
به شرعا ، ومناط هذه الأهلية التمييز والعقل، ذلك أن التمييز هو الذي يجعل الشخص  نحو يعُتد  

مُدركا  لما يقوله ويفعله، ومعنَ ذلك أن هذه الأهلية قد لا تثبت كاملة  لجميع الأشخاص، فقد 
العقل والإدراك  كاف  من  تكون معدومة لدى بعضهم أو ناتقصة ، ويشترط بذلك لثبوتها توفر قدر  

 .2والتمييز بما يسمح للشخص معرفة تصرفاته والتبصُر فيها

                              
 .61-60بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في القانونين...، المرجع السابق، ص.  1
ــــــوان المطبوعــــــات الجام العــــــربي بخــــــتي، أحكــــــام الأســــــرةانوــــــر،   2 عيــــــة، الجزائــــــر، ديســــــمبر في الفقــــــه الإســــــلامي وقــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري، دي

 .157-156، ص.2014
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وبالرجوع للفقه الإسلامي، فإن معيار البلوغ الجنسي هو المعتمد في الأصل لتحديد هذه 
الحيض و أ الفتى كالاحتلامالأهلية، ويكون ذلك بوهور بعض الأمارات الطبيعية على جسم 

 أنه من شأنه أن يُصعب مسألة تحديد سن معين ، ومما يلاحظ على هذا المعياربالنسبة للفتاة
يخضع له جميع الأشخاص أو غالبيتهم على الأقل، ذلك أن وقت ظهور هذه الأمارات يختلف 
من شخص لآخر. وذات السياق أوجد الفقهاء سنا  تقديريا يتم اعتماده لتحديد الأهلية في حال 

على تحديد هذا  2جمهور الفقهاءفاتفق  ؛1على الشخص تأخر ظهور هذه الأمارات الطبيعية
 المالكية أن البلوغ يكون بإتمام ، في حين يرى بعض3بالنسبة للذكور والإنات  معا   15السن بــ 
كاملة  لكلا الجنسين 18  18وأما الأحناف وعلى رأسهم أبو حنيفة حيث حددوها بـــــ ، 4سنة  

    .5سنة للجارية 17سنة للغلام، و

ية هلية الزواج، فقد انعكس ذلك على التشريعات الوضعالإسلامي بأفقه هتمام الونتيجة لا
رط شالحديثة، وهو ما ترتب عنه العناية الكبيرة التي خص بها كلا المشرعين الجزائري والمغربي 

مبدأ  ا عقب التعديلات الأخيرة للتشريعات الأسرية إلى إضفاءالأهلية في عقد الزواج، حيث سعيَ 
ن خلال نص ى بوضوح ميتجلا ذلك  رط بين كلا طرفي عقد الزواج، ولعلا شا الهذا المساواة على 

 19"تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  ق.أس.ج الذي جاء فيه ما يلي: 07المادة 

                              
 .155ص. المرجع السابق، ،خدام هجيرة، حرية المرأة...  1
 قال بهذا الرأي الشافعي وأيو يوسف ومحمد والأوزاعي.  2
المرجع السابق، ، "دامةابن قــــ "بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد   3
 .346ص. ،مكتبة القاهرة ،04ج.

، دار الفكر، د ذ ب ط، د ذ س ط، 03نور، محمد بن أحمد بن عرفة الدســــــــــوقي المالكي، حاشــــــــــية الدســــــــــوقي على الشــــــــــرح الكبير، ج.ا  4
، 01، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، د ذ ب ط، ط.06المـــــــالكي، التـــــــاج والإكليـــــــل لمختصـــــــــــــــر خليـــــــل، ج.؛ أبو عبـــــــد الله المواق 293ص.

 .633م، ص.1994ه/1416
، 02، دار الكتب العلمية، د ذ ب ط، ط.07نور، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج.ا  5

 .172م، ص.1986ه/1406
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سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على 
 .الزواج

ر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق يكتسب الزوج القاص
والملاحظ على هذا النص أنه جاء ليحقق المساواة بين كلا الجنسين، كما أنه وحد  ،1"والتزامات

والتي تنص على ما  2ق.م.ج 40أهلية الزواج مع سن الأهلية المنصوص عليها بموجب المادة 
ة اه العقلية، ولم ُجر عليه، يكون كامل الأهلييلي: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقو 

 لمباشرة حقوقه المدنية.
 .3( سنة كاملة"19وسن الرشد تسعة عشر )

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 07راجع أحكام المادة   1

ة تر في هذا السياق، عرفت مسألة تحديد سن الزواج الفانوني في ظل التشريعات الجزائرية المتعاقبة تطورا  وتحولا  كبيرا، حيث صدر خلال الف      
علق بالتصريح بالخطوبة وسن زواج القبائل، وقد جاء التنصيص في مادته ، المت02/05/1930المؤرخ في  323-30الإستعمارية القانون رقم 

( 15ما يلي: "إن الأهالي القبائل الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنين الفرنسيين لا ماكنهم إبرام عقد الزواج قبل إتمام سن الخامسة عشر ) 01
ل أسباب خطيرة بعد أخذ رأي لجنة تتألف من مستشار لدى مجلس قضاء سنة كاملة ، ولكن ماكن للحاكم العام منح الإعفاء من السن من أج

 الجزائر رئيسا وقاضي الصلح بالقبائل وطبيب، ويعين أعضاء هذه اللجنة بداية كل سنة بقرار من الحاكم العام".

ج المبرم في عمالات الجزائر والواحات ، المتعلق بالزوا 04/02/1959المؤرخ في  274-59وصدر خلال الفترة الاستعمارية أيضا الأمر رقم       
(، 18ما يلي: "لا يجوز للرجل قبل سن الثامنة عشر ) 05والساورة من قبل أشخاص ينتمون إلى الحالة المدنية المحلية، وقد جاء في نص مادته 

 ة، التنازل عن السن".(، أن يتزوجوا. ومع ذلك، يجوز لرئيس المحكمة العليا، لأسباب جدي15والمرأة قبل سن الخامسة عشرة )
وبعد استقلال الجزائر، عمدت الدولة الجزائرية لإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع سيادة الدولة، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم        
: "لا على أنه 01، المتضمن السن الأدنى للزواج، ليعوض النصوص سالفة الذكر، وقد نصت مادته 29/06/1963المؤرخ في  63-224

 ، إبرام عقد الزواج.16كاملة، والمرأة قبل سن   18يجوز للرجل قبل سن 
 ومع ذلك، يجوز لرئيس المحكمة، لأسباب جدية، وبعد استشارة وكيل الجمهورية، منح الإعفاء من السن".       

منه على ما يلي: "تكتمل أهلية  07حيث نصت المادة  1984وتواصل تطبيق النص سالف الذكر، لاية صدور قانون الأسرة سنة        
سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة"؛ مقتبس عن: برياح زكرياء،  18سنة، والمرأة بتمام  21الرجل في الزواج بتمام 

لة المتوسطية للقانون والإقتصاد، المغربي"، المجأثر مبدأ المساواة بين الجنسين على تحديد السن القانوني للزواج "دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و 
 .65-63، ص.02، العدد 06، المجلد 2021تصدر عن المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، جامعة تلمسان، 

 .156ص. المرجع السابق، ،...خدام هجيرة، حرية المرأة  2
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 40المادة  راجع  3
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م.أس.م على أنه: "تكتمل أهلية  19كما نص المشرع المغربي هو الآخر بموجب المادة 
وهو ما أكده أيضا ، 1الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية"

والملاحظ ، 2سنة شمسية كاملة" 18م.أس.م بقوله: "سن الرشد القانوني  209من خلال المادة 
من الفتى  كلعلى هذا النص أن المشرع المغربي قد استهدف من ورائه إقرار مبدأ المساواة بين  

 4تفاقية حقوق الطفل، كما أنه حاول ملائمة سن الأهلية المعتمد مع ا3بشأن سن الزواج والفتاة
 .5سنة كاملة   18إنسان لم يبلغ أن الطفل هو كل  01بموجب مادتها التي اعتبرت 

التي  الأهمية الخاصة قد جاء ليتناسب معتحديد هذا السن مما يجب التأكيد عليه أن و 
ينة قانوني قبل كل شيء، ذلك أن الزوج يتحمل تبعات مالية ليست بالهالف تصر  الهذا يكتسيها 

اء إقدامه على الزواج على غرار الصداق وتجهيز بيت الزوجية والنفقة...الخ، كما أن كلا جرا 
الزوجين يتحملان عقب إبرام هذا العقد مسؤوليات كبيرة يتوجب معها إدراك معنَ الزواج وفهم 

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 19راجع أحكام المادة   1

 2004من مدونة الأسرة المغربية لسنة  397من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بموجب المادة  08في هذا السياق كان ينص الفصل       
 ة عشرة من العمر".مر إلى القاضي وفي الفتاة بتمام الخامسعلى أنه: "تكتمل أهلية النكاح في الفتى بتمام الثامنة عشرة فإن خيف العنت رفع الأ

 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 209راجع أحكام المادة   2
 .71، ص.المرجع السابقعبد الكريم شهبون،   3
 20المؤرخ في  44/25اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   4

 ،22:03 التوقيت: ،19/05/2023 تاريخ الولوج:، موقع جامعة جامعة منيسوتا "مكتبة حقوق الإنسان"، 1989تشرين الثاني/ نوفمبر 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html :الموقع

ديسمبر  19الموافق لـــ  1413جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  461-92صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي       
 20 ات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ، المتضمن المصادقة مع التصر1992ُسنة 

 .1413جمادى الثانية عام  28المؤرخة في  91، ج.ر.ج عدد 1989نوفمبر سنة 

( المتضمن نشر 1996نوفمبر  21) 1417رجب  09الصادر في  1.93.363كما صادق عليها المغرب بموجب الوهير الشريف رقم         
 .2847(، ص.1996ديسمبر  19) 1417شعبان  08بتاريخ  4440عدد ج.ر.م قة بحقوق الطفل؛ الاتفاقية المتعل

 .156ص. المرجع السابق، ،...خدام هجيرة، حرية المرأة  5

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html
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بات على ه الواج، بما يكفل لكليهما القيام بهذوإدارتها آثاره وحسن تقدير المسؤوليات المترتبة عنه
 .1الوجه المطلوب شرعا  وقانونات  

ري سن الزواج أن كلا المشرعين الجزائ دتالتي وحا من خلال هذه التعديلات  ضحيتا ومما 
عزيز المساواة بين تفاقيات والمواثيق الدولية الداعية لتشتى الا كرستهاالمبادئ التي   اأقرا والمغربي قد 

لية التي صادق لتزامات الدو يعتبر أيضا وفاء  بالازواج، ومنه ق بسن الالرجل والمرأة لاسيما ما تعل  
 .2عليها كلا البلدين وتعهدا بها أمام المجتمع الدولي

للرجل : "على أنه 16الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته  قد أشار ،وفي هذا الصدد
الع رق أو الجنسية  بأي   قيد بسبوالمرأة، متى أدركا سنا البلوغ، حق  التزو ج وتأسيس أسرة، دون 

 .الحقوق لدى التزو ج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله وهما متساويان في أو الد  ين.
 ."لا إكراهَ فيه طرفين المزمع زواجهما رضاء  كاملا  لا يعُقَد الزواجُ إلاا برضا ال      

الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود اتفاقية وفي ذات السياق دعت 
ية تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتَاذ التدابير التشريع: "إلى ما يلي 02الزواج في مادتها 

اللازمة لتعيين حد أدني لسن الزواج. ولا ينعقد قانونات زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر 
وهو  ،"ء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهماالسلطة المختصة الإعفا

ل والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيتوصية بشأن الرضا بالزواج، ذات المبدأ الذي دعت إليه 
 منها. 02في المبدأ رقم  عقود الزواج

 15مادتها  فيهي الأخرى تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما دعت ا
 .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون-1إلى ما يلي: "

                              
 .179، ص.المرجع السابقأحمد الخمليشي،  ؛261ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   1
 .67ص. المرجع السابق،برياح زكرياء،   2
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تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، -2
وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية 

قوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل لح
 .الإجراءات القضائية

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون -3
..الخ"، كما دعت ذات .لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

، ثر قانونيألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي -2على أنه: "منها  16الإتفاقية بموجب المادة 
وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل 

ى التمييز ه إعلان القضاء علقر  ، وهو ذات المبدأ الذي أإلزاميا " تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا  
تزام للصغار محوورا  ودعا الدول إلى الا، حيث اعتبر زواج ا03منه فقرة  06ضد المادة في المادة 

واة لكلا المقب لَين  على قدم المسابإتَاذ كل التدابير التشريعية اللازمة لتحديد حد أدنى لسن الزواج 
 واج رجلا  كان أو امرأة .على الز  

إن كليهما المشرعين الجزائري والمغربي بهذا الخصوص، ف الموقف الذي اتَذه كلاوتعقيبا  على 
قد باشرا  تعديلات تشريعية على نصوص القوانين الأسرية كان من شأنها إضفاء وتكريس مبدأ 

 كأصل عام.  الزواج بين كلا الزوجين في مسألة توحيد سن  النورية المساواة 

تحديد  كلا التشريعين الجزائري والمغربي استثناء  عن القاعدة العامة في  تبنَوبالمقابل، فقد 
وذلك من خلال إمكانية الحصول على رخصة أو إذن قضائي مسبق قبل بلوغ السن سن الزواج، 

ق.أس.ج على أنه:  07، وفي هذا السياق نصت المادة 1القانوني المسموح به لإبرام عقد الزواج
"...وللقاضي أن يرخص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على 

                              
 .63-62ص.المرجع السابق، ، ... الجنسين في القانونين الأسريينبوكايس سمية، المساواة بين  1
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بأن: "هذا الحكم عام بالنسبة  جيلالي تشوار، وفي هذا الشأن يقول الأستاذ 1الزواج...الخ"
 .2أو الدين" بب الأصل أو العرفالأشخاص بما فيهم الفتيان والفتيات وبلا تمييز بسلجميع 

م.أس.م على أنه: "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج  20كما نصت المادة 
أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة  19الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 

بخبرة طبية أو  ستعانةالشرعي والاوالأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو ناتئبه 
عامة ستثناء  على القاعدة اللاحظ أن المشرع المغربي قد أفرد اومما ي ،3جتماعي...الخ"إجراء بحث ا

لسن الزواج، بالنور لجملة من الاعتبارات الاجتماعية أو النفسية أو الدينية...الخ، حيث مكن 
 على إذن للزواج بعد تقديم طلب مكتوبمن لم يبلغ سن الرشد المطلوب للزواج من الحصول 

م.أس.م، شريطة أن  22إلى  20لقاضي الأسرة المختص، عملا بالأحكام الواردة في المواد من 
يرتب  هذا الإذن بضرورة أو أسباب مبررة، ويبقى منح الإذن بالزواج بموجب مقرر معلل خاضعا  

ا معياران المصلحة والأسباب المبررة همللسلطة التقديرية لقاضي الأسرة المختص، على أن معياري 
قد يختلفان من شخص لآخر، ويتم استخلاصهما من أقوال أحد الأبوين أو رأي الطبيب المختص  
أو تقرير البحث الاجتماعي أو من اللقاء المباشر الذي يجريه القاضي المختص مع القاصرة المعني 

 بالإذن سواء  كان ذكرا  أو أنثى.

ع للسلطة ذن تَض، فإن تقدير المصلحة أو الأسباب المبررة لمنح هذا الإوعلى وجه العموم
لسن مطروحا  أمام القاضي هو ايبقى التقديرية لقاضي الأسرة المختص، غير أن الإشكال الذي 

الأدنى الذي ماكن له النزول إليه لمنح هذا الإذن سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى، وهو الأمر الذي 

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 07راجع أحكام المادة   1
ية، جامعة سنور، تشوار جيلالي، سن الزواج بين الإذن والجزاء في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياا  2

 .76، ص.04، العدد 36، المجلد 2007الجزائر، 
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 01فقرة  20كام المادة راجع أح  3
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يات والمبادئ ص  و افق مع ما سلف ذكره ضمن التا للتمييز بين الجنسين، كما أنه لا يتوَ يعتبر مدعاة 
ديد تفاقيات والمواثيق الدولية الرامية لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في مسألة تحالتي أقرتها الا

 .1الدول على تحديد السن الأدنى للزواج سن الزواج، وذلك من خلال حث  

 الفرع الثاني

 واجلين على الزّ قبخ  للمُ طبيقات مبدأ المساواة على الفحص الطبّي ت

يعرف الفحص الطبي عموما  على أنه: "القيام بالكشف على الجسم بكل الوسائل المتاحة 
من أشعة، وكشف مخبري، وفحص جيني لمعرفة ما به من مرض"، في حين يعتبر الفحص الطبي 

 الفحوصات السريرية والمخبرية والاستشارات الطبية التيالواجب إجراؤه قبل الزواج مجموعة من 
تهدف لضمان تحقيق السلامة الصحية للزوجين، وتشخيص مدى استعدادهما الصحي والجسدي 

 .2والوراثي لإبرام هذا العقد

العامة  السابق للزواج إجراء  شكليا  يهدف لدراسة الحالة الصحيةيعتبر الفحص الطبي وعليه 
لمقبلين على إبرام عقد الزواج، وذلك في سبيل الكشف عن وجود أمراض مزمنة لكلا الطرفين ا

. أو ماكن 3، ويقتصر هذا الفحص عادة على الأمراض المعدية أو الوراثيةأو معدية أو وبائية...الخ
عتباره كذلك مجموعة الفحوصات المخبرية أو السريرية التي يقترحها الطبيب المختص على كلا ا

الشريكين قبل إبرام عقد الزواج، وذلك من أجل تقديم النصائح الطبيبة اللازمة لهما، سعيا  وراء 

                              
 .263-262ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،  1
، 2011، 01نور، فاتن البوعيشي الكيلاني، الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج "دراسة مقارنة"، دار النفائس، الأردن، ط.ا  2

 . 22-21ص.
 .430محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص.  3
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 تحقيق حياة أسرية سعيدة وإنجاب أطفال أصحاء، ويندرج ذلك كله في وقاية الأسرة والمجتمع
 .1صحيا  

أهم  عد  تُ عتبرة في الشريعة الإسلامية، و ية النفس مُ وفي هذا الإطار تجدر الإشارة، إلى أن كل  
لة سأَ ا تندرج ضمن مَ نَّا واج إة قبل الزَ وص الطبي  حُ وم عليها، ومن ثم فإن الفُ يات الخمس التي تقُ الكل   
 لى لم لخ فيٱقوله تعالى:  دُ ير  دد ، وفي هذا الص  2ان ضمن الأرضف الإنسَ اظ على استخلاَ فَ الح  

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي

ذا المقصد لتحقيق هاج وَ ع الز  ومنه شُر   ، 3فى ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج
، وفي هذا الموضع يقول الله 4اتتمعَ من خلال تكوين أسر ومجُ  وهو إعمار الأرض امي ألاَ الس  

  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزفيتعالى: 

سرة خاصة  للمجتمع عامة  والأ ا وحماية  يهَ وفي سبيل تحقيق هذه الغاية وتجسد  ، 5فى ثي ثى ثن
،  فسدة  لكل ضرر أو مَ  ا  رعا  درءشَ السابق للزواج فقد تم إقرار الفحص الطبي ات عَ من أي تب  

 كل كخ كح كج فيٱتعالى: الله ، وفي هذا يستدل بقوله 6راثيةة أو الو  ار الأمراض المعدي  نتشَ كا

 يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم

 .7 فى  به بم ئه ئم يه

                              
 .65المرجع السابق، ص. ،ين الأسريين...بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في القانون  1
 .41-40فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  2
 .30سورة البقرة، الآية   3
 .43فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  4
 .13سورة الحجرات، الآية   5
 .53-52فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  6
 .59سورة النساء، الآية   7
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فظ كلية على ضرورة ح ة دورها أيضا في الحث  كان للسنة النبويا وفي ذات السياق، فقد  
وفي هذا جاء في مسند الإمام أحمد ما ، 1النفس، والحفاظ على النفس البشرية بحفظ الصحة

مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أنه سمع أباه، ُد  عن ابن حدثه به 
، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إ نا الص  حاةَ وَال فَراَغَ، ن ع مَتاَن  م ن  ن عَم  الله   ل:أنه قاعباس، 

" مَا كَث ير  م نَ النااس  ا  عيا  صَ في عديد المواضع نهَ ة تضمنت نا ، كما أن السُ 2مَغ بُون  ف يه  ر ن الضر  رُ
د قول المصطفى ، وفي هذا ير  3ك النفسي لهلاَ ؤد   ة الفرد، ومن شأنه أن يُ الذي قد يقع على صح  

راَرَ، مَن  ضَارا ضَراهُ اللهُ، وَمَن  شَاقا شَقا اللهُ عَلَي ه " وعلى  ،4صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ض 
فالفحص الطبي يندرج ضمن معاني رفع الضرر أو الوقاية منه إن أمكن ذلك،  هذا الأساس

التي قد تهدد كيان و المعدية أو الوراثية، التناسلية أو نتشار الأمراض سبب اباعتبار أن الزواج قد يُ 
 .5وبهذا يهدف هذا الفحص للتقليل أو حتى الحد منهاالأسرة واستقرارها، 

اج، الطبية المترتبة عن إجراء فحص طبي سابق لإبرام عقد الزو وعلى العموم، تبقى الشهادة 
ذلك أن  سامية،وسيلة وقائية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصد الزواج ال

بين زوجين سليمين صحيا  من شأنه أن يدوم ويستمر على الوجه المحمود، وأن  عقد الزواج القائم
لتأكد من صلاحية الطرفين المقبلين على إبرام عقد الزواج للقيام هذا الإجراء الوقائي يهدف ل

بالدور المنوط بهما والمرتب  بالجانب الصحي لكلا الزوجين، بما يضمن عدم الإضرار بالزوج أو 
 .6سواء الزوجة على حد   

                              
 .57فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  1
 .177، ص.04، ج.2340أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المرجع السابق، رقم الحديث:   2
 .58فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  3
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي،   4 رَو ج  ،  11384لحديث: ، رقم االمرجع السابقالسنن...، أخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

 .114، ص.06كتاب الصلح "باب لا ضرر ولا ضرار"، ج.
 .60فاتن البوعيشي الكيلاني، المرجع السابق، ص.  5
 .180-179الزواج...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام   6



 لحمقو  للهلزوللهج   ر مإد   للهلمسوولله   ل لله                                                                   للهلضوني للهل ص 

206 
 

وتبعا  لذلك، فقد تبنَ المشرع الجزائري في إطار التعديل الأخير لقانون الأسرة الفحص 
مكرر ق.أس.ج، حيث نصت على ما يلي: "يجب  07الطبي للمقبلين على الزواج بموجب المادة 

( أشهر تثبت خلوهما من 03ما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة )على طالبي الزواج أن يقد  
 أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا  يتعارض مع الزواج.

 المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوعيتعين على الموثق أو ضاب  الحالة 
الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل 

 خطرا  يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنويم"، ومنه ماكن القول بأن المشرع 

، وذلك يندرج وجينة لكل من الز  ح الحالة الصحي  اشترط لإبرام عقد الزواج شهادة طبيبة توض    قد
راض زمة أو الوقائية، للتأكد من سلامة الزوجين من الأمة اللاا في إطار اتَاذ كل الاحتياطات الطبيا 

ة الزوجين أو على صح   لىر مُستقبلا  ع الجنسية والتي من شأنها أن تؤُث  الوراثية أو المعدية، أو حتىا 
 .1ة الأطفَال بعد إنَجابهمصح  

مكرر ق.أس.ج، بالمرسوم التنفيذي  07المادة  وتَفصيلا  لما سبق، فقد أتَبَع المشرع نص  
والذي يلزم كلا من الموثق  ،2د لشرُوط وكيفيات تطبيق المادة سالفة الذكرالمحد    154-06رقم 

وفقا  قد الزواج إلا بعد تقديم كلا الطرفين للشهادة الطبيةأو ضاب  الحالة المدنية بعدم تحرير ع
من ذات المرسوم بقولها: "لا يجوز للموثق  06للأشكال المقررة قانونات ، وهذا ما نصت عليه المادة 
بية المنصوص الزواج الشهادة الط طالبا  م أن يقُد   أو ضاب  الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد 

المرسوم"، كما يجب على ضاب  الحالة المدنية أو الموثق حسب الحالة الاستماع  عليها في هذا

                              
 .170بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  1
، ُدد شروط وكيفيات تطبيق 2006مايو سنة  11الموافق لــ  1427ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  154-06المرسوم التنفيذي رقم   2

 .2006مايو سنة  14المؤرخة في  31مكرر من قانون الأسرة، ج.ر.ج عدد  07أحكام المادة 
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ل واحد بأي مرض كعلم  ا لها و  خضعَ وصات التي   ائج الفحُ ما بنتَ ه  لكلا الطرفين، والتأكد من علم  
ب درجها الطبيلاحوة أمُ  ي  بأ وإفادتهمامصاب به الطرف الآخر اثي ي أو ورَ معد  خطير أو 

في   ، كم يؤشر الضاب  العمومي بذلكقد تشكل خطرا  يتعارض مع عقد الزواج ص والتيتخالم
  .1ق.أس.ج 02مكرر فق  07عقد الزواج وفقا لما تنص عليه المادة 

إبرام عقد  فعل حينَما ألزَم كلا المقبلين علىما ضح أن المشرع الجزائري حسنا  يتا  ومما سبق،
ة أو المعنوية ار الماديإطار الوقاية قبل الزواج من كل الأضرَ ، وهذا في الزواج بإجراء الفحص الطبي  

لأسرة ودماوُمتها ستقراَر ابا ي أو وراَثي من شأنه أن ماسا التي قد تترتب في حالة وجود مرض مُعد  
و أو آجلا  كالأطفال حين إنَجابهم أ -أحد الزوجين-ب بالضرر لأحد أفرادها عَاجلا  أو يتسب  

 .2لأصلُُول دون ذلك من ا

لكن وبالمقابل، فإن قانون الأسرة لم يتعرض لصحة الزوجين كشرط من شروط عقد الزواج، 
ذلك أن مرض أحد الزوجين لا ُول دون إبرام هذا العقد متى رضي الطرف الآخر، ومن ثم فإن 

 مكرر ق.أس.ج تتضمن إجراء  وقائيا  يندرج ضمن المصالح المرسلة التي ماارسها 07أحكام المادة 
، وهو الأمر 3ولي الأمر، وبمفهوم آخر فلا تؤثر صحة أحد الطرفين على قيام عقد الزواج صحيحا  

، حيث جاء فيه ما 1993فبراير  23الذي أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتها الصادر بتاريخ 
لزوجين وحضور امن المستقر عليه قانونات  وقضاء ، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا  متى تم برضا يلي: "

 ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونات .
 ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا  في إبرام عقد الزواج.

                              
 .136في شرح...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، الوجيز   1
 .170بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  2
 .127بلحاج العربي، الوجيز في شرح...، المرجع السابق، ص.  3
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على عقد الزواج الذي تم - 1988حتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة ومن ثم فإن ا
لكن مع ذلك  ،1يعتبر غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن" -9771مع المطعون ضده سنة 

 التي تمس   ق الأمر بالحالة الصحيةإذا ما تعلا أو أحدهما ور سلامة كلا الزوجين النا  خذ بعينفإنه يأ
أن جاء وفي هذا الش -العقم أو العجز الجنسي حسب الحالة-بالجانب الجنسي لأحد الطرفين 

ما يلي: "إن القضاء  2001جويلية  18عن المحكمة العليا بتاريخ  في القرار المبدئي الصادر
 04بتطليق الزوجة بسبب تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقيق الهدف من الزواج طبقا للما 

زوجة دعاء الالعليا أيضا في قراراتها على أن اوقد أقرت المحكمة  ،2ق.أ هو تطبيق سليم للقانون"
بعجز زوجها جنسيا  يستوجب إخضاعه للخبرة الطبية، وفي هذا جاء في القرار الصادر بتاريخ 

ما يلي: "متى كان من المقرر في الفقه الإسلامي، وعلى ما جرى به القضاء  1984نوفمبر  19
أن و  سنة كاملة من أجل العلاج،أنه إذا كان الزوج عاجزا  عن مباشرة زوجته يُضرب له أجل 

جتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها. فإن الا
لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعدُ 

 خرقا  لقواعد الشريعة الإسلامية.
لفترة هذه القاعدة الشرعية واعتبروا أن استئناف لم ُترموا إذا كان من الثابت أن قضاة الا

التي مكثت فيها الزوجة سابقا  بسكن زوجها دون استطاعة هذا الأخير مباشرتها جسميا  تعد  
لتي اجتهاد القضائي استقر على أن السنة زه المستمر عن ذلك، والحال أن الاكافية لإثبات عج

قضاة خالفوا مبادئ لاء الالقاضي بها فإن هؤ خ تنفيذ الحكم تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم تاري
به، ومتى كان كذلك استتوجب نقض القرار المطعون فيه  اوأحكام الشريعة الإسلامية فما قضو 

وجاء في قرار آخر صادر عن ذات الجهة بتاريخ ، 3تأسيسيا  على الوجه المثار من الزوج الطاعن"

                              
 وما يليها. 69، ص.02، العدد 1996، م.ق، 88856، ملف رقم 23/02/1993قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش.م،   1
 .349، ص.01، العدد 2003، م.ق، 269594، ملف رقم 18/07/2001قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش.م،   2
 وما يليها 73، ص.03، العدد 1989 ، م.ق،34784، ملف رقم 19/11/1984كمة العليا، غ.أح.ش، قرار المح  3
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 اء ، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا  ما يلي: "من المقرر قانونات  وقض 1992ديسمبر  22
 إلى وجود عيب ُول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء.

، : عدم إمكَانية إنَجاب الأولادولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على
رعية هم الَأسباب الش  قضَائ  روا لفا م قد و ستنادا  لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنه  ا

نعدام هذا الجانب لا وجب نقضه جزئيا  فيالزوج بالتعويض، مما يتق بإلزاَم تعلا ية، مَا عدَا ما يَ الكَاف  
ما يلي: "عقم  2006نوفمبر  15، كما جاء في القرار المبدئي الصادر بتاريخ 1حالة التعسف"

ولا يعُدُ سببا  من الأسباب الشرعية والقانونية المخولة الزوجة من المسائل الخارجة عن إرادتها، 
 .2للزوج حق الطلاق، بتوليم الزوجة"

غ  ا يستهدف إبلاَ ه المشرع الجزائري إنَّا  فإن الفحص الطبي قبل الزواج، الذي أقرا وبالتالي  
ا كان مصابا  ا إذَ لطرف الآخر، عما لصحية لعية ازواج بالوضالطرفين المقبلين على إبرام عقد ال لاَ ك  

تابة ، ليكون كل واحد منهما على علم عدية أو وراثية ك  مُ تناسلية أو أي أمرض أخرى بأمراض 
ة الجنسية، ليأمن انتقال المرض الخطير إليه نتيجة للعلاق صوصا  ة للطرف الآخر خُ بالوضعية الصحي  

وليته حملا  مسؤُ تعنه مَ  ويبقى للطرف المعني الحق في التقرير إما بإبرام عقد الزواج أو العدول

                              
 وما يليها. 92، ص.02، العدد 1995، م.ق، 87301، ملف رقم 22/12/1992قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   1
ي الطاعن بأن عقم الزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب ه: حيث أنه يتعين تذكير عن الوجه الأولجاء في حيثيات ذات القرار ما يلي: "  2

ته وبالتالي يمن المسائل التي تَرج عن إرادتها والحال أن هذه المسألة لا تعد من الأسباب القانونية التي تَول للزوج الطلاق وتحميل المطلقة مسؤول
عمال حقه في التعويض عن الضرر الحاصل عن تجاوز الزوج في استيعتبر الزوج قد تعسف من طلاقه وتجاوز في استعمال حقه، وأن تقدير مبلغ 

ن قضاة أالطلاق هو من الأمور الموضوعية الخاضعة لرقابة قضاة الموضوع شريطة أن يوضحوا العناصر التي اعتمدوها في تقدير المبلغ المحكوم به، و 
جه ومقبولا  ومُسايرا  لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الو المجلس قد أشاروا إلى ذلك في قرارهم الذي جاء معللا  تعليلا  كافيا  

 لعدم سداده.

: حيث إنه فضلا عن كون أن عدم الإنجاب لا يعُد  من الأسباب الشرعية القانونية التي تَول للزوج حق الطلاق وإعفائه عن الوجه الثاني      
قشوا موضوع الدعوى مناقشة  قانونية وأبدوا وجهة نورهم بخصوص الشهادة الطبية المقدمة من من مسؤوليته والتعويض فإن قضاة الموضوع قد نات

ي ذقبل الطاعن والتي تؤكد عدم صحة أقواله وأن قضاة المجلس لما قضوا بالصورة المذكورة يكونون بذلك قد أعطوا الأساس القانوني، الأمر ال
، 01، العدد 2007، ، م.م.ع373707، ملف رقم 15/11/2006ليا، غ.أح.ش، قرار المحكمة العيتعين معه رفض الطعن...الخ"؛ 

 وما يليها. 499ص.
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قة الزوجية لاحقا  اء العلاي إنهوق   لا  أحسن لتَ ور الوقائي للفحص الطبي حَ املة، ويبقى هذا الدا الكَ 
من طرف أحد الزوجين، أو دفع الضرر المستقبلي الذي قد  كتشاف هذا المرض أو العيببعد ا 

 .1يلحق بأحد الطرفين أو بالأطفال بعد إنجابهم

شهادة طبية، ديم تقوجوب م هو الآخر كلا الخطيبين ب، فقد ألزَ المشرع المغربيوعلى صعيد 
ضمن الملف المحد  لأجل عقد الزواج، والذي يتم حفوه بكتابة الصب  لدى قسم قضاء الأسرة 

م.أس.م بقولها: "ُد  ملف لعقد الزواج  65العقد، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة لمحل إبرام 
 ضب  لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية وهي:ُفظ بكتابة ال

شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين ُدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك -4
وتبعا لذلك صدر القرار المشترك بين وزيري العدل والصحة  ،2"الخ...؛لوزيري العدل والصحة

ويلاحظ أن المشرع قد ، 3الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواجالمحدد لمضمون وطريقة إصدار 
ألزم كلا الطرفين المقبلين على الزواج سواء الرجل أو المرأة بتقديم الشواهد الطبية التي يتوجب على  
كليهما الإدلاء بها، وهي عبارة عن تصريح صادر عن الطبيب المختص يفيد بخلوهم من الأمراض 

 تب المختص أن يقوم بإجراء فحص سريري للصاحب الطلب، وكذا فحوصاالمعدية، وللطبي
 .4يهالطبيب ذلك وتبين له أن الحالة الصحية للمعني تستدع وتحاليل طبية تكميلية إذا إرتأى

وعلى وجه العموم، فإن كلا المشرعين الجزائري والمغربي قد تبنيا مبدأ المساواة بين كلا 
ع جملة هو الأمر الذي يتوافق مللفحص الطبي قبل إبرام الزواج، و الزوجين في مجال إخضاعهما 

 تفاقيات والمواثيق الدولية الرامية لتكريس هذا المبدأ ضمن التشريعات الأسرية الوضعية.الا

                              
 .131، 128بلحاج العربي، الوجيز في شرح...، المرجع السابق، ص.  1
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 65راجع أحكام المادة   2
( بتحديد مضمون وطريقة إصدار 2004مارس  02) 1425محرم  10صادر في  347.04القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم   3

 .975(، ص.2004مارس  04) 1425محرم  12بتاريخ  5192الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج؛ ج.ر.م عدد 
 يها.وما يل 210محمد الأزهر، المرجع السابق، ص.  4
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وأمام تكريس مبدأ المساواة ضمن مفهوم عقد الزواج، وكذا ركنه وبعض شروطه الموضوعية 
بدأ من طرف المشرعين الجزائري والمغربي في ظل آثار عقد والشكلية، فما مدى تكريس هذا الم

 ؟الزواج سواء  الشخصية أو المالية
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  الفصل الثالث 

 الماليةو  الآثار الشخصية بعض علىالمساواة بين الزوجين  أثر مبدأ
 عقد الزواجل

ستقيم حياة أن ت من أبرز مقاصدهـرع الله عز وجل الزواج لح كم  عدة  لا تعُد ولا تُحصى، ش ـَ
الزوجين الذكر منهما والأنثى، ومن حكمه أيضا استمرار النسل وعمارة الأرض من خلال تكون 

 . ومتى انعقد عقد الزواج صحيحا باجتماع أركانه وشروطه،1أسرة صالحة يصلح بها المجتمع برمته
يلقى بالمقابل و فإنه يرتب آثاره الشرعية الملزمة في مواجهة أطرافه، فيوجب في طياته حقوقا للمرأة، 

لمرأة أيضا واجبات اتجاه زوجها، فهو بذلك عقد تبادلي أين يتبادل الأطراف فيه على عاتق ا
تتعدد، منها و   تتنوعد أن آثار عقد الزواج بين الزوجينحقوقهما وواجباتهما، وفي هذا السياق نج

ثبت لأحدمها أو لكلاهما على سبيل بموجب هذا العقد من حقوق زوجية تما يتقرر لهما 
، وهي الحقوق التي يستقل بها كل منهما عن الآخر، كأن يكون للزوج حقوق لم تثَبُت 2الانفراد

للزوجة، أو أن يكون للزوجة حقوقا مُنعت أن يكون مثلها للزوج، ومنها أيضا )الحقوق 
 .ر لك ليهما على سبيل الاشتراكواجبات( ما تَقرا وال

ذلك  في ة  على زوجها، مساويحقوقا في إقرارها للزوجة  لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة  
ن الكريم آهما بالتمتع بآثار هذا العقد الشريف، وهو ما يؤكده القر يبين المرأة والرجل في حق كل

                              
قانون والإقتصاد، المجلة المتوسطية لل، "ص التشريع والواقع الأسري المعاشبين نقائ"ف في مالها ، حرية الزوجة في التصر ةنور، خدام هجير ا 1

الإلكتروني الراب  ، 121ص. ،208، 01العدد  ،03المجلد تلمسان، ، جامعة أبو بكر بلقايدتصدر عن المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/570/3/1/74034 :(Asjp) على الأرضية الرقمية للمجلات

نسانية نور، عبد المنعم نعيمي، الحقوق المشتركة بين الزوجين في الشريعة والقانون، مجلة الإحياء، مجلة علمية دورية تصدر عن كلية العلوم الإا 2
على الأرضية الإلكتروني ، الراب  439، ص.2012، 01، العدد 13المجلد الجزائر، باتنة، بجامعة الحاج لخضر وم الإسلامية، والاجتماعية والعل
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11002 :(Asjp) الرقمية للمجلات
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 ميةأحاديثها، فكانت بذلك الشريعة الإسلا من خلالالشريفة النبوية السنة  وكذلكفي آياته 
 الوضعية التي أخذت هي الأخرى بفكرة مزاوجة الحقوقالأسرية مصدر إلهام للتشريعات 

 .والواجبات بين طرفي عقد الزواج

مفهوم المساواة والتشارك بين الزوجين في عقد الزواج مقرونات بالآثار  في المقابل لم يبق
ما، بل تعداه ليشمل الآثار المالية لطرفي العقد، فالنوام المالي هو أحد أبرز الجوانب الشخصية له

المادية للزواج، لذلك كانت الشريعة الإسلامية سباقة في إقرارها مبدأ ماليا استثنائيا، أصله 
استقلالية ذمة كل طرف في العلاقة الزوجية بخصوصيته المالية، وعلى نفس المنهج سارت أغلب 

  .والمغربيالجزائري  ينبما فيها التشريع العربيةالأسرية الوضعية تشريعات ال

 شهدت الأسرة الجزائرية التي غير أنه أمام التطورات التي تشهدها الحياة اليوم، وخصوصا  
ساعدة الزوج في تغطية متطلبات وحاجيات الأسرة، وذلك بمساهمة مولوج المرأة عالم الشغل و 

وق المساعدة على تنمية الثروة العائلية، كان لابد من تحقيق حماية حقيقية للحقالزوجة في الانفاق و 
المالية للزوجة من خلال جعل النصوص تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، قصد 

 فتح المجال للإدارة المشتركة للزوجين فيما يتعلق بأموالهما المكتسبة أثناء الحياة الزوجية.  

وعليه سيتم التطرق في إطار مراحل هذا الفصل لمبدأ المساواة على الحقوق والواجبات 
لى النوام المالي ع المبدأ اثر هذألـفي مرحلة أخرى ثم التعرض )المبحث الأول(، المشتركة للزوجين 

 )المبحث الثاني(. للزوجين 
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 المبحث الأول 

 لزوجينالمشتركة لالحقوق والواجبات أثر مبدأ المساواة على 

ق وتمليك، وإنَّا بادليا ، فهو ليس عقد استرقاقدا  تَ ريعة الإسلامية عَ واج في الشا عقد الزا  عد  يُ 
ا يعني أن  قوقا  للزوج، مم  ب على المرأة حُ وج  قوقا  للمرأة، كما يُ ة الزوج حُ هو عقد يوجب في ذما 
ت الشريعة الإسلامية للزوجة وقد أقرا  .1حقوقا  كثيرةالبعض بعضهما  بَلق  كلا الزوجين مالكان 

 يستدل  و يرة، قوقا  أخرى كثللزوج على زوجته بالمقابل حُ  كما أقرتعلى زوجها حقوقا  معتبرة ،  

 يز يرىٰ ني نى   نننم نز نر مم مافيا ورد في قوله تعالى: بمذلك على 

ناسبة بمفى صلى الله عليه وسلم في خطبته قال المصطأيضا وبهذا الشأن  ،2فىيى ين يم
لن  سَاء  خَير  ا،...أَلَا إ نا لَكُم  عَلَى ن سَائ كُم  حَق ا، وَل ن سَائ كُم  عَ " :الوداعحجة  تـَو صُوا با  لَي كُم  أَلَا وَاس 

  .3حَق ا،...الخ"

ومدونة  ؛لكن وبالمقابل، فإن التشريعات الأسرية الوضعية على غرار قانون الأسرة الجزائري
قوق والواجبات جملة من الحالتي مستها قد كرست الأخيرة الجذرية الأسرة المغربية بعد التعديلات 
شريعة للمنهجية المعتمدة لدى فقهاء ال خلافا  من جهة أولى  يعُد  المشتركة بين كلا الزوجين، 

بين   وق المشتركةللحقق ز ضي   ، وترك حي   ة  دَ الإسلامية في الفصل بين حقوق الزوج والزوجة كل ح  
ذاتها  د   بحكان سائدا  ضمن هذه التشريعات خلافا لما  كذلك يعتبر من جهة ثانية . و كلا الزوجين

  للبحث عن الغايات والأهداف التي سعى يسوقناوهو الأمر الذي  -أي قبل التعديل- سابقا
إلى جانب  ،اتكل مشرع على تجسيدها من خلال إشراك كلا الزوجين في نفس الحقوق والواجب

                              
 .59ص. المرجع السابق، ،العربي بختي، أحكام الأسرة...  1
 .228سورة البقرة، الآية   2
م الحديث: قبشار عواد معروف، سنن الترمذي، ر  :تحقيقأخرجه محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى،  3

 .458، ص.1998، 02، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط.02"، ج.ب ما جاء في حق المرأة على زوجهابا، أبواب الرضاع "1163
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طة تأثير مبدأ المساواة بين الجنسين على الحقوق والواجبات الزوجية المشتركة المرتبالتطرق أساسا ل
تجسيد  (، وكذا  الوقوف على مدى تكريس و المطلب الأولبالحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين )

اجبات المشتركة مجال الحقوق والو كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين الجنسين في 
ما وأقاربهما مع أصولهما وفروعهالزوجين التي ترب  علاقة الذات الصلة بتسيير شؤون الأسرة، و 

 زاءملقاة على عاتقهما إوواجبات فردية ومشتركة التزامات ما يتمخض عن هذه العلاقة من و 
 (.المطلب الثاني) هؤولاء جميعا  

 المطلب الأول 

 اجبات المرتبطة بالحياة الزوجية الحقوق والو 

مع، نعكاس مباشر على الأسرة والمجتمن أهم العقود التي لها ا يعتبر عقد الزواج
وق وواجبات تتمثل في حقوقد خصه الشارع الحكيم بتنويم محكم، ورتب عليه آثارا  

 تقع على عاتق كل زوج إزاء الزوج الآخر.

ارع الحكيم لهذا شوالمغربي، بالتنويم الذي أفرده الوقد تأثر كلا المشرعين الجزائري 
اللتين م.أس.م  51المادة ق.أس.ج، وكذا  36المادة نعكس على أحكام العقد، وهو ما ا

 .1الزوجينكلا الحقوق والواجبات المشتركة بين  تضمنتا 

وة فوعليه، نتطرق في إطار هذا المطلب للحق والواجب المشترك بين كلا الزوجين بشأن المحا
كذلك الحق   (، ومن ثم نعالجالفرع الأولعلى الرواب  الزوجية وواجبات الحياة الزوجية المشتركة )

                              
 .225ص.المرجع السابق، عبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،   1



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

216 
 

حمة والحفاظ حترام والمودة والر جوب المعاشرة بالمعروف وتبادل الاوالواجب المشترك المنصب حول و 
 (.الفرع الثانيعلى مصالح الأسرة )

 الفرع الأول

 الزوجية وواجبات الحياة المشتركةالمحافظة على الروابط 

سنة  02-05لقد سعى المشرع الجزائري في إطار تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 
شتراك والمساواة بين الزوجين في مجال الحقوق والواجبات مبدأ الاوتعزيز إلى تكريس  2005
جمع المشرع  الأساس وعلى هذاابع الشخصي والمنبثقة عن عقد الزواج الصحيح، ة ذات الطا يالأسر 

بين الجنسين، ساواة بدأ المسيد متجَ تأكيدا  منه على  ة واحدةاجبات الزوجية في مادا وق والوَ بين الحقُ 
فق  36المادة ت نص وبهذا الخصوص؛ 1داخل الأسرة منه للعمل الزوجي المشترك كريسا  وكذا تَ 
الرواب  الزوجية وواجبات المحافوة على  -1 على ما يلي: "يجب على الزوجين:ق.أس.ج  01

كلا الزوجين بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم   د بذلك قيامقصَ ، ويُ 2الحياة المشتركة،...الخ"
ية باستعمال كل الوسائل المعنو  العلاقات الزوجية واستمرارها في حب وسعادة واحترام، وذلك

  .3المنشودةالنبيلة والمادية المتاحة للوصول إلى هذه الغاية 

المشرع الجزائري لم يعبر صراحة  عن مضمون الحق والواجب المشترك  فإن ،العموموجه على و 
بين كلا الزوجين المتعلق بالمحافوة على الرواب  الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، كما أنه لم يعبر 

 1984صراحة  على حق الزوجين المشترك في الاستمتاع سواء بموجب أحكام قانون الأسرة لسنة 
هوم ضمن مفبداهة  يندرج  ، إلا أنه أشار ضمنيا  له واعتبره مما2005أو حتى بعد تعديله سنة 

                              
 .406ص.المرجع السابق، ، ...بلحاج العربي، أحكام الزواج   1
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 01فقرة  36راجع أحكام المادة   2
 .397ص. المرجع السابق، ،...بلحاج العربي، أحكام الزواج  3
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قيام كل من الزوجين بتمكين وهو ما يعني  ؛1وواجبات الحياة المشتركة المحافوة على الرواب  الزوجية
حج ك  عير شر لآخر، وعدم الامتناع عن ذلك إلا لعذلشريك االآخر من حقه في الاستمتاع با

إذ يعتبر حق الاستمتاع حقا مشتركا بين كلا الزوجين  .2حيض أو نفاس أو مرضأو صوم أو 
سواء، وكذا تمكين كل زوج من ممارسة ما تقتضيه  غَى منه إحصان كلا الزوجين على حد  يبُت ـَ

   رٰ ذٰ    يي يى يم يخ يح ّٰٱ وهذا مصداقا لقوله تعالى:، 3الفطرة الإنسانية

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

اَجَت  وكذا ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: " ؛4ِّ بن ه  فَـل تَأ ت ه ، وَإ ن   إ ذَا دَعَا الراجُلُ زَو جَتَهُ لح 
، والمراد هنا هو تلبية الزوجة لطلب الزوج، مهما كان العمل الذي تقوم به، 5"كَانَت  عَلَى التـان ور  

 . 6أن طلب الزوج مقدم شرعا  وقانونات  وذلك بحكم 

بقى يلكل زوج الاستمتاع بصاحبه على الوجه المشروع، و  ل  نه ُلقول بأومما سبق ماكن ا
حصان والإعفاف تحقيق للإهذا الحق مقرر لكلا الزوجين على قدر من المساواة لما فيه من 
كلا   وواجب شرعي يؤجر عليهللزوجين، وصون لهما من الوقوع في المحوور أو الحرام، وهو حق 

ا نصيب الزوج وحده، بل هو أيضمن ؛ ومما يشار إليه بهذا الخصوص أن هذا الحق ليس 7الزوجين

                              
 .446-445ص. رجع السابق،المنعم نعيمي، المعبد   1
؛ 85، ص.2005، جانفي 01نور، الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط.ا  2

 .150عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.؛ 264، ص.المرجع السابقعيسى حداد، 
 .397...، المرجع السابق، ص.الزواجلحاج العربي، أحكام ب  3
 .29؛ سورة المعارج، الآية 07-05سورة المؤمنون، الآيات   4
، المصنف في الأحاديث كمال يوسف الحوت  :تحقيقنور، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، ا  5

 .558ه، ص.1409، 01، مكتبة الرشد، الرياض، ط.17135"، رقم الحديث: ؟ على امرأتهما حق الزوج ، كتاب النكاح "03ج.والآثار، 
 .398بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  6
" في  بُض ع  أَحَد كُم  صَدَقَة  ". قالوا: " يا رسول أيأتي أحدنات شهوته، ويكون له فيه  :عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  7

، كَانَ  :فقال أجر؟. لَال  ، فَكَذَل كَ إ ذَا وَضَعَهَا في  الحَ  رَاَم  أَكَانَ عَلَي ه  ف يه  و ز ر  ر  "؛ لَ " أرَأَيَ ـتُم  لَو  وَضَعَهَا في  الح  حبان بن محمد بن  مقتبس عن:هُ أَج 
، كتاب النكاح " باب معاشرة 09: شعيب الأرنؤوط، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج.تحقيقأحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ، 

 .475م، ص.1988هــ/1408، 01، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.4167الزوجين "، رقم الحديث: 



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

218 
 

من أهم حقوق الزوجة على زوجها، وفي سبيل حماية هذا الحق للزوجة فإنه يجوز لها طلب التطليق 
 دون وجود ن آداء واجبهأو تهربه مفي حال تَلف الزوج  1رللهجر في المضجع فوق أربعة أشه

 2تعددلعدل بين الزوجات في حالة العند عدم ا ؛عذر شرعي؛ كما أنه ُق للزوجة طلب التطليق
 04ب المادة المقرر بموج التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواجالجنسية بناء على العيوب أو 

 .5الثابت بالخبرة الطبية، أو عقم الزوج 4، ومن ذلك نذكر عدم قدرة الزوج على النسل3ق.أس.ج

على  جينلا الزو أن حق الاستمتاع حق مشترك بين ك بهذا الشأن ومما ماكن الخلوص إليه
ب إذ يج على عاتق كل واحد منهما واجب إعفاف الشريك الآخر؛بذلك يقع ف، قدم المساواة

ى الزوج لعلى الزوجة أن تعف زوجها ولا تعرضه للفتنة أو التطلع إلى الغير، وكذلك يتوجب ع
. ومفاد ذلك أيضا أن حق الاستمتاع 6هو الآخر أن يعف زوجته بما لا يدعوها إلى التطلع لغيره

قيق مقاصد تحغير مقتصر فق  على تغطية وإشباع الرغبة الجنسية لكل زوج فق ، وإنَّا يستهدف 
الزواج هو عقد رضائي يتم ق.أس.ج بقولها: " 04وغايات الزواج التي جاءت على ذكرها المادة 

 تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاونبين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، 
 .7"ان الزوجين والمحافظة على الأنسابوإحص

                              
 زائري المعدل والمتمم.من قانون الأسرة الج 03فقرة  53راجع أحكام المادة   1
، ملف رقم 12/07/2006من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم؛ قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  06فقرة  53راجع أحكام المادة   2

 .441، ص.02، العدد 2006، م.م.ع، 356997
، 18/07/2001قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  راجع أيضا:من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم؛  02فقرة  53راجع أحكام المادة   3

 .349، ص.2003، 01، م.ق، العدد 269594ملف رقم 
، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 213571، ملف رقم 16/02/1999قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،   4

 .75، ص.1990، 02، م.ق، العدد 33275، ملف رقم 14/05/1985 قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، ؛ راجع أيضا:119، ص2001
، 87301، ملف رقم 22/12/1992قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  ؛399-398بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  5

 .92، ص.1995، 02م.ق، العدد 
 .399بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص. 6
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 04راجع أحكام المادة   7
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ا لقداسة الحياة حترامايتعين على كلا الزوجين ومن قبيل المساواة أيضا في هذا الشأن، فإنه 
ا ما تعلق منها سيملا ،ل في حرمة إفشاء الأسرار الزوجيةبالواجب الشرعي المتمثلتزام الا الزوجية

ما حد  به أبو سعيد الشرعي  يستدل على هذا الواجبو  .1بما يكون بينهما أثناء الجماع
امَة ، الراجُلَ ق يَ "إ نا م ن  أَشَر   النااس  ع ن دَ الله  مَن ز لَة  يَـو مَ ال  الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

راهَا ي إ ليَ ه ، ثُما يَـن شُرُ س  رأَتَ ه ، وَتُـف ض  ي إ لَى ام   .2"يُـف ض 

إلى تبنَ نهج  لآخرهو ا نويره المغربي سعىفقد  ؛غير بعيد عن المشرع الجزائريو  بالمقابلو 
واجبات متبادلة و لزوجين، وذلك باعتبارها حقوقا  كلا اجديد في صياغة آثار عقد الزواج بالنسبة ل

تترتب في مواجهة كل زوج إزاء الآخر. وهذا كله يندرج ضمن تأكيد المشرع المغربي على تجسيد 
 وتكريس مبدأ المساواة في الزوجين في شتى نصوص مدونة الأسرة.

اغة الآثار قد سلك نهجا  جديدا  في صيالمغربي المشرع  بوضوح أن يتبينوفي هذا السياق 
خلافا ذلك و بين الزوجين،  ةدمج الحقوق والواجبات المشتركالزواج، من خلال المترتبة عن عقد 

. هذه الأخيرة التي 3الملغاة 1957للنهج الذي تبناه ضمن مدونة الأحوال الشخصة لسنة 
المتبادلة بين الزوجين، ثم حقوق الزوجة على الزوج، فحقوق الزوج والواجبات حددت الحقوق 

 .4على الزوجة

على جملة الحقوق م.أس.م  51في حدود المادة فقد نص المشرع المغربي  ،اسبقوبناء على م
ومن ضمنها ما  ؛حالزواج الصحيعقد بين الزوجين التي تترتب عن والمشتركة والواجبات المتبادلة 

                              
 .400؛ بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.150عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.   1
، كتاب النكاح "باب 123/1437رقم الحديث:  ،المرجع السابقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه،   2

 .1060ص. دار إحياء الترا  العربي،، 02"، ج.تحريم إفشاء سر المرأة
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 397ألغيت أحكام مدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة   3
)حقوق المرأة  35)الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين(،  34راجع أيضا: أحكام المواد  ؛149، ص.المرجع السابقعبد الكريم شهبون،   4

 )حقوق الرجل على المرأة( من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. 36على الزوج(، و
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لة بين الزوجين: ات المتبادـــوق والواجبــــــ"الحقبقولها:  منها الأولى ةفقر الفي التنصيص عليه  ءجا
المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل -1

ا يترتب على المساكنة ومما ، 1"الخ...منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
الشرعية بين الزوجين وجوب إحصان كل منهما للآخر بالمعاشرة الزوجية، ومنه ُق لكل واحد 

الزوجين التمتع بالآخر، وتمكينه من نيل شهوته، وقد أناتط الله تعالى حفظ النوع البشري بهذا من 
هو الوسيلة واج الز  عد  ، ويُ فيهة وشهوة عويمة  لحا الاستمتاع، وأودع في كل من الزوجين رغبة مُ 

ر في لآخمن الزوجين رغبته من ا المشروعة لتنويم هذا الاستمتاع الجنسي حتى ُقق كل واحد
زوجين، فلو منع بين الحقا  متبادلا  . ولهذا يعتبر الاستمتاع كما قرره الشارع الحكيم  مشروعطار إ

 بهذا ماكن القول بأنو ، 2أحدهما الآخر منه لكان آثما  شرعا  لما يسببه من ضرر للطرف الآخر
 ، فإنه ُق  3تهبزوجمكفولا شرعا  وقانونات  لكلا الزوجين، فكما ُق للزوج أن يستمتع  هذا الحق

 ؛الاستمتاع بزوجها، فهو بالتالي حق لكليهما معا وواجب يقع عليهما -الزوجة-لها هي الأخرى 

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 01فقرة  51راجع أحكام المادة   1
 .226.، صالمرجع السابقعبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،   2
 فخ فحفج غم غج عم عج  ظمطح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخئز مصداقا لقوله تعالى:  3

 .223سورة البقرة، الآية  ؛ئرقح  فم

رأَتََهُ : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال       ه  فأَبََت  فَـبَاتَ إ ذَا دَعَا الراجُلُ ام  بَانَ عَلَيـ هَا لَعَنـَتـ هَ إ لَى ف راَش  ا  غَض 
َلائَ كَةُ حَتىا تُص ب حَ 

، كتاب 3237رقم الحديث:  ،المرجع السابقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه، أخرجه  "؛الم
 .116ص.، 04"، ج.آمين فوافقت إحداهما الآخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء،باب بدء الخلق "
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جاز لها أن ترفع دعوى التطليق للهجر  1ر الزوج في حقهاوجة من ذلك أو قصا عت الزا ن  ومتى مُ 
 .2م.أس.م 112لمادة طبقا لمقتضيات ا

ومما تجدر الإشارة إليه أن حق الاستمتاع المقرر لفائدة كلا الزوجين ما هو إلا وسيلة 
ناء ليؤدوا حسن الاعتناء بالأبكذا و والتناسل، للوصول لغايات سامية أخرى في مقدمتها التوالد 

 .3بدورهم الدور المنوط بهم داخل المجتمع

لمتعلق بالمساكنة اوالواجب المشترك بين الزوجين ضمن نفس الحق المغربي كما يضيف المشرع 
لذي يلتزم ا الشرعية، وجوب أن تتم هذه المساكنة المكفولة لكلا الزوجين داخل بيت الزوجية

مصداقا لقوله وذلك  ،4ليكون السكن الزوجي المشترك بينه وبين الزوجة وتجهيزه عدادهبإالزوج 
 الإشارةمع  ،5َّ ئر  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱٱُّٱتعالى: 

لا  أنهأي  ؛ما تقتضيه هذه المساكنة من واجبات الحياة الزوجية المعتادةإلى  أيضا بهذا الخصوص

                              
ه فإن الله تعالى قد شرع أحكاما  خاصة بذلك، ماكن تلخيصها بالقول بأن -الإيلاء والوهار-إذا امتنع الزوج عن جماع زوجته بكامل إرادته   1

، لمرجع السابقاعبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،  مقتبس عن: ته؛يتوجب على الزوج التكفير والتراجع عن ذلك، وإلا طلقت عليه زوج
 .478ص. المرجع السابق،، ...الواضح فيمحمد الكشبور،  ؛227ص.
 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ئزٱ قوله تعالى:يستدل على ذلك بو       

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ئزٱ ، وقوله تعالى أيضا:227-226سورة البقرة، الآيتان  ؛ئر ئن ئم
 ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمكل  كا قي قىفي

 .04-03سورة المجادلة، الآيتان  ؛ئر ثم ته تم تخ  تحتج به بم بخبح بج ئه

رها إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمالمحينة، والتي تنص على أنه: " من مدونة الأسرة المغربية 112راجع أحكام المادة   2
 ".ء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمةإلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفى

 .794ص. المرجع السابق،، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   3
 .479...، المرجع السابق، ص.شبور، الواضح فيمحمد الك ؛491، المرجع السابق، ص.عبد الكريم شهبون  4
 .06سورة الطلاق، الآية   5
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ن اتصال م ،الإخلال بالواجبات الشرعية المتعلقة بهذه المساكنةالزوجين واحد من يجوز لأي 
  .1لتزام الزوج بالإنفاق على الزوجة والأولاد...الخاجنسي بالمعروف، وكذا 

ثر بالغ أواجب المساكنة الشرعية داخل بيت الزوجية يترتب على مما تجدر الإشارة إليه أنه و 
، نفردا  م أو أحدهما معا عدم جواز هجر منزل الزوجية من طرف كلا الزوجينالأهمية يتمثل في 

 رلتطليق إما للضر با ها في المطالبةوت حق   بُ ث ـُتحت طائلة اللجوء للقضاء من طرف الزوجة و وذلك 
 103-102لعدم الإنفاق )راجع المادتين م.أس.م(، أو  101-99)راجع أحكام المواد 

متى ثبت وهذا  ؛حسب الحالةوذلك  م.أس.م( 106-104للغيبة )راجع المواد أو  م.أس.م(
ة القضاء مراجعهو الآخر نشوز الزوج ومغادرته بيت الزوجية دون عذر مقبول. كما يجوز للزوج 

زوجية لبيت الزوجية، متى ثبتت مغادرة الزوجة لبيت الالناشز حكم برجوع الزوجة ستفادة من للا
مما يشار إليه أن هذا و  ؛2ي ظاهرؚ سبق من الزوج، وفي ظل غياب أي سبب جد  دون إذن مُ 
وهو الأمر الذي  ،ور للجنسا أي تمييز بينهما بالن  دونَّلتزام يخضع له كلا الزوجين الواجب والا

واثيق الدولية الرامية تفاقيات والموم الاوفقا لمفه -الزوجين-يجسد فعليا مبدأ المساواة بين الجنسين 
 لتعزيز مكانة المرأة في مواجهة الرجل في شتى مناحي الحياة عموما، والقضايا الأسرية خصوصا .

 51ادة فحواه ما يأتي: "بمقتضى المجاء في قرار المجلس الأعلى الذي صدر وبهذا الصدد 
من مدونة الأسرة، فإنه من ضمن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية 

لى ولية البيت ورعاية الأطفال، ولذلك كانت المحكمة عمسؤُ  والمعاشرة بالمعروف، وتحميلهما معا  
بالمغرب  مالبة بالإقامة في فرنسا بعيدا  عن زوجها المقيحت بأن تمسك الطا صواب حين صرا 

                              
 .479ص.المرجع السابق، ، ...الواضح فيمحمد الكشبور،   1
 .480-479...، المرجع نفسه، ص.شبور، الواضح فيمحمد الك  2
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ها الإقامة اتقها والتي تفرض عليخلالا  بالالتزامات الملقاة على عَ ؚ ل إشك  وإصرارها على ذلك، يُ 
 .1رعية"اكنة الشا مع زوجها لتحقيق شرط المسَ 

ت الزوجية، لبيأو الزوج حسب الحالة ادرة كلا الزوجين غَ ، أن مُ أنبهذا الشا  ومما يضاف أيضا
الفصل  باقب عليه بموجعَ ما ي ـُرا علا  مجُ ل ف  شك  اهر قد يُ قَ  -رأو مبر   سبب-ب وج  مُ ودون ثبوت 

  ؛3روط التي وضعها المشرع المغربي، وذلك متى تحققت وتوافرت الش  2من القانون الجنائي 479
م.أس.م على ما يأتي: "إذا قام أحد الزوجين بإخراج  53وزيادة على ذلك فقد نصت المادة 

دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية الآخر من بيت الزوجية 
وبهذا فقد كفل المشرع المغربي لكلا الزوجين ، 4حالا ، مع اتَاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته"

وذلك حفاظا  على المساكنة الشرعية بين كلا الزوجين داخل بيت  ،حماية على قدر من المساواة
في سبيل ذلك تسعى النيابة العامة لإرجاع الزوج المطرود من البيت الزوجي، كما تسهر الزوجية، و 

لأعمال وذلك في إطار ا -ضمان المساكنة بين كلا الزوجين-على إرجاع الحال إلى ما كانت عليه 
الولائية الحمائية المنوطة بها من طرف المشرع، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المساكنة 

شرعية بين الزوجين تتأسس على الرضا الكامل بها، ومن ثمة فإن رفع الزوجة لدعوى التطليق  ال
 .5للشقاق أو للضرر هو بمثابة رفض ضمني لهذه المساكنة

                              
محمد الشافعي،  مقتبس عن:؛ (غير منشور) 353/2/2/2004، الملف الشرعي عدد 2005فبراير  09الصادر في  71قرار عدد  1

 .52.ص...، المرجع السابق، نةمدو 
مجموعة القانون الجنائي ( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413الوهير الشريف رقم  2

شوال  27بتاريخ  1.21.56الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  12.18؛ المعدل والمحين بعدة تعديلات آخرها بموجب القانون رقم المغربي
 .4162(، ص.2021يونيو  14) 1442ذو القعدة  03بتاريخ  6995 ج.ر.م(، 2021يونيو  08) 1442

 .480...، المرجع السابق، ص.شبور، الواضح فيمحمد الك  3
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 53اجع أحكام المادة ر   4
 .481محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  5
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ة فقد أوجب المشرع المغربي على الزوج في إطار الحقوق والواجبات المشتركياق، وفي ذات الس   
؛ أن ُقق العدل بين زوجاته إن  ذكرم.أس.م سالفة ال 51دة بموجب المادة المحد بين الزوجين
 قي قى في فى ثي  ثىئز: في الكتاب العزيز ، وذلك مصداقا لقوله تعالى1كان معددا  

 ،2ئريز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا
  بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّئز قوله تعالى:لك وكذ

فقهاء المذاهب على فقد أجمع كرماة لا ته الآياذومن منطلق ه، 3ئرثى تزتر بي
 د.أن العدل بين الزوجات هو أساس التعد  

، 4فإن العدل بين الزوجات هو كذلك شرط أساسي للتعدد ،ونيوبالعودة للجانب القانُ 
ليق للضرر على طى التا تيح للزوجة المتضررة رفع دعوَ يُ  وإن عدم العدل في حد ذاته يشكل ضررا  

 .5م.أس.م 99ستنادا  لأحكام المادة زوجها، وذاك ا

لزوجين ضمن الحق والواجب المشترك بين اأدرج ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي قد 
ص بلزوم العفة الإحصان والإخلا آخر يتمثل في وجوب تحقيق لتزاما  ا، لمساكنة الشرعيةباالمتعلق 

ام، لتز بهذ الا شرع قد خاطب كلا الزوجينأن الم شف  ومما يستَ  ؛6صيانة العرض والنسلكذا و 
من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة،  36خلافا  لما كان عليه الحال سابقا  ضمن حدود الفصل 

                              
 .151، المرجع السابق، ص.عبد الكريم شهبون  1
 .03سورة النساء، الآية   2
 .129سورة النساء، الآية   3
ة بعدم شرط من الزوجمانع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما مانع في حالة وجود م.أس.م المحينة على أنه: " 40دة تنص الما  4

 ".التزوج عليها
 .482محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  5
. وقال تعالى أيضا في 32ة ؛ سورة الإسراء، الآيئر كى كم   كل كا قي قى فيفى ثي ثى ئزٱ تعالى: ورد قوله اللهفي هذا الشأن   6

 .68سورة الفرقان، الآية  ؛ئر يم يخ  يح يج هي هى همهج ني ئزٱالكتاب العزيز: 
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لك فقد تبنَ المشرع صراحة  مبدأ ، وبذ1لتزام دون الزوججة وحدها بهذا الاحيث كان يخاطب الزو 
 لتزام المشترك، وإن كانت المسألة تعد من قبيل المبادئ الشرعيةلمساواة بين الزوجين أمام هذا الاا

وفي هذا الإطار قد سعى المشرع  ؛2التطبيق والتي لا تحتاج مطلقا  إلى نص يقررهاالعامة الواجبة 
حد رتكبها أتب عن الجرائم التي قد يإلى تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين حتى في الجزاء المتر 

من  418ذا الشأن نص الفصل ، وبه3لتزام الإخلاص والعفةالزوج الآخر با الزوجين بعد إخلال
مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: "يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو 
الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجرماة 

 .4الخيانة الزوجية"

لزوجين ضمن مبدأ المساواة بين اا سَ وصفوة القول، أن كلا المشرعين الجزائري والمغربي قد كرا 
تكريس مبدأ تفاقيات والمواثيق الدولية الرامية لالاجملة افق مع هذا الحق والواجب المشترك، بما يتوَ 

لحقوق والإنسان في من الإعلان العالمي  16المساواة بين الزوجين؛ لاسيما ما أشارت إليه المادة 
يس أسرة، للرجل والمرأة، متى أدركا سنا البلوغ، حق  التزو ج وتأسفقرتها الأولى بنصها على الآتي: "

خلال و دون أي   قيد بسبب الع رق أو الجنسية أو الد  ين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزو ج 
ة القضاء على تفاقيافي مع ما جاء  اءميتو  المشرعينلك نجد أن إتجاه كلا وكذ"، ..الخ.قيام الزواج

"إن  :ديباجتها على النحو الآتي فيلاسيما ما ورد  (CEDAWجميع أشكال التمييز ضد المرأة )
 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

د من جديد الإماان بحقوق الإنسان الأساسية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤك   -
 وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،وبكرامة الفرد 

                              
 صيانة الزوجة نفسها وإحصانها...الخ".-1من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على أنه: "حقوق الرجل على المرأة:  36الفصل ينص   1
 .548محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  2
 .486-485، ص.نفسهمحمد الكشبور، الواضح في...، المرجع   3
 من مجموعة القانون الجنائي المغربي المحينة. 418راجع أحكام المادة   4
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وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن  -
ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع  أن جميع الناس يولدون أحرارا  

على  ييز، بما في ذلك التمييز القائمالحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تم
 الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان  -

واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 والمدنية والسياسية،

الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات وإذ تأخذ بعين الاعتبار  -
 المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة  وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلاناتت -
 والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

لقلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك وإذ يساورها ا -
 المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

احترام  لمبدأي المساواة في الحقوق و  وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا   -
دهما ة بلكرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حيا

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نَّو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة 
 ؛...الخالتنمية الكاملة لإمكاناتت المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ تؤمن بأن إقامة النوام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل،  -
 هوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،في الن   بارزا  سهم إسهاما سيُ 

م، تتطلب لة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية الس  منها بأن التنمية التاما  وإماانات   -
 جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

227 
 

ي لم م في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذوإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العوي -
يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في 

 الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
ئة للتمييز بل إن تنش وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا   -

 لك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،من ذ الأطفال تتطلب بدلا  
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحدا  تغيير في الدور  -

 التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
د المرأة، ضوقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز  -

وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله 
 ههذا الأساس ماكن القول بأن العبارات المستخدمة ضمن ديباجة هذ علىو  ؛الخ" ...ومواهره،

مبدأ  لتزام الدول الأعضاء بتكريساعلى وجوب  وجلي  بشكل واضح  وتحث  تفاقية تؤكد الا
ء بحقوق المرأة رتقاالاالعمل على كذا و  ،وإعماله ضمن تشريعاتها الداخلية المساواة بين الجنسين

وبعد قيامها، وكذا في كنف الحياة الأسرية وما  أثناء قيام الرابطة الزوجية مع حقوق الرجل موازاة  
لمغربي وا ريالجزائ ينوهو الأمر الذي سعى كل من المشرع ؛ينبثق عنها من حقوق وواجبات

يتجلى و  ؛م.أس.م 51و ،ق.أس.ج 36 تينمن خلال نص المادوتكريسه بوضوح  لتجسيده
ونية واحدة في مادة قان بين الزوجينوالمتبادلة والواجبات المشتركة  وقدمج الحقُ من خلال  ذلك

 تَاطب كلا الزوجين باعتبارهما شريكين في بناء أسرتهما على قدم المساواة.

تفاقية تأكيدا  واضحا  للدول الأعضاء على وجوب قد تضمنت ذات الاوفي ذات السياق، 
تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في المجالات الأسرية المرتبطة بالحقوق والواجبات الزوجية، ومن 

تتخذ الدول الأطراف جميع  -1بنصها على الآتي: " 16ذلك ما أشارت إليه صراحة في مادتها 
ية، دابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلالتا 

 :وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
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 وعند فسخه، أثناء الزواجنفس الحقوق والمسؤوليات  .أ
وجية، في حالتهما الز ور عن النا  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض    .ح

 الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
الأسرة والمهنة  سماوجة، بما في ذلك الحق في اختيار نفس الحقوق الشخصية للزوج والز  .ز

 ....الخ"ونوع العمل،

ديباجته  هو الآخر فيقد أشار  التمييز ضد المرأة ىإعلان القضاء علبالمقابل نجد أيضا و 
الجمعية  "إنة، حيث جاء فيه ما يأتي: تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين عاما  على وجوب

 العامة،

، دت من جديد، في الميثاقإذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكا  -
المرأة في وبتساوي الرجل و إماانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، 

 الحقوق،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز  -

ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع 
 س،بسبب الجنالحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز 

وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلاناتت والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن  -
تعزيز  إلىو التمييز بكافة أشكاله  والوكالات المتخصصة والرامية إلى القضاء على الأمم المتحدة

 تساوي حقوق الرجل والمرأة،
حدة ، رغم ميثاق الأمم المتوإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة -

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من 
 قوق،م المحرز في ميدان المساواة في الحصكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقد  
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ول  ىذ تر وإ - أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، وُ
دون اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 ،لإنسانيةخدمة بلدها وخدمة اام لطاقات المرأة على الإنَّاء التا والثقافية، وماثل عقبة تعترض 
وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  -

 والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد،
واء أقصى إسهام ممكن في جميع منها بأن إسهام النساء والرجال على السا  وإماانات     -

 سلم،منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية ال دا الميادين مطلب لا بُ 
أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي  ىوإذ تر  -

مبدأ  دتجسيعلى وجوب تأكيد واضح على  وقد ورد ضمن ذات الإعلان، ...الخ "الرجل والمرأة،
ق سيما ما تعلا لا المساواة بين الزوجين في المجالات الأسرية المرتبطة بالحقوق والواجبات الزوجية،

 06بالمحافوة على الرواب  الزوجية وواجبات الحياة المشتركة بين الزوجين، حيث جاء في المادة 
جين في مبدأ تساوي الزو دابير المناسبة لتأمين خذ جميع التا تتا  .2" من ذات الإعلان ما يلي: 
  المركز، ولا سيما ما يلي:

كون لمصلحة وي .هل   وعند حَ  واجاء قيام الزا وأثنَ وق اوى المرأة مع الرجل في الحقُ تتسَ   .ب
 ..الخ"..ل،الات الاعتبار الأوا الأولاد في جميع الحَ 

التي  جملة من التوصيات 1ن إعلان ومنهاج عمل بيجينقد تضما  ؛أيضا ياقوفي ذات الس   
حث على تكريسها، والعدد من المبادئ التي استذكرها لأجل العمل على تجسيدها ضمن 

ساوية رتقاء بمكانة المرأة إزاء الرجل، وإيلائها المكانة المعات الوطنية للدول، وذلك سبيل الاالتشري

                              
جين يوذلك في إطار المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد ب 16إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي تم إعتُمد في الجلسة العامة رقم   1

، وقد حضرته كل من الجزائر والمغرب، تاريخ الولوج للموقع: 1995أيلول/ سبتمبر  15-04)جمهورية الصين الشعبية( ما بين 
 :الرابط الإلكتروني، 22:47، التوقيت: 27/09/2022

Devihttps://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Language=E&

ceType=Desktop&LangRequested=False 
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الرابع  يإن المؤتمر العالمفي الحقوق والواجبات؛ ومن أبرز هذه التوصيات نذكر: " -الرجل-له 
 المعني بالمرأة،

 ،1995أيلول/سبتمبر  15إلى  04وقد انعقد في بيجين خلال الفترة من 

 يعتمد إعلان ومنهاج عمل بيجين المرفقين بهذا القرار؛ -

يوصي بأن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين إعلان ومنهاج عمل  -
 ؤتمر...الخ".بيجين، بصيغتهما التي اعتمدها الم

 المرفق الأول من هذا الإعلان ما يلي:  نتضما وقد 

 نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ -1

، عام الذكرى السنوية الخمسين 1995وقد اجتمعنا هنا في بيجين، في أيلول/سبتمبر  -2
 لإنشاء الأمم المتحدة؛

وقد عقدنات العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء  -3
 جمعاء؛...الخ.في كل مكان لصالح البشرية 

 بما يلي: مجددا  وقد أكد المجتمعون على التزامهم  

تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ  -8
وص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المنص
سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولاال

 واتفاقية حقوق الطفل، فضلا  عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان الحق في التنمية؛
نطلاق مما تحقق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة الا  -10

، 1990، والطفل في نيويورك عام 1985المعنية بالمرأة في نيروبي عام  –واجتماعات القمة 
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، والسكان 1993، وحقوق الإنسان في فيينا عام 1992والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 
، وذلك بهدف 1995، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1994رة عام والتنمية في القاه

 تحقيق المساواة والتنمية والسلم؛
التوصل إلى التنفيذ الكامل والفعال لاستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض   -11
 .الخ "…بالمرأة؛

وأمام الموقف الذي تبناه كلا المشرعين الجزائري والمغربي، فيما يتعلق بتكريس مبدأ المساواة 
الواجب المشترك بين كلا الزوجين المتمثل في المحافوة على الرواب  الزوجية وواجبات في إطار 

شرعية بما لالحياة المشتركة من جانب المشرع الجزائري من جهة، وتبني المساواة في إطار المساكنة ا
تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، 

نَ كلا ما مدى تبفذلك كل وبالمقابل من   ؛بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل من جهة أخرى
لزوم تبادل و في إطار الواجب المشترك المتعلق بالمعاشرة بالمعروف، وتكريسه المشرعين لمبدأ المساواة 

 الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؟

 الفرع الثاني

 ، والحفاظ على مصالح الأسرةالمعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة

المادة  بموجب المستحد ض المشرع الجزائري لهذا الحق والواجب المشترك بين الزوجين تعرا 
ما يلي: "يجب على حيث جاء فيها ، 2005سنة  المعدل والمتممق.أس.ج  02 رةفق 36

فقد تطرق  قابل، وبالم1وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،...الخ" بالمعروف، المعاشرة-2الزوجين: 
 02 رةم.أس.م فق 51المادة نصت المشرع المغربي هو الآخر لهذا الحق والواجب المشترك، حيث 

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 02فقرة  36راجع أحكام المادة   1
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المعاشرة بالمعروف،  -2المشترك والمتبادل بين الزوجين على النحو الآتي: "على ذات الحق والواجب 
  .1...الخ"؛وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة

ن مخالطة ى ما يكون بين الزوجين مبالمعاشرة بالمعروف المخالطة والمصاحبة، ويسما ويقصد 
وهي تقترب ، 2مألوف متعارف عليه غير مستنكر شرعا  أو عادة  بالمعاشرة، وأما المعروف فهو كل 

ضفاء روح إ إلىجان يقيمان في بيت واحد، ويسعيان معا عنَ المساكنة الشرعية مادام الزو من م
ويرجع أصل المعاشرة . 3، وإبعاد كل ما ينُفر أحدهما من الآخرالسكينة والمودة والمحبة داخله

 ودة والرحمةالاحترام والمكأخرى  وما يدخل ضمن معناها من مفاهيم فرعية  بين الزوجينبالمعروف 

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صحئزٱ:في الكتاب العزيز لقوله تعالى

وقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية الكرماة ما يلي:  ،4ئرفح فج غم غج عم عج
ل مَع رُوف  أَي  طيَ  بُوا أقَـ وَالَكُم  لَهنُا، " رُوهُنا با  نُوا أفَـ عَالَكُم  وَهَ وَعاش  رَت كُم  كَمَا وَحَس   َسَب  قُد  ئَات كُم  بح  يـ 

ُ عَلَي ه  وَسَلامَ أَ  لَاق ه  صَلاى اللَّا ثـ لَهُ،...وكَانَ م ن  أَخ  اَ م  هَا، فاَفـ عَل  أنَ تَ به  نـ  رَة تحُ ب  ذَل كَ م  يلُ ال ع ش  ناهُ جمَ 
لَهُ، وَي ـَ ر ، يدَُاع بُ أَه  كُ ن  دَائ مُ ال ب ش  عُهُم  نَـفَقَتَهُ، وَيُضَاح  سَاءَهُ حَتىا إ ناهُ كان يسابق تـَلَطافُ به  م  ويوُس 

وجاء أيضا في تفسير الجلالين أنه يقصد بالمعاشرة ، 5عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها،...الخ"
اَل  في  ال قَو ل وَالنـافَقَة وَال مَب يت :بالمعروف  .6الإ  جم 

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 02فقرة  51راجع أحكام المادة   1
رأة، مذكرة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المنور، بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوء ا 2

 .55، ص.2014-2013جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان،  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .188، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر،  ؛151عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  3
 .19سورة النساء، الآية   4
، دار الكتب 02: محمد حسين شمس الدين، تفسير القرآن العويم، ج.تحقيقنور، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ا 5

 .212هــ، ص. 1419، 01العلمية، بيروت، لبنان، ط.
ة، مصر، الجلالين، دار الحديث، القاهر نور، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير ا 6
 .102، د ذ س ط، ص.01ط.
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ه رآني موجا فإن الخطاب القُ  ،1ئرفح صمصخ صحئزقوله تعالى: لوبالرجوع 
ة وج، لكن ومع ذلك فالآيللرجال، ذلك أنه في الغالب يكون الإضرار بالزوجة من طرف الزا 

بنية جل، على اعتبار أن الحياة الزوجية مساواة  لها مع الرا جهة إليها كذلك مُ ب الزوجة وموا اط  تَُ 
 .2احمارمة والترا على المكَ 

كف الأذى و  عاشرة زوجها بالمعروف على الزوجة كذلك مُ فإنه يتعينا  على هذا الأساس،و 
رأَةَ  زَو جَهَ أيضا وفي هذا الشأن  ،3عنه وغيره ا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لَا تُـؤ ذ ي ام 

وُر  ال ع ين : لَا تُـؤ ذ يه   ن ـيَا إ لاا قاَلَت  زَو جَتُهُ م نَ الح  كُ قاَتَـلَك  اللَّاُ في  الد  يل  يوُش  اَ هُوَ ع ن دَك  دَخ  ؛ فإَ نَّا
نَا"  -أي الزوجة- الله في زوجته، يتوجب عليها يَ ق  تا فكما يتوجب على الزوج أن ي ـَ .4أَن  يُـفَار قَك  إ ليَـ 
قسيمة الرجل، لها ما له من الحقوق فالمرأة تبقى ، 5أن تتق الله عز وجل في زوجهاهي الأخرى 

ه، وينفق عليها ل أن ُيطها بقوت، وعلى الرجأيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتهاوعليها 
رضه، ومن ثم كانت له درجة عليها، هي رعاية لها لا عمن كسب يده لأنها مناط شرفه وموطن 

الله عز وجل والتي يشير إليها ، 6يتجاوزها إلى قهرها وجحود حقها، وهذا هو المقصود بالقوامة

ال ابن عباس ، وق7َّ يى يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ماٱٱٱُّٱ تعالى:وله قفي 

الرجال على  ض   إشارة إلى حأنه  َّىٰ ني نى لي  ُّتعالى: الله قوله للدرجة في تفسيرا  

                              
 .19سورة النساء، الآية   1
 .487محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  2
 .179ص.المرجع السابق، عبد القادر بن حرز الله،   3
 .417، ص.36، ج.22101رقم الحديث:  لسابق،المرجع اأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   4
 .522، ص.2013بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، نور، ا  5
 .487محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  6
 .228سورة البقرة، الآية   7
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أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على ، ع للنساء في المال والخلقوس  حسن العشرة، والتَ 
 .1...الخنفسه

يتحصل لا و  ،حسن المعاملةبين الزوجين وعلى وجه العموم يندرج ضمن المعاشرة بالمعروف 
 القيام بالواجبات فيالمتبادل لإخلاص لتزام باالاو ر، دفع الشا و بالتعاون على جلب الخير  إلاا ذلك 

، وذلك 2الرحمةو التسامح والمودة إقرار الاحترام و المحافوة على الرواب  الزوجية بتبادل الزوجية، مع 
 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثنئزٱمصداقا لقوله تعالى: 

ضمن  ويكما ينضَ   ،3ئرنى نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي
 الصفحح و لتزام بالتسامُ الآخر، وكذا الاأحدهما من ر نف   إتيان ما ي معدمفهوم إحسان العشرة 

ية. بعض أخطاء وهفوات الزوج حتى تدوم العلاقة الزوج ، ومنه يتوجب على الزوجة تجاوزبينهما
ا  في مخاطبتها ضب أن يكون فوهو الأمر الذي يتوجب على الزوج كذلك القيام به، بحيث يتجنا 

بع أو ه الشرع أو الطا ر نك  بما يُ  علا  ولا  وف  أو يضيق عليها في المعيشة، كما يتجنب أن يضر بها قَ 
 .4العرف

لإحترام از حدود العدل والإحسان إلى حدود تجاوُ بين الزوجين كما يقتضي إحسان العشرة 
اته بشكل اعَ رَ رف الآخر، ومُ للط   اء الاعتبارإبدَ  بينهما، ومنه يتوجب على كل طرف المتبادل

                              
 .125، ص.03، ج.المرجع السابقأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،   1
، ...لجنسين في قانون الأسرة الجزائريبوكايس سمية، المساواة بين ا؛ 521ص.بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق،   2

 .56ص.المرجع السابق، 
 .21سورة الروم، الآية   3
؛ 183ص.المرجع السابق،  عبد القادر داودي، ؛151؛ عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.188، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر،   4

 .57-56ص. المرجع السابق، ،...لجنسين في قانون الأسرة الجزائريبوكايس سمية، المساواة بين ا
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وكذا  رامته قولا  أو فعلا ،في ك ؤذيهبه أو يُ  ب كل ما يضر  وف وتجن  املته بالمعرُ د بمعَ مع التقي   خاص
 .1وعةاته المشرُ اكسته في رغبَ عَ وعدم مُ  الطرف الآخر اءالعمل على إرضَ 

، فإنه يقُصَد بُحسن المعَاشرة بين الزوجين هو أن تكون أساس العلاقة بين لما سبق وإجمالا  
، ويستدل على ذلك بقوله 2الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

والملاحظ أن هذه الآية تعطي للمرأة من  ،3ئريى نم نز نر مم مائزتعالى: 
ذا ما طوُلبت المرأة بشيء، كان على الرجل القيام بمثله. ولهالحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلا 

سن معاشرة الآخر، فيُخلص له في سر   ُُ علانيته، ه و يتوجب على كل واحد من الزوجين أن 
اول بذل جهده في إدخال السرور للزوج الآخر، أو يزيل عنه ما عسى أن يطرأ عليه من  وُ

 .4أكدَار الحياة وآلامها ونوائبها

أنه من أهداف عقد الزواج تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون، والجدير بالذكر، 
وجية أن كن للحياة الزا فإنه لا ماُ  وعلى هذا الأساس .ق.أس.ج 04وفقا  لما نصت عليه المادة 

وامة استغلالا  ه في القوج يستعمل حق  كما يجب شرعا  وقانونات  إذا كان الزا   تستمر بين الزوجين
. بما يجعل القوامة 5ا  رعاردة على هذا الحق شَ ود الوَ يُ لقُ ل اعاة منهُ رَ أو دون مُ فية سيئا ، وبصفة تعس  

، باستعمال العنف والضرب 6وجة وممارسة القهر على الزوجة  على الزا ذريعة للبطش والتسل  

                              
 .97.ص المرجع السابق، ،...ين الأسريين؛ بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في القانون151جع السابق، ص.عبد الكريم شهبون، المر   1
 .151عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  2
 .228سورة البقرة، الآية   3
 .151عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ص.  4
 .523-522ص.بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق،   5
إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا  ما يلي: " 23/01/2001ليا بتاريخ جاء في القرار المبدئي الصادر عن المحكمة الع  6

، م.ق، 258555، ملف رقم 23/01/2001ة العليا، غ.أح.ش.م، التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي "؛ قرار المحكم
 .417، ص.2002، 02العدد 
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، وكذا الإهانة المتكررة للزوجة والإساءة 2في من المسكن الزوجيرد التعس  ، أو حتى الطا 1العمدي
ادقة عنها بإشاعة المودة والمحبة الص ات التي يجب الكف  صَ ، وغيرها من المنغ  3بشتى الأشكال لها

 صحئزٱٱمصداقا لقوله تعالى:وذلك  ،4وترك الهجر غير المشروع...الخ، البيت الزوجي داخل

 .5ئرفح صمصخ

                              
ما يلي: " إن القضاء بتطليق الزوجة بسبب تضررها من  18/07/2001صادر عن المحكمة العليا بتاريخ آخر بدئي مقرار في جاء كما         

 ،.مقرار المحكمة العليا، غ.أح.شق.أ هو تطبيق سليم للقانون "؛  04تصرفات الزوج وعدم تحقيق الهدف من الزواج طبقا للمادة 
 .349، ص.2003، 01، م.ق، العدد 269594، ملف رقم 18/07/2001

من المقرر قانونات  أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر ما يلي: " 18/05/1999ادر بتاريخ جاء في قرار المحكمة العليا الص  1
 أن تقدير الضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.شرعا ، كما 

أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق والضرب الذي تعرضت له من طرف الزوج فإن قضاة الموضوع بقضائهم  -من قضية الحال-ومتى تبين       
 بتطليق الزوجة لثبوت تضررها فإن تقديرهم كان سليما  وطبقوا صحيح القانون.

، الإجتهاد القضائي 222134، ملف رقم 18/05/1999قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  كان ذلك إستوجب رفض الطعن "؛  ومتى      
 .126، ص.2001وال الشخصية، عدد خاص، لغرفة الأح

ا عند تضررها ومن المقرر أيضوز تطليق الزوجة من المقرر قانونات  أنه يجُ  ما يلي: " 21/07/1998جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   2
 أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإهمالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر  -في قضية الحال-ومتى تبين       
يح ق واتعويض معا لثبوت تضررها وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحالذي يجعلها محقة في طلب التطلي

 القانون.
، الإجتهاد القضائي 192665، ملف رقم 21/07/1998قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن "؛      

 .116، ص.2001وال الشخصية، عدد خاص، لغرفة الأح
ما يلي: " من المقرر شرعا  أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب  12/01/1987جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   3

 شرعية التي تعتمد عليها ومن غير أن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا  يعد خرقا  للقواعد الشرعية.

أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليقها من زوجها بنا على أنه يهُينها أو يسىء إليها دون  -في قضية الحال-لما كان من الثابت       
ن و أن تدعم أقولها بأي دليل، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا د

 ل.دلي

، م.ق، 43864، ملف رقم 12/01/1987ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه "؛ قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،       
 .46، ص.1991، 01العدد 

 .401بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  4
 .19سورة النساء، الآية   5
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ومما سبق، يستخلص أن استحدا  المشرع الجزائري لهذ الحق والواجب المشترك بين الزوجين 
، وإن كان يستهدف تكريس مبدأ المساواة بين 2005ق.أس.ج سنة  36بموجب تعديل المادة 
رع كان طوة التي قام بها المشأن الخُ  إلاا  شتركا  بين كلا الزوجين،مُ الحق الجنسين وجعل هذا 
صدر عن لتي قد تاملة امن سوء المع -الزوجة-أيضا توفير الحماية للمرأة  ايستهدف من ورائه

على المرأة  هاز يترك إذ نلاحظالمواثيق والنصوص الدولية،  كرسته  ، وهو الأمر الذي يتماشى1الزوج
ق في المعاشرة من كون الحفي هذا الجانب باعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية، بالرغم 

 .2بالمعروف هو أيضا  حق للزوج

جمالا  أن المعاشرة بالمعرُوف من الحقُوق المتبادلة بين وهو الأمر الذي يستخلص منه إ  
ييز ا بمعاشَرة الطرف الآخر بالمعروف دون أي تمالزوجين على قدم المساواة، فيلُزم كل واحد منهم

، ذلك أن المعاشرة بالمعروف تبقى من مستلزمات الحفاظ 3بينهما أو مفاضلة لأحدهما على الآخر
على الرابطة الزوجية المقدسة، كما أن رعاية مصالح الأسرة يستدعي اهتمام كلا الزوجين بالآخر، 

 .4والحسنَ بالمعروفوحرص كليهما على معاشرة الشريك الآخر 

وختاما  ماكن الخلوص للقول بأن الحياة الزوجية لا تطيب ولا تستقر، كما أن الأسرة لا 
حيث الواقع المعاش  فمنبحسن المعاشرة بين الزوجين،  تصلح محيطا  لتربية الأولاد الصالحين إلاا 

بهذا الشأن تقرارها، و الزوجية واسفإن حسن المعاشرة بين الزوجين يعتبر قرينة قوية على نجاح الحياة 
ية الأولاد على شخص ا  إيجابي ا  قررت العديد من الدراسات الاجتماعية أن لحسن المعاشرة أثر قد 

عروف وتحقيقا  لهذه المعاشرة الحسنة بالمنطلاقا  من ذلك واعلى سلوكاتهم داخل الأسرة وخارجها. 

                              
 .57ص. المرجع السابق، ،...لجنسين في قانون الأسرة الجزائريبوكايس سمية، المساواة بين ا  1
 .59ص.المرجع السابق، عيساوي عبد النور،   2
 .522بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  3
 .514ص. رجع السابق،عبد المنعم نعيمي، الم  4
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 أقاربه أو الآخر أو يهين -الزوج-ة الشريك عن إهان هماماتنع كلابين الزوجين فإنه يتوجب أن 
مله ما لاَ  ُُ في الكتاب  تعالى لقول الله 1اءسوَ  على حد   يطيق، والمرأة في ذلك مثل الرجل أن 

ن كلا المشرعين الجزائري ساس فإوعلى هذا الأَ  ،2َّ يى نننم نز نر مم ماٱٱٱُّ :العزيز
 عيا  م.أس.م سَ  51ق.أس.ج، و 36المادتين ضمن يا هذا الحق والواجب المشترك والمغربي قد تبنا 

وع من هذا النا  امي علىابع الإلزَ اء الطا وجين، وإضفَ وراء تكريس المعاشرة بالمعروف بين كلا الزا 
تفاقيات والمواثيق الا وافق معتجسيد مبدأ المساواة بين كلا الزوجين بما يتَ الحقوق والواجبات في ظل 

سرة، ونبذ  رأة في مواجهة الرجل داخل الأانة المامية لترقية مكَ وص والرا صُ اشئة بهذا الخُ الدولية النا 
 كل أشكال العنف المعنوي والمادي الذي قد تتعرض له الزوجة.

وبعد التطرق لتكريس كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين الزوجين في لكن 
هما لهذا المبدأ يسَ يقة بهما، فما مدى تكر ص  الزوجية واللا ما اجبات المرتبطة بحياته  مجال الحقوق والوَ 
اقعة ون الأسرة وتسييرها، وكذا الحقوق والواجبات الو اجبات المرتبطة بشؤُ وق والوَ في إطار الحقُ 
 ؟والأقرباءالأصول والفروع تجاه الزوجين اكلا على عاتق  

 

 

 

 

                              
 .488-486ص.شبور، الواضح في...، المرجع السابق، محمد الك   1
 .228سورة البقرة، الآية    2
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 المطلب الثاني

الأصول ع والعلاقة مالأسرة، شؤون المرتبطة بتسيير الزوجية والواجبات الحقوق 
 والأقارب  والفروع

الزواج  يتعتبر العلاقة الرابطة بين الزوجين علاقة مقدسة في الشريعة الإسلامية، فقد سم   
 يي يى يم   يخ يح يج هيفيبالميثاق الغليظ مصداقا  لقوله تعالى: 

ع أخرى تجمنطلقا  لعلاقات العلاقة مُ ، لكن تبقى هذه 1فىٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 بين أصول وفروع كلا الزوجين وأقاربهم.

 إزاء فيما بين الزوجين اب  والعلاقاتومن ثم فقد عالجت الشريعة الإسلامية هذه الروَ 
عتبار با انعكس ذلك على التشريعين الأسريين الجزائري والمغربيهو ما ، و أصولهم وأقاربهم المشتركين

هو  واة، إلا أن مبدأ المساالمادي لهذه التشريعات الوضعيةأن أحكام الشريعة الإسلامية المصدر 
 طة بهذهالحقوق والواجبات الزوجية المرتبفرض نفسه وهو ما كان له تأثير كبير على  قد الآخر

 مع الأصول أو الفروع أو حتى الأقارب المشتركين. سواء   العلاقات

واجبات الزوجين على الحقوق وال ومن هنا نعالج في إطار هذا المطلب أثر مبدأ المساواة بين
لتطبيقات رض (، كما نتعالفرع الأولالمرتبطة بتسيير شؤون الأسرة وإنجاب الأولاد وتربيتهم )

المساواة على الحقوق والواجبات المرتبطة بالعلاقات التي ترب  كلا الزوجين مع أصولهم وأقاربهم 
 (.الفرع الثاني)

 

                              
 .21سورة النساء، الآية   1
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 الفرع الأول 

 الأولاد وتربية المرتبطة بتسيير شؤون الأسرة وإنجاب والواجبات  الحقوق

طورات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية التي عرفتها الحياة المعاصرة، ألقت بولاها إن التا 
 داء وظائفها الحيوية، وهو الأمر الذي دفع، وهو ما أثر على قدرتها في أةعلى الأسرة المعاصر 

بالمشرعين على غرار المشرع الجزائري ونويره المغربي إلى إلقاء واجب الحفاظ على دماومة الأسرة 
 الزوجين، والعمل على زرع مبدأعلى عاتق كلا وضمان استقرارها، وكذا حسن تربية الأولاد 

رة قيق الغايات السامية في الحفاظ على الأسشتراك والتعاون المعنوي والمادي بينهما لتحالا
 .1ورعايتها

وعلى هذا الأساس، نعالج في إطار هذا الفرع الحقوق والواجبات المشتركة بين كلا الزوجين 
تبارهم ثمرة الزواج، عرعاية الأبناء باوكذا النسل، وتنويم ذات الصلة بتسيير شؤون الأسرة وتحديد 

لملقاة في مجال تقسيم الحقوق والواجبات امبدأ المساواة  ريسمدى تكالخوض في جانب  ذلك إلىو 
سن تَاذ القرار بإنجابهم، وتحديد عددهم وكذا حإزاء الأسرة والأبناء بداية من ا على عاتق الزوجين

 تربيتهم والسهر على مختلف شؤونهم.

 أولا: التعاون على مصلحة الأسرة من حيث التسيير.

شتراك بين عاون والامبدأ التا  ج.أس.ق 36المادة تعديل المشرع الجزائري بموجب  تبنَا  لقد
عديل التا  لافا  لما كان الحال عليه قبلالزوجين في مجال الحقوق والواجبات الزوجية المشتركة، خ  

حتى ، راكة بين الزوجينيسا  منه لمبدأ المساواة والشا كر  ، وذلك تَ 2005الأخير لقانون الأسرة سنة 
 .2نانطمئة واعملاَ معا  على رعاية الأسرة والقيام على شؤون البيت بكل سكينة ومحبا يَ 

                              
 .99-98ص....، المرجع السابق،  الجنسين في القانونين الأسريينبوكايس سمية، المساواة بين  1
 .530بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  2
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ق.أس.ج  03 فق 36الجزائري في حدود المادة  المشرع فقد نصا  ،ومن هذا المنطلق
ن صلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسوماس بم في كل ما يهموجوب التعاون بين الزوجين  على

المتمثل في و  ،بذلك تنصيص صريح من المشرع على الواجب المشترك بين الزوجينتربيتهم، وهو 
 ةوجوب أن يساعد كل واحد من الزوجين الآخر ويتعاون معه في كل ما يتعلق بمصلحة الأسر 

بتعاد ا، وكذا الاتهالسعي نحو تحقيق سعادة الأسرة وكرامتها وعزا  عامة وأفرادها خاصة ، وهذا بغُية
 .استهااء الأسرة وتعَ ي إلى شقَ عن كل ما يؤد

لمحافوة ا -الزوجين أو الشريكين- على كل واحد منهما وعلى هذا الأساس فإنه يتعينا 
م ثمرة هر والحرص على رعاية الأولاد باعتبارهها وكذا أموالها، وكذلك السا ة الأسرة وشرف  عَ على سمُ 

صورة  هور أمامهم في أحسنوالو   الزواج، وحسن تربيتهم من خلال زرع الأخلاق الحميدة فيهم،
يقصد بالتربية الحسنة تلك بهذا الصدد فإنه ، و 1ون حذوهافي ذلك قدوة حسنة ُذُ لتكُون لهم 

ميا  وعَقليا  سالتربية التي تتفق مع المنهج الإسلامي القويم، وكذا السهر على إعداد الأولاد ج  
 نفسهم ولغيرهم. ، ولكي يكُونوُا عضوا  ناتفعا  لأورُوحيا  واجتماعيا  

يتعين على كل من الأبوين العناية بأولادهم مع الحرص على زرع حب الله ورسوله فإنه ولهذا 
العباس بن الوليد الدمشقي  بهوفي الشأن يرد ما حد   ،2في قلوبهم وتأديبهم بآداب الإسلام

 :حدثنا سعيد بن عمارة قال: أخبرني الحار  بن النعمان قال :حدثنا علي بن عياش قال :قال
نُوا  :سمعت أنس بن مالك ُد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال س  ر مُوا أَو لَادكَُم  وَأَح  "أَك 

 .3أدََبَهمُ "

                              
 .524، ص.نفسهبلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع   1
 .99ص....، المرجع السابق، ين الأسريينبوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في القانون  2
باب بر الوالد والإحسان إلى " كتاب الأدب،  3671رقم الحديث:  ،المرجع السابقأخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،   3

 .  1211ص.دار إحياء الكتب العربية، ، 02"، ج.البنات

https://al-maktaba.org/book/1198/5088
https://al-maktaba.org/book/1198/5100
https://al-maktaba.org/book/1198/5100
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كلا الزوجين يشتركان على قدم المساواة في   نَ ماكن الخلوص للقول أ ؛ومن هذا المنطلق
ى الأسرة صحيحا ، ورعايتهم جسميا  وفكريا  وخُلُقيا ، بما يعود عل توجيه الأطفال توجيها   وليةمسؤُ 

ل عن رعيته،  و والوطن بالخير والنفع العام والخاص. فالرجل راع في أهله وأسرته، وهو بذلك مسؤُ 
 .1كما أن المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولية عن رعيتها

َُُم   أن  ضاالخلوص للقول أي كنكما ما وجة ل كُلا  من الزوج والز قانون الأسرة الجزائري 
تارة   ضمنيا  و  ،تارة   صراحةدُه وهو ما تؤك   الأطفال، رعاية ت و سؤولية في مجال تسيير شؤون البيالم

وتكرسه  دُهتُؤك   ، وكذلك 2ق.أس.ج( 87و 76، 72، 62، 36، 04المواد )أحكام  أخرى
والذي  1997ديسمبر  23الصادر بتاريخ على غرار ما جاء في القرار  ؛المحكمة العلياقرارات 

مصالح الولي  ه وفي حالة تعارضالأم محلا  جاء فيه: " من المقرر قانونات  أنه في حالة وفاة الأب تحل  
 ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا  خاصا  تلقائيا  أو بناء  على طلب من له المصلحة.

 مخالفا  للقانون. بخلاف ذلك يعد   ومن ثم فإن القضاء

ولما كان ثابتا  أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات 
القرار الصادر بتاريخ  وكذا ،3وا القانون "ر ومصالح الولي فإنهم قد خالفُ التعارض بين مصالح القصا 

ولاده على أ قرر قانونات  أنه يكون الأب وليا  والذي جاء فيه ما يلي: "من الم 1998ماي  17
 .4الأم محله قانونات " ر، وبعد وفاته تحل  القصا 

لى تنويم شؤون هر عوعليه، فإنه يتوجب على الزوجة الإقامة في بيت الزوجية، وذلك للسا 
تيجة  لذلك نبإذن زوجها، أو بسبب عُذر شرعي للخُروج. و  غادره إلاا تُ  البيت ورعاية الأبناء، وألاا 

                              
 .245بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  1
 .240...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  2
 .53، ص.1997، 01، م.ق، العدد 187692، ملف رقم 23/12/1997قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش.م،   3
 .77، ص.1997، 02، م.ق، العدد 167835، ملف رقم 17/05/1998قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش.م،   4
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َُ 1شزا  زوجة  ناتَ  في هذه الحالارها وج اعتبَ ون إذن الزا ا لمنزل الزوجية دُ غادرته  يترتب على مُ فإنه   ق  ، و
 .3ق.أس.ج المعدل والمتمم 222و 55لأحكام المواد  بعا  تَ  2وزهاضائيا  بنُشُ ينها المطالبة قَ للزوج ح  

وبالمقابل من ذلك، فإن الزوج هو الآخر لا ماكنه مغادرة بيت الزوجية دون عذر شرعي 
إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فإنه يقع في حال ما و  أو الامتناع عن مساكنة زوجته،مقبول، 

استنادا  لما نصت عليه  6والمعاشرة 5بين زوجاته في المسكن 4والعدلالمساواة واجب  على عاتقه

                              
من المقرر قانونات  أن إمتناع الزوجة عن إستئناف الحياة الزوجية المحكوم ما يلي: " 05/05/1986جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ    1

، ملف رقم 05/05/1985، قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش ؛يعتبر نشوزا ، وبالتالي تفقد حقوقها الزوجية من النفقة وغيرها" ؛بها بصفة نهائية
 .525ع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرج مقتبس عن:(. غير منشور)، 41718

من المقرر قانونات  أنه عند نشوز أحد الزوجين ُكم القاضي بالطلاق  ما يلي: " 21/04/1998جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ    2
 والتعويض للطرف المتضرر.

 لقانون.أن الطاعن ثبت نشوزه بإمتناعه عن توفير السكن المنفرد المحكوم به للزوجة وتعويضها، طبقوا صحيح ا -في قضية الحال-ومتى تبين       
، الإجتهاد القضائي 189226، ملف رقم 21/04/1998؛ قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، " ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن      

 .144، ص.2001وال الشخصية، عدد خاص، لغرفة الأح
 .525بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  3
إن عدم العدل بين الزوجات يشكل ما يلي: " 12/07/2006ادر بتاريخ جاء في المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا من خلالها قرارها الص  4

كمة العليا، قرار المح ؛" طلب التطليقمن قانون الأسرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في 53من المادة  06الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 
 .441، ص.2006، 02، م.م.ع، العدد 356997، ملف رقم 12/07/2006غ.أح.ش، 

قانونات  أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر ما يلي: "من المقرر  20/02/1991كما جاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ        
 شرعا  ولاسيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية.

أن المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقائها مدة تقارب الخمس سنوات، لا هي  -في قضية الحال-ولما كان من الثابت       
متزوجة ولا هي مطلقة بإعتبارها خرجت من بيت الزوجية وأخذت كل أثاثها منه، واستحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا 

 نون.صحيح القا
، 04، م.ق، العدد 75588، ملف رقم 20/02/1991قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  ؛ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"      
 .78، ص.1993

إشتراط الزوجة الأولى توفير سكن إن ما يلي: " 12/07/2006ادر بتاريخ جاء في المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا من خلالها قرارها الص  5
، العدد 2006، م.م.ع، 364855، ملف رقم 12/07/2006قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  ؛"منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشوز

 .469، ص.02
ليه في القسم بين النساء من كان له أكثر من واحدة وجب ع المسألة الثالثة:وفي هذا الشأن ورد قول الفقيه المالكي ابن جزي كما يلي: "  6

ة ر العدل بينهن فيجعل لكل واحدة يوما وليلة وتستوي المريضة والحائض والنفساء والمحرمة والكتابية مع غيرها لقصد الأنس وكذلك تستوي الح
وز أن خلى إلا زائرا أو لحاجة لا لميل ولا ضرر ُل له ولا يجوالأمة على المشهور وقيل للحرة ثلثان وللأمة ثلث ولا يدخل في يوم واحد على الأ
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ز و وفي حال إرتكابه لأحد من هذه الأفعال سالفة الذكر فإنه يجُ  ،ق.أس.ج 08المادة أحكام 
المعدلة والمتممة حسب  ق.أس.ج 53أن تطلب التطليق استنادا  لأحكام المادة المتضررة للزوجة 
 .1الحالة

على  03فق م.أس.م  51المادة  بموجبفقد نص هو الآخر ومن جانب المشرع المغربي، 
لية تسيير و ل الزوجة مع الزوج مسؤُ والواجب المشترك بين كلا الزوجين، والمتمثل في تحم  الحق 

لتزام الذي يقع على عاتق الزوجين معا  فيقصد به أن هذا الا ،2ورعاية شؤون البيت والأطفال
نصيب في تلك المسؤولية، ويجب على كل شريك القيام بالدور  -الزوجين-يكون لكل منهما 

   .3في هذا الشأن على أحسن وأكمل وجه، وذلك بما ُقق المصالح العليا للأسرة المنوط به

 ا،لتزام بتسيير شؤون البيت يقتضي التعاون بين الزوجين وتشاورهمفعلى العموم، فإن الا
  .قتنائه، وتأثيثه...الخموقع البيت، وكيفية ا اختيار بشأن

القيام اجب و ن فإ طرف كلا الزوجين،وإلى جانب القيام بتسيير ورعاية سؤون البيت من 
ا مم.أس.م  54يقتضي حسب ما نصت عليه المادة وتربيتهم ورعايتهم  على شؤون الأطفال

 : "للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: يلي
 ؛حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد -
ية والتسجيل للإسم والجنسالعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة  -

 ؛في الحالة المدنية

                              
إمائه  يجمع بين ضرتين في مكان واحد إلا برضاهما وليفرد كل واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه ولا يجب عليه القسم بين أمهات الأولاد ولا بين

و القاسم محمد بن أب مقتبس عن:رة وكف الأذى وتوفية الحقوق"؛ ولا العدل بينهن ولا القسمة للسرية مع الزوجة ولكن يستحب حسن المعاش
: عالولوج للموقتاريخ المكتبة الشاملة الحديثة،  مقتبس عن: ؛141ص. أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناتطي، القوانين الفقهية،

 ،maktaba.org/book/6193/138#p1-https://alالنت:  راب  الكتاب على، 23:58: الساعة، 11/04/2022
 .525بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  1  

 .229ص. ،المرجع السابقعبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،   2
 .488محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  3

https://al-maktaba.org/book/6193/138#p1


    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

245 
 

 ؛النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة -
 ؛إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة -
اتَاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية  -

 ؛ا  والنفسية والعناية بصحتهم وقاية  وعلاج
القول  دق فيبل المؤدية إلى الصالتوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم الن   -

والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل 
 ؛بمصالح الطفل استغلال يضر  

 المجتمع، وعلى الآباء في افعةلهم للحياة العملية وللعضوية النا التعليم والتكوين الذي يؤه    -
وا لأولادهم قدر المستطاع الوروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري ئُ أي يهُيـ  
 والبدني.

   أحكام الحضانة. فياجبات بينهما بحسب ما هو مبينا عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الوَ 
الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه 

 بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
اية الخاصة عيتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الر  

 أهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.بحالته، ولاسيما التعليم والتا 
قهم ورعايتها و اذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقُ ولة عن اتَتعتبر الدولة مسؤُ 

 للقانون. طبقا  
والملاحظ أن هذه المادة ، 1الفة الذكر"تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السا 

لى ، تَاطب كلا الزوجين ع2والتي صادق عليها المغرب المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 54أحكام المادة راجع   1
المؤرخ في  44/25والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقيع  الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل   2

 المغربقام وقد  ؛منها 49، وفقا للمادة 1990سبتمبر  / أيلول 2تاريخ بدء النفاذ: ، على أن يكون بداية 1989نوفمبر  / تشرين الثاني 20
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عض الحالات ب، وهذا بغض النور عن أبنائهمالواجبات المترتبة عليهما إزاء قدم المساواة في مجال 
لزوج، على غرار النفقة والسكن والتي توكلها النصوص الشرعية والتشريعية ل ؛ستثنائيةالضيقة والا

نوام الشراكة يات ومقتضوتجعلها من الواجبات الملقاة على عاتقه وحده خلافا  لما تقتضيه أحكام 
 .1بما يتماشى ومبدأ المساواة بين الزوجين بين الزوجين في مختلف مناحي الحياة الأسرية

كن إزاء الأطفال، إلا أن ومما يشار إليه، أنه رغم إعفاء الزوجة من واجب النفقة والسا 
لأبناء، ا الملاحظ حسب الواقع المعاش، فكثيرا ما نجد الزوجة تساهم بنصيب وافر في الإنفاق على

أو حتى تغطية تكاليف السكن، بل وفي بعض الأحيان بأكثر مما يساهم به الزوج، وذلك بالنور 
لخروج المرأة لسوق العمل وحصولها على راتب نتيجة لذلك. وتبقى المسؤولية التي تحد  عنها 

عه نة، بحيث متى تعذر على أحد الزوجين أو منيا ولية تضامُ م.أس.م هي مسؤُ  54نص المادة 
، وهو ما 2الآخرالزوج  -إزاء الأبناءالأبوية المسؤولية -تلقائيا  مارسها فيُ طارئ ما من القيام بها، 

 :أويس قال إسماعيل بن أبيد  به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذُمع شرعا يتماشى 
 :سلم قالو حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه 

ؤول  عَن   ، وَهُوَ مَس  َم يُر الاذ ي عَلَى النااس  راَع  ؤول  عَن  رَع يات ه ، فاَلأ  ، وكَُل كُم  مَس  رَع يات ه ،  "كُل كُم  راَع 
ؤُول  عَن  رَع يات ه ، وَعَب دُ الراجُل  راَع  عَلَى مَال   ل  بَـي ت ه ، وَهُوَ مَس  ي  د ه ، وَهُوَ سَ  وَالراجُلُ راَع  عَلَى أهَ 

ؤُول  عَن  رَع يات ه " ، وكَُل كُم  مَس  ؤُول  عَن هُ، أَلَا كُل كُم  راَع     .3مَس 

                              
بموجب الوهير  منها، 14بتحفظ على المادة  ، في حين صادق على هذه الإتفاقية1993يونيو  21في  مع التحفظ بإيداع أدوات التصديق

المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف  تفاقيةالابنشر  ،(1996نوفمبر  21) 1417رجب  09في الصادر  1-93-363الشريف رقم 
 .2847(، ص.1996 ديسمبر 19) 1417 شعبان 08بتاريخ  4440عدد  ، ج.ر.م1989نوفمبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .488محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
 .489-488، ص.نفسهمحمد الكشبور، الواضح في...، المرجع   2
، باب 206: محمد فؤاد عبد الباقي، الأدب المفرد، رقم الحديث: تحقيق، بن إبراهيم بن المغيرة البخاري نور، أبو عبد الله محمد بن إسماعيلا  3

 .81، ص.1989، 03العبد راع، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط.
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بين مبدأ المساواة  اَ قد تبنيضح جليا  أن كلا المشرعين الجزائري والمغربي وإجمالا  لما سبق، يت  
ربيتهم رعاية الأولاد وضمن تهر على في مجال تسيير شؤون الأسرة، بما في ذلك السا الزوجين 

افظ على دماومتها  الحسنة، وكذا الوقوف على شؤون البيت والسهر عليها بما يخدم الأسرة وُ
 واستقرارها.

  سيير شؤون الأسرة وتنظيم النسل.ت بشأنالتشاور  ثانيا:

 المستحدثة وجينلزا ادلة بين االحقوق المشتركة والمتبَ وأبرز أهم من بين هذا الحق والواجب  عد  يُ 
 04فقرة  36ضمن المادة نصيص عليه التا جاء  وقد، بموجب التعديل الأخير لقانون الأسرة

وجين في اور بين الز شَ وجوب الحفاظ على التا  ويتمثل في ،2005ق.أس.ج المعدلة والمتممة سنة 
ور للأسس والمبادئ لنا باسل، وهذا تَاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنويم النا ا

، لاسيما في مجال تكريس مبدأ 2005المعدل والمتمم سنة  التي يقوم عليها قانون الأسرة الجزائري
 وليةوص الد  صتفاقيات والمواثيق والمعاهدات ومختلف الن  بما يتوافق مع الاالمساواة بين الجنسين 

، لما فيه 1ة الأسرة وتنويم الولاداتعلى رعاي -الزوجين-. وذلك حتى يعملَا معا سالفة الذكر
شاور ك أن التا ذل -الزوجين-أشكال التمييز بين الجنسين  درء كلوكذا مصلحة الأسرة والمجتمع، 

مصلحة  كافل الأسري، بما ُقققوى، وهو من أشكال التا بين الزوجين هو من قبيل البر والتا 

 فخفح فج غم غجتن :بقوله تعالىمن القرآن الكريم ذلك  على، ويستدل 2اونهُ الأسرة ويصُ 

                              
مة  وفي هذا الشأن يرد قول  1 اَ وَلَا عَن الزاو جَة الأ  راة إ لاا بإ  ذ نه  لاا بإ  ذن سَي  دهَا إ  الفقيه المالكي ابن جزي كما يلي: " في  ال عَز ل لَا يجوز ال عَز ل عَن الح 

الغرناتطي، القوانين...،  أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي مقتبس عن:لحقه في  الناس ل وَيجوز عَن الس رياة ب غَير  إ ذ نهاَ "؛ 
 .141المرجع السابق، ص.

 .526-525بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  2
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وقوله تعالى ، 1تممج له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم قح فم
 .2تمبز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰتن :أيضا

عية والنفسية التي كانت على عينات من المجتمع جتمافإن الدراسات الاومن جانب آخر، 
شاور في  نعدام الحوار والتوكذا اغبات الجنسية بين الزوجين، الجزائري، أكدت أن عدم توافق الر 

 أدت بدورها م المشاكل التيكنف الأسرة، قد أسهم بشكل بارز في إنهيار العلاقات الزوجية وتفاقُ 
الطلاق  ايد حالاتاقبة، من خلال تزَ نوات الأخيرة المتعَ إلى تدمير العديد من الأسر خلال السا 

لى مستوى لة عالمسجا  -تطليق، أو خلع سواء طلاق بالإرادة المنفردة للزوج،- صوره بشتىا 
جين داخل اور بين الزو شَ ها ببعث الحوار والتا الجهات القضائية، والتي كان من الممكن تداركُ 

 .3سة الأسرةمؤسا 

أن قوامة الرجل داخل الأسرة تعني الرئاسة وضمان ، هذا الجانبومما ماكن الإشارة إليه في 
لأن الأسرة مؤسسة اجتماعية يقتضي استمرارها وبقاؤها وجود ، وما ذلك إلا لأفرادها الحماية

ة قيادة الأسرة بالرغم من كون مهما  ، لكن4هوض بأحوالهامسؤول يشرف على تسيير شؤُونها والن  

 لم لختن، مصداقا لقول الله تعالى: 5ويسأل عنه ، ودورا  ينُاط بهشرعا   راجعة للزوج

أن هذه  إلاا ، 6تمبننىنم نخ نح نج مي مى   مم مخ مح مج لي لى
أو  ؛7لى الزوجة من طرف الزوج علم والجور والسيطرة والتجبر  الو   عني إطلاقا  ادة الأسرية لا تَ القيا 

                              
 . 02سورة المائدة، الآية   1
 .159سورة آل عمران، الآية    2
 .527-526لزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام ا  3
 .59ص. المرجع السابق، ،...العربي بختي، أحكام الأسرة  4
 .527بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها...، المرجع السابق، ص.  5
 .34سورة النساء، الآية   6
 .404المرجع السابق، ص.أحكام الزواج...، بلحاج العربي،   7
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ريعة  مصالحه، أو يجعل منها ذ الزوجة أو يستخدمها في تَاذ الزوج للقوامة ذريعة  ليستذلا ا
تعنَ حسن قوامة ولكن تعني بالمقابل . 1ستعلاء أو البطش أو استباحة إرادة المرأة وعقلهاللا

 ء مع الزوجةافاهم وإقناع الشريك الآخر، وأيضا تبني سياسة الحوار البنا شاور والتا لتا الرجل اللجوء ل
 .2وتحسيسها بإنسانيتها

ومن هذا المنطلق، فإن المشرع الجزائري بموجب التعديل الأخير الذي عرفه قانون الأسرة 
ومنه توهر ، بين الزوجين تكريس وتعزيز مبدأ التعاون والتشاور والإشتراكسعى إلى  2005سنة 

ات، بجلاء ووضوح فلسفة المشرع في محاولته لتبني التسوية بين كلا الزوجين في مجال الحقوق والواجب
ؤكده إلغاء المشرع الجزائري صراحة وهو ما يُ ، 3دون مراعاة للفروق الطبيعية والفطرية والبيولوجية

، والتي كانت تؤسس لواجب طاعة الزوجة لزوجها 1984لسنة  4ق.أس.ج 39ام المادة لأحك
 5حيث حذف المشرع الجزائري وألغى صراحة واجب طاعة لأسرة،باعتباره رئيسا  لبالمعروف 

افقه في كل ج ما يطلبه، وتو ن تنفذ للزو بأشرعا  زوجة لزوجها، مع الإشارة إلى أن الزوجة مطالبة ال
 علىدل ويست ؛في رضاه، لكن يبقى نطاق الطاعة في حدود ما هو مباح شرعا  شيء وتسعى 

ل م  ف يمَا أَحَبا وَ "ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:  ُس 
َر ء  الم

عُ وَالطااعَةُ عَلَى الم كَر هَ، مَا لمَ  يُـؤ مَر  السام 
يَة  فَلاَ سَم عَ وَلاَ  عَ ص  يَة ، فإَ ذَا أمُ رَ بم  عَ ص   .6طاَعَةَ"بم 

                              
 .59ص. المرجع السابق، ،...، أحكام الأسرةبختيالعربي   1
 .404المرجع السابق، ص.أحكام الزواج...، بلحاج العربي،   2
 .184ص. المرجع السابق،عبد القادر داودي،   3
 على أنه: " يجب على الزوجة:  -الملغاة- 1984من ق.أس.ج لسنة  39كانت تنص المادة    4

 طاعة الزوج ومراعاته بإعتباره رئيس العائلة...الخ ".  -1
"؛ مقتبس عن: تعالى مرضاته في غير معصية الله موافقة المرأة لزوجها باستجابة رغباته وطلباته، وطلبد بطاعة الزوجة لزوجها ما يلي: "يقص  5

، 2011، 01الشخصية " دراسة فقهية "، دار النفائس، الأردن، ط.عبد الله عبد المنعم العسيلي، الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال 
 . 196ص.

 باب السمع، كتاب الأحكام "7144قم الحديث: ، ر المرجع السابق ،أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه  6
 .63، ص.09"، ج.والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
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الله عز وجل، وجعله أمانة في عنق الزوجة ومما يشار إليه أن واجب الطاعة هو حق فرضه 
فيثبت هذا الواجب بمجرد عقد النكاح، ويبقى قائما  على عاتق الزوجة بالدليل القرآني والسنة 

أة تتقرب ر النبوية الشريفة، مع الإشارة إلى ان هذا الواجب يكتسي الطابع التعبدي بالنسبة للم
 به إلى الخالق، وتلقى مقابله أحسن الثواب والجزاء. 

كما أنه لا   ض من حريتها،ي شخصية المرأة ويقو   لغ  لكن وبالمقابل، فإن واجب الطاعة لا يُ 
ينقص من قيمتها أو كرامتها، ويبقى بذلك مفهوم طاعة الزوجة لزوجها مقيدا  بضواب  ماكن 

وق الله وعد مخالفته، ويستدل على ذلك بالقول "لا طاعة لمخل التعبير عنها في حدود إقامة شرع
، فليست الطاعة المفروضة على الزوجة إزاء زوجها هي تلك الطاعة العمياء، 1في معصية الخالق"

وإنَّا تحتفظ الزوجة بالحق في إبداء رأيها في مختلف الشؤون المتعلقة بالأسرة، وفي تحديد طرق 
لى ا يضمن لها مكانتها التشاركية في تسيير الأسرة وشؤونها والحفاظ عوأساليب تربية الأولاد، بم

 .2استقرارها ودماومتها

جل على المرأة، ف بقوامة الر الدولية، فإنها لا تعتر والنصوص لمواثيق ضمون الكن بالرجوع لم
ولية الدا  صوصالمواثيق والن  هذه عتبر حسب لأن ذلك يزام هذه الأخيرة بطاعة زوجها، لتأو ا

كما ينور إلى ،  لمرأةا مساواة ضدا واللاا  مييزالمؤسسة لمبدأ المساواة بين الجنسين من قبيل أشكال التا 
لمطلقة اذلك ذلك أنه يجعل الزوجة في مرتبة أدنى من الزوج، وهذا ما يتنافى تماما  مع مبدأ المساواة 

طراف التمييز ضد المرأة الدول الأدعت لجنة القضاء على قد من هذا المنطلق فو بين الجنسين، 
إلى وجوب نبذ كل الأفكار والمبادئ التي من شأنها خلق لامساواة أو عدم توازن بين مكانة 

 ول الأطراف على سحبت الد  الزوجة مقارنة مع مكانة الزوج داخل الأسرة، وبمقابل ذلك حثا 

                              
 .104-103ص....، المرجع السابق،  الجنسين في القانونين الأسريينبينبوكايس سمية، المساواة   1
 .408المرجع السابق، ص.أحكام الزواج...، بلحاج العربي،   2
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منها، وأشارت إلى أن هذه الأفكار تبقى رجعية  16لاسيما المادة  ؛تفاقيةتحفواتها على مواد الا
 .1وتستمد مصدريتها من القوانين الداخلية أو الشرائع الدينية...الخ

على الموقف الذي إتَذه المشرع الجزائري بعد تعديله الأخير لقانون الأسرة سنة  عليقا  وتَ 
 ى غرار الأستاذن علا ، ويرى البعض بهذا الشأفإنه ماكن القول أنه قد أوجد فراغا  قانوني ،2005

والتي تحيلنا لأحكام الشريعة  2ق.أس.ج 222م بهذه الحال الرجوع للمادة بلحاج العربي أن يتحتا 
الإسلامية، وهنا فإن قيام الزوج بواجباته الشرعية لاسيما الإنفاق على الزوجة يقابله طاعة الزوجة 

 لي لى لم لخفي، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: 3شرع اللهما لزوجها في حدود 

فإن من ذلك وبالمقابل  ،4فىبننىنم نخ نح نج مي مى   مم مخ مح مج
رعا ، في حكم الناشز ش يجعلهاالشرعية  -الطاعة-عدم طاعة الزوجة لزوجها بتوافر شروطها 

ويعلق بهذا الخصوص الأستاذ بلحاج العربي أنه كان يتوجب على المشرع في إطار تكريس مبدأ 
من للزوجة فكما ض ؛المساواة بين الزوجين، الحفاظ على التوازن بين مكانة الزوجين داخل الأسرة

حقها في النفقة الشرعية والصداق...الخ، فإنه كان على المشرع بالمقابل عدم إغفال حق الزوج 
 .5من طاعة زوجته

إقرار  زائريالج المشرعمن ورائه الذي ابتغى سعى كن الوقوف على المما ومن هذا المنطلق،
لإلغاء هذا  ، وهو الأمر الذي دفعهالأسرية منذ نشأتها في شتى المناحي المساواة بين الزوجين مبدأ

 بإعتبار أن الإبقاء عليه ضمن -واجب الطاعة-الملقى على عاتق الزوجة إزاء زوجها  الواجب
مبدأ محله  لا ح  ، ليُ اهابنة الذي تالجديدوالرؤية هج يتنافى مع النا  المعدل نصوص قانون الأسرة

                              
 .110، و106ص. المرجع السابق، عيساوي عبد النور،  1
 ق.أس.ج المعدل والمتمم على أنه: "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية". 222تنص المادة   2
 .407...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  3
 .34سورة النساء، الآية    4
 .408-407ص. ...، المرجع السابق،لحاج العربي، أحكام الزواجب  5
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وهو الأمر الذي  ،وتحديد النسل تسيير شؤون الأسرةمجال في والتعاون بين كلا الزوجين التشاور 
 من لتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمينالجامع لصراحة ضمن نص التقرير  أكده المشرع

، والذي جاء فيه 2009مايو  18طرف الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ 
وقد لاحوت اللجنة الوطنية المنـشأة لـذلك الغـرض أن الأسـرة الجزائريـة "بهذا الخصوص ما يلي: 

اون فيمـا بـين ععائلية تقوم على أساس تقاسم المهام والتا تطـو رت مـن أسرة يرأسها الزوج إلى وحدة 
 .1"الرجـل والمرأة

كما ماكن الإشارة أيضا، أن التعديل الأخير الذي باشره المشرع الجزائري على قانون 
الأسرة، قد منح للزوجة دورا مساويا  للرجل في مجال تحديد النسل، ويتجلى ذلك بإمكانية تحديد 

ع لجنة القضاء رج  تُ بهذا الشأن و  .2ن ماكن إنجابهم، وكذا الفترات الفارقة بينهمعدد الأطفال الذي
بأن سبب إعطاء الحق لها في تقرير عدد  213في توصيتها العامة رقم على التمييز ضد المرأة 

                              
 17، ص.2009أيار/ مايو  18التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ   1
 (.وما يليها 329، ص.01 الملحق رقمراجع )
 :إن الموقف الذي إتَذه المشرع الجزائري يوافق ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتنويم النسل، حيث يرى بهذا الشأن ما يلي  2

 بس"يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمن إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا  بح
تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل 

توراه في القانون أطروحة دكحماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، وحياني جيلالي،  مقتبس عن:قائم"؛ 
 .99ص. ،2019-2018جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الخاص، 

من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد جاء فيها بهذا الخصوص  16حول المادة  21ورد في تعليقات التوصية العامة رقم   3
المتصلة  على حقها في الحصول على التعليم والعمل وغير ذلك من الأنشطةتؤثر مسؤوليات المرأة المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال -21ما يلي: "

كما أن تلك المسؤوليات تلقي على عاتق المرأة أعباء مجحفة من العمل. وعدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر لهما  بتطورها الشخصي.
دد ة، وكذلك على صحة أطفالها. ولهذه الأسباب ُق للمرأة أن تقرر عأثر مماثل على حياة المرأة ويؤثران أيضا على صحتها البدنية والعقلي

 أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر.

وتكشف بعض التقارير عن ممارسات قسرية تترك في المرأة آثارا  خطيرة، مثل الحمل أو الاجهاض أو التعقيم الاجباري. ولئ ن كان -22      
ن عدمه بالتشاور مع الزوج أو الشريك، فيجب مع ذلك ألا يقُيد الزوج أو الوالد أو الشريك أو الحكومة يفضل اتَاذ قرار إنجاب الأطفال م

عن وسائل  تالحق في اتَاذ هذا القرار. وكما تتخذ المرأة قرارا مستنيرا بشأن وسائل منع الحمل المأمونة والموثوق فيها، يجب أن تتوفر لها معلوما
)ح( من 10وأن يكفل لها الحصول على الثقافة الجنسية وخدمات تنويم الأسرة، حسبما تنص على ذلك المادة منع الحمل وعن استخدامها، 

 . الاتفاقية
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يما ما ه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لاسالأطفال والفترة اللازمة بين إنجاب طفل وآخر مرد  
بالحمل وتربية الأطفال والسهر على شؤونهم، كما أن الأمر من شأنه أن يؤثر على حياة  يتعلق

 .1المرأة وعلى صحتها البدنية والعقلية، وحتى صحة أطفالها وسلامتهم

 32وبهذا الصدد فقد أعربت الجزائر في إطار عرضها للتعليقات الختامية خلال الدورة 
لجلستين بمناسبة نور اللجنة في التقرير الدوري الثاني خلال ا للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

وأضاف ، بقولها الآتي: "...2005ني/ يناير كانون الثا  11المنعقدتين بتاريخ  668و 667
الممثل أن حماية الأم والطفل متطورة.  ولاحظ أن السياسة المطبقة في مجال تنويم الأسرة أفضت 

لنوافس وخفض انت من تقليص وفيات الرضع و المتوقع للمرأة ومكا  إلى زيادة سنتين في معدل العمر
 . 2"معدل خصوبة الأزواج

عتبر حقا  وارق بينهم كما أنه يالأطفال والفَ  دتحديد عدفإن ، بهذا الخصوصومما يشار إليه 
ين كلا ب وجة، فإنه بالمقابل يعدُ حقا  للزوج هو الآخر، فهو بذلك من الحقوق المشتركةللزا 

تَاذ قرار ن كان يفضل ا"...ولئ  وهو ما أشارت إليه ذات التوصية سالفة الذكر بقولها: ، 3الزوجين

                              

وثمة اتفاق عام على أنه حيثما توافرت دون قيود الوسائل الملائمة لتنويم النسل الطوعي، تحسنت صحة ونَّاء ورفاه جميع أفراد -23      
ن تلك الخدمات تؤدي إلى تحسن نوعية حياة السكان وصحتهم بوجه عام، كما أن التنويم الطوعي لنمو السكان الأسرة. وفضلا عن ذلك، فإ

" المساواة في الزواج والعلاقات  21التوصية العامة رقم  "؛ مقتبس عن: .يساعد على صون البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
مكتبة حقوق الإنسان " جامعة منيسوتا "، تاريخ  ،1992، 13للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة  13لدورة الأسرية " المنبثقة عن ا

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.html :الرابط الإلكتروني، 09:21، التوقيت: 17/10/2022الإطلاع: 
 .77عيساوي عبد النور، المرجع السابق، ص.  1
كانون الثاني/ يناير   28-10المنعقدة ما بين  32خلال الدورة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  ةللجزائر، المقدم عليقات الختاميةالت 2

، 03 راجع الملحق رقم) 02، ص.11/01/2005 المنعقدتين في 668و 667، أين نورت في التقرير الدوري الثاني في جلستيها 2005
 (.وما يليها 349ص.

 .77ص. المرجع السابق،عيساوي عبد النور،   3
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إنجاب الأطفال من عدمه بالتشاور مع الزوج أو الشريك، فيجب مع ذلك ألا يقيد الزوج أو 
 .1الوالد أو الشريك أو الحكومة الحق في اتَاذ هذا القرار...الخ"

إنَّا هو  لزوجينبين االمشترك اور والتعاون شَ تا الالنهج الجديد المبني على تكريس هذا إن 
الرامي لإقرار المساواة بين الزوجين، ودحض كل ما من شأنه الجزائري توجه المشرع بيان صريح ل

 الذي هة مكانة الزوج داخل الأسرة، وهو الأمرالإنقاص من قيمة أو مكانة الزوجة في مواج
وتسعى أ المساواة س لمبدؤس  والنصوص الدولية التي تُ والمواثيق  المعاهداتجملة يتماشى صراحة مع 

جسيد مبادئها عليها وسعت لتلتكريسه ضمن التشريعات الداخلية للدول، والتي صادقت الجزائر 
من لأولى ا ةفقر ال إليهأشارت على غرار ما  ؛ضمن قانون الأسرة ومختل التشريعات ذات الصلة

كا سنا للرجل والمرأة، متى أدر ": بنصها على الآتيمن الإعلان العالمي لحقوق والإنسان  16المادة 
هما و البلوغ، حق  التزو ج وتأسيس أسرة، دون أي   قيد بسبب الع رق أو الجنسية أو الد  ين. 

 ."..الخ.متساويان في الحقوق لدى التزو ج وخلال قيام الزواج

ة القضاء على تفاقيافي مع ما جاء  ماشىيت تجاه المشرع الجزائرينجد أن اوفي ذات السياق 
  :ديباجتها على النحو الآتي فيلاسيما ما ورد  (CEDAWجميع أشكال التمييز ضد المرأة )

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،"

لذي لم اوإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العويم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع،  -
يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في 

 الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
ئة للتمييز بل إن تنش وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا   -

 والمجتمع ككل، من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة الأطفال تتطلب بدلا  

                              
 .22" المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية "، المرجع السابق، الفقرة  21التوصية العامة رقم   1
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ير في الدور ا  تغيلة بين الرجل والمرأة يتطلب إحدَ ام  وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكَ  -
 التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، 
ض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله وعلى أن تتخذ، لهذا الغر 

تفاقية تأكيدا  واضحا  للدول الأعضاء على وجوب تضمنت ذات الاكما   الخ"؛...ومواهره،
، وكذا لأسريةامجال إقرار التشاور بين الزوجين في إطار الحياة مبدأ المساواة في وتفعيل تكريس 

س فيما يتعلق بتسيير شؤون الأسرة وتحديد أس والواجبات الزوجيةالحقوق خلق توازن بشأن 
بنصها على الآتي:  16، ومن ذلك ما أشارت إليه صراحة في مادتها السياسة الأسرية للنسل

لأمور دابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة اتتخذ الدول الأطراف جميع التا  .1"
 :والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأةالمتعلقة بالزواج 

 وعند فسخه، أثناء الزواجنفس الحقوق والمسؤوليات  .ج
ية، في ور عن حالتهما الزوجبغض   النا  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، .ح

  الأطفال الاعتبار الأول،الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة 
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل  .ه

والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه 
 الحقوق،
طفال وتبنيهم، على الأنفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية  .د

أو ما شـــابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشـــريع الوطني، وفى جميع الأحوال 
 لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، يكون

سرة والمهنة لأسم ااوجة، بما في ذلك الحق في اختيار نفس الحقوق الشخصية للزوج والز  .ز
 ."ونوع العمل،...الخ
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، 1بتكريس مبدأ المســـــــاواة بين الزوجينه الصـــــــريح هوقد أكد المشـــــــرع الجزائري على توج  
والتعاون  ، لاســـــيما ما يتعلق بالتشـــــاورالمشـــــتركة الحقوق والواجبات الزوجيةمجال ن وتفعيله ضـــــم

ا ورد ضمن من خلال مبين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة وتحديد النسل، ويوهر ذلك جليا  
 مييز ضــد المرأةللجنة القضــاء على الت المقدمين من طرف الجزائر الدوريين الثالث والرابعالتقريرين 
 وتعرف مجلة الأسرة الجديدةي جاء فيه بهذا الخصوص ما يلي: "، والذ2009مايو  18بتاريخ 

، الحقوق والواجبـات التي يجـب أن يلتزم بهـا القرينـان. وهكـذا فـإن مفـاهيم طـاعـة 36في مـادتهـا 
واحترام والديه وأقاربه قد حُذفت ولم ُل  مكانها ســــوى حقوق وواجبات متبادلة فيما بين الزوج 

 .2".“لخاالحفاظ على العلاقات الزوجية والتعايش في وئام واحترام متبادل...” الزوجين، ولاسيما

هذا ري في ه الذي جنح إليه المشرع الجزائالتوج   بين وافقإلى التا بهذا الخصوص يشار كما 
 ن المشرعم تأكيد واضحبذلك وهو  ،التمييز ضد المرأة ىإعلان القضاء عل تضمنهالجانب، مع ما 

ات مبدأ المساواة بين الزوجين في المجالات الأسرية المرتبطة بالحقوق والواجبوتكريس  تجسيدعلى 
شؤُون الأسرة وتحديد  في تسيير بين الزوجينوالتعاون بالتشاور ق لاسيما ما تعلا  ،المشتركة الزوجية

خذ تتا  -2"ما يلي:  القضاء على التمييز ضد المرأةإعلان من  06، حيث جاء في المادة سلالنا 
  دابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:جميع التا 
كون لمصلحة وي .هل   وعند حَ واج اء قيام الزا وق وأثنَ اوى المرأة مع الرجل في الحقُ تتسَ   .ب

 ، لالات الاعتبار الأوا الأولاد في جميع الحَ 

                              
ار إلى أن شأشار صراحة ممثل الجزائر في عرضه للتعليقات الختامية على أن: "...الجزائر ملتزمة إلتزاما  راسخا  بمواكبة العصر وتحقيق التقدم. وأ  1

للجنة القضاء على  ةمن أولويات بلده المواءمة التدريجية لتشريعاته الوطنية مع أحكام الاتفاقية"؛ مقتبس عن: التعليقات الختامية للجزائر، المقدم
 667، أين نورت في التقرير الدوري الثاني في جلستيها 2005كانون الثاني/يناير   28-10المنعقدة ما بين  32التمييز ضد المرأة خلال الدورة 

 (.وما يليها 349، ص.03 الملحق رقمراجع ) 03، ص.11/01/2005المنعقدتين في  668و
 18، ص.2009أيار/مايو  18التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ   2
 (.وما يليها 329، ص.01 الملحق رقمراجع )
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يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما،   .ج
 ،...الخ".ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول

ورعاية الأطفال، والقيام على  الزوجيةون بيت سيير شؤُ ومن جانب المشرع المغربي، فإن تَ 
وج شأنات  خاصا  بالزا  2004بعد استحدا  مدونة الأسرة المغربية سنة  دعُ م ورعايتهم لم ي ـَونه  شؤُ 

  .كلا الزوجين معا    م  هي مسألة تهَ  اوحده، ماارسه بالطريقة التي تحلو له، وإنَّا 

 في شتى باعتبارهما شريكين، معا   يعني كلا الزوجينونه أمر وكل شؤُ الزوجية  ذلك أن بيت
، وفي كل همار وتوافق بينشاوُ محل تَ  أنش  هذا الأن يكون مناحي الحياة الزوجية، ومن هنا يقتضي 

مع  اور الزوجتشَ  ة، هذا بالإضافة إلى أنا اعدة عاما الأحوال فإن رأيين خير من رأي واحد كقَ 
ها وأهميتها بإنسانيتها وبمكانت -الزوجة-شعرها الزوجة في شؤون البيت والأطفال من شأنه أن يُ 

المتوخاة ، كما أن الغاية 1قارب أكثر فيما بين الزوجينداخل الأسرة، وهو ما يبعث على الألفة والتا 
ن هي الانتهاء إلى رأي مشترك توافقي بعيدا  عمن التشاور بين الزوجين المنبثق من المساواة 

له، وإلا آلت المساواة إلى حصول هدم للأسرة بدل الهدف ب التمسك بالرأي الشخصي والتعص  
المتوخى منها وهو المساعدة على بناء شؤون الأسرة تحت مولة الحوار الهادئ والتعاون والتكافل 

 .2والإيثار

المشترك لزوجي ا والحق الواجبالمتعلق بهذا  أن ما ورد في مقتضى هذا البند ،مما يشار إليهو 
م.أس.م التي تنص على  04بموجب المادة ه لما أقرا المشرع المغربي  خرى منمرة أ هو تأكيدإنَّا 

مرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان يثاق تراض وتراب  شرعي بين رجل واالزواج مأنه: "
 عد  يُ  بذلك ، وهو3طبقا لأحكام هذه المدونة" برعاية الزوجينوالعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، 

                              
 .489محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
 .152السابق، ص.عبد الكريم شهبون، المرجع   2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 04راجع المادة   3
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مبدأ المساواة يل وتكريس وتفعاه المشرع المغربي والذي يقضي بإقرار الجديد الذي تبنا ه ترجمة للتوج  
ال، وخاصة ما يتعلق بشؤون البيت والأسرة والأطفهر على تجسيده في كل وكذا السا  بين الزوجين،

 .1وثقافة  وأرشد رأيا ، بل وأحسن تدبيرا  من أزواجهن عقلا   أرجحُ  نا أن بعض الزوجات هُ 

والملاحظ بشأن التوجه الذي جنح إليه المشرع المغربي هو الآخر بإلغائه لواجب طاعة 
لحقوق الرجل على  ةالمحدد 03 رةفق 36الزوجة للزوج، والذي كان منصوصا عليه ضمن الفصل 

إعادة تنويم الحقوق والواجبات  وكذا ؛طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف...الخ"-2المرأة بقوله: "
ذ  ونبتكريس واضح لمبدأ المساواة بذلك م.أس.م، وهو  51الزوجية ضمن مادة واحدة هي المادة 

التي  المشرع للأفكار والمبادئمن  واضح تبني   كما أنه   -الزوجة-كل أشكال التمييز ضد المرأة 
 طرف دولة المغرب من ث والرابع المقدمالجامع للتقريرين الدوريين الثال التقرير عنها ضمن عبرا 

ن بهذا ، والذي تضما 2006سبتمبر  18للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ 
وقد أنهى قانون الأسرة الجديد، الذي سيرد نصه الكامل في مرفق هذا التقرير، الخصوص ما يلي: "

الأحكام السابقة لقانون الأحوال الشخصية التي تنص على حقوق للزوجة على زوجها وحقوق 
للزوج على زوجته، وكان بذلك يكرس السلطة الزوجية. أما قانون الأسرة فلم ينص، وفقا لتعريف 

فأنهى بذلك منه،  51على حقوق وواجبات متبادلة في إطار المادة  إلاا  والغرض منه،الزواج 
 .2"س المسؤولية المشتركة للزوجينوجوب طاعة الزوجة وكرَّ 

 ديد تبنته الدولة بمافهو توجه جحول تنويم النسل، بين الزوجين شاور ا فيما يتعلق بالتا وأما 
عدد أفراد الأسرة  ةوالمبنية على رؤية تتمثل في أن قلا قتصادية، يتماشى وسياستها الاجتماعية والا

أفضل من   عد  ي، يُ قتصادتاجها من الجانبين الاجتماعي والارات التي تحمات والمقد   مع توافر المقو   

                              
 .490محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
 73، ص.18/09/2006الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ  التقرير  2
 (.وما يليها 337، ص.02م الملحق رقراجع )
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كأن لى المجتمع  لب عطها في الفقر والجهل، وهو ما من شأنه أن يعود بالسا كثرة أفرادها مع تَب  
ق ؤر   تي تُ ت من بين أهم الوواهر الامي ظاهرة الإجرام، وهذه الأخيرة التي أضحَ في تنَ  مثلا  م يُسه  

المغربي لهذا الحق والواجب المشترك إنَّا هو  المشرع استحداتكما أن ،  1المجتمع في الوقت الراهن
لسياسة الأسرية ا في تحديد لدور الزوج والمماثل المساوي نفس الدور الزوجة د تأكيد منه على تقل  

 ية لتكريسادئ الدولية الراميتماشى مع المب ، بماالنسل وعدد الأطفالالمنتهجة في مجال تحديد 
، وهو ما دعت سرةالزوجين خاصة في شتى مراحل بناء الأبين مبدأ المساواة بين الجنسين عامة، و 

بنصها على الآتي:  16ادتها متفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اصراحة  إليه 
الأمور  دابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافةتتخذ الدول الأطراف جميع التا  -1"

 :المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
 وعند فسخه، أثناء الزواجنفس الحقوق والمسؤوليات  .ج
جية، في ور عن حالتهما الزو بغض   النا  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، .ح

  الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل  .ه

ذه على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هوالذي يليه، وفى الحصول 
 الحقوق،
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم،   .د

أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال 
 ال الاعتبار الأول،لمصلحة الأطف يكون

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة  .ز
 ....الخ"ونوع العمل،

                              
 .490محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
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تفاقيات ق والاين كلا المشرعين الجزائري والمغربي، قد وافقا المعاهدات والمواثوصفوة القول أ
بات المشتركة الحقوق والواجفي مجال  الزوجينتكريس مبدأ المساواة المطلقة بين الدولية الرامية ب

شؤونها  التشاور والتعاون في تسيير الأسرة والوقوف على بينهما، لاسيما ما يتعلق بتنبي منهج
لموقف الذي ا وص تحديدا  ماكن القول أنا ، لكن بهذا الخصُ وتحديد سياسة النسل وتربية الأطفال

عتبار أن باستقرارها ودماومتها، وضمان ا صالح الأسرةنه الإضرار بمجنح إليه كلا المشرعين من شأ
قيادة الأسرة وتوجيهها أمر قد يستحق بعض الحزم والتخلي عن المشاعر، وهو ما قد يغيب عن 

  في غالب الأحيان بالنور لطبيعتها الخلقية. الزوجة

من جهة أولى ف ؛ينحدا  ذا بقى منهجا  ن التشاور في تسيير الأسرة يماكن القول بأومن ثم 
د يكون قمن جهة ثانية ، كما أنه والاستقرار قد يرفع من شأن الأسرة ويسير بها نحو بر الأمان

، بما قد يؤرق نهمابي هاتتضارب الأفكار والتوج  كذا ت رؤى الزوجين و ق وتشت  هادما  لها أمام تفر  
 العواقب.ود وم وغير المحمُ ختلاف المذمُ ها في دوامة الالُ دخ  يُ الأسرة و 

 الفرع الثاني 

  بعلاقة الزوجين مع أصولهم وأقاربهموالواجبات المرتبطة  الحقوق

سلم اعتها الشريعة الإسلامية، وجوب قيام الفرد الممن بين أهم الآداب الشرعية التي رَ  عد  يُ 
 .1رحمقارب بالوصال والحفاظ على صلة البالاعتناء والحرص على رعاية الوالدين، وكذا تعهد الأ

اجبات ق كلا المشرعين الجزائري والمغربي بالتنصيص للحقوق والو ومن هذا المنطلق، فقد تطرا 
قوق والواجبات لحبا خصوصا ما يتعلقالتي تقع على عاتق الزوجين إزاء والديهما وكذا أقاربهما، 

 حم معهم.ة الر  لَ والحفاظ على ص   ادل للزياراتابع الشخصي من تبَ ذات الطا 

                              
 .454ص. رجع السابق،عبد المنعم نعيمي، الم  1
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سيتم التطرق لهذه الواجبات والحقوق والواجبات، مع الوقوف على مدى تكريس وعليه، 
 .المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين كلا الزوجين بهذا الخصوص

 وزيارتهم واحترامهم، لأبوي الآخر وأقاربه كل واحد من الزوجين  حسن معاملة أولا:
 واستضافتهم بالمعروف.

سها زوجين التي كرا الكلا بين  والمشتركة الواجبات المتبادلة الحقوق و وأبرز بين أهم من  يعُد  
 07و 05 لفقرتينل هواستحداث 36لمادة ل هتعديلالمشرع الجزائري بموجب أيضا د عليها وأكا 

ه الأقربين وأهل ،لأبوي الآخر احد من الزوجينو احترام كل وب وجُ واللتين تؤكدان على ، ق.أس.ج
املة عَ بحسن مُ المرأة جل و من الرا  كُلا    يأمري الإسلامين الد   ن . ذلك أبالمعروفواستضافتهم تهم وزيارَ 
أن وفي هذا الشا  ؛2 فقيريناناتَ إذا كَ  1الإنفاق عليهماكذا و  ،الدين، وطاعتهما والإحسان إليهماالوَ 
 يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما ليفي :قوله تعالىيرد 

الأمر وهو ، 3فىتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 صولق.أس.ج بقوله: "تجب نفقة الأُ  77المادة  نص صراحة  بموجبع الجزائري ده المشر   كا أ الذي

 .4حتياج ودرجة القرابة في الإر "لفروع على الأصول حسب القدرة والاعلى الفروع وا

على صلة الرحم، والتي تشمل إكرام الوالدين  نجد أن السنة النبوية المطهرة تحث  كما 
في صحيح مسلم  بهذا السياقوقد ورد ، 5الإحسان إلى الأقاربكذا ، و والإحسان إليهم وزيارتهم

                              
نفقة الفروع على الأصول واجبة إن ما يلي: " 21/11/2000جاء في المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا من خلالها قرارها الصادر بتاريخ  1

 حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإر .
وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا  وقانونات  هو حكم باطل وهو مخالف للشرع       
 .290، ص.2001، 02، العدد ، م.ق254643، ملف رقم 21/11/2000قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش،  ؛"والقانون

 .404...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  2
 .23سورة الإسراء، الآية   3
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 77المادة راجع   4
 .405بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  5
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ما حدثه به عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري، أن محمد 
خُلُ  :رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالبن جبير بن مطعم، أخبره أن أباه، أخبره أن  "لَا يدَ 

" م  نَاةَ قاَط عُ رَح  كما ورد في ذات السياق في صحيح البخاري ما حد  به محمد بن مقاتل،   ؛1الج 
سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي  :أخبرنات النضر، أخبرنات شعبة، حدثنا فراس، قال

، وَاليَ "الكَ  :صلى الله عليه وسلم قال للَّا ، وَعُقُوقُ الوَال دَي ن ، وَقَـت لُ النـاف س  راَكُ با  م يُن بَائ رُ: الإ ش 
هما ي، أن بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إلصلى الله عليه وسلم وقد بين الرسول ،2الغَمُوسُ"

نا زهير بن حرب، قال: حدث به لحديث الذي حد على ذلك با ؛ ويستدل  3ضمان لدخول الجنة
"رغم أنفه،  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:

رَكَ وَال دَي ه  ع ن دَ ال ك بَر ، أَحَدَهُماَ أوَ    :يا رسول الله قال ؟ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه؛ قيل: من  مَن  أدَ 
خُ  مَا، ثُما لمَ  يَد  نَاةَ"ك لَي ه   .4ل  الج 

، هو 2005ق.أس.ج سنة  36المادة  عديل الذي مسا على التا  ماكن ملاحوتها ومما 
ادلة بين ق والواجبات المتبَ و ق بالحقُ علا ا تَ شريعية، فيمَ التكرار الذي اعتمده المشرع في صياغته التا 

مرة ق.أس.ج  07فقرة  36د بموجب المادة حيث أكا  ؛5الأقاربالأهل و اء الوالدين و الزوجين إزَ 

                              
، كتاب البر والصلة 19/2556، رقم الحديث: المرجع السابق، في صحيحه النيسابوريسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري أخرجه م  1

 .981ص. دار إحياء الترا  العربي،، 04والآداب "باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها"، ج.
، كتاب الأماان والنذور "باب 6675، رقم الحديث: المرجع السابق ،أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه  2

 .137، ص.08"، ج.اليمين الغموس
 .405...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  3
باب ، كتاب البر والصلة والآداب "10/5512، رقم الحديث: المرجع السابقسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، أخرجه م  4

 .1978، دار إحياء الترا  العربي، ص.04نف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، فلم يدخل الجنة"، ج.رغم أ
، 2005ق.أس.ج المعدلة والمتممة سنة  36من المادة  07، و06، 05التكرار الذي اعتمده المشرع الجزائري في صياغته للفقرات  عد  يُ   5

تماشى ي دليلا واضحا يستدل به على إيلاء المشرع لمكانة كبيرة وبارزة لصلة الرحم بين كلا الزوجين وأوليائهم وأقاربهم على قدم المساواة، بما
لدين الإسلامي الحنيف، وهو الأمر الذي من شأنه ضمان إستقرار الأسرة وإستمراريتها وضمان المساواة بين الزوجين في مجال الإحسان وتعاليم ا

الذي كان يلزم الزوجة وحدها على  1984لوالديهم وأقاربهم ومعامتلهم بالمعروف والحسنَ، خلافا لما كان عليه الحال في قانون الأسرة لسنة 
حترام والداي الزوج، وترك مسألة إحترام والدي الزوجة وأقاربها من طرف الزوج غامضة. حيث لم يلزم المشرع الجزائري الزوج صراحة طاعة وإ
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جوب زيارة كل واحد على وُ  -من ذات المادة 05ناتهيك عما ورد سابقا  ضمن الفقرة -ثانية 
ساكنهم، أو بالذهاب إليهم في م ،استضافتهم بالمعروفكذا أقاربه و أهله و من الزوجين لأبويه و 

 ي في حدود المنطق والمعقول. استقبالهم في البيت الزوج

قات ود اللزوم، وفي الأو بالاعتدال وفي حدالزيارات هنا، بأن تكون  بالمعروف ويقصد
يت داة لخلق المشاكل الزوجية، وتَريب البالمناسبة ولمدة معقولة؛ وذلك حتى لا تتحول إلى أ

 على حساب مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد. بأن تكون هذه الزياراتالزوجي، 

يع طالما أنها لا تتعسف في استعماله، ولا يستط فإن زيارة الزوجة لأهلها حق لها ؛وعليه
على تفصيل  بهذا الشأن . وقد قال الفقهاء1الزوج منعها من ذلك إلا لخوف عدم الأمن عليها

إذا كانوا  ع،ة والديها بالمعروف مرة كل أسبو أن لها حق زيار آرائهم وتباينها في بعض التفصيلات 
كما يتعين على الزوجة بالمقابل من ذلك أن تبذل لزوجها ذات الحق   ؛2في نفس المدينةيقطنون 

ا الذي يبذله لها، فلا تتأفف أو تستثقل زيارته لأبويه وسائر أقاربه، بل يتوجب عليها إعانة زوجه
هذا وفي ، وفي 3على ذلك من باب صلة الرحم والحفاظ على وصالهم الذي أمر به الله عز وجل

                              
ق.أس.ج التي تحيل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أين نجد هذه الأخيرة  222بذلك، وبقيت هذه المسألة مرهونة بتطبيق أحكام المادة 

 لة الرحم ووجوب إحترام كلا الزوجين للوالدين وتوطيد أواصر التقارب مع الأهل والأقارب.تحث على ص
 .406...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  1
سنة ولو بغير إذن الزوج؛ للمرأة الخروج لزيارة والديها كل جمعة، ومحارمها كل  م في هذه المسألة:الحنفية في القول المفتى به عندهقال المالكية و   2

 .لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها، ومن صلة الرحم. وقيده المالكية بأن يكون الوالدان في البلد
 والصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية أن الزوج لا مانع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة، ولا مانع غيرهما من المحارم      

 .في كل سنة
؛ بأن المنزل ملكه وله حق المنع من دخول ملكه، وهذا ظاهر الكنز إلى أن له المنع من الدخول، معللا  : وذهب الشافعية، وهو قول للحنفية      

، د ذ س 01، الكويت، ط.صفوة، دار ال24وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. مقتبس عن:
 .82ط، ص.

 .455ص. رجع السابق،عبد المنعم نعيمي، الم  3
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 تى تن   تم تز تر بي   بى   بنفيٱ :في الكتاب العزيز تعالى يرد قول الله الشأن

 .1فىثز ثر تي

 36كما ماكن الوقوف من خلال التعديل الذي باشره المشرع الجزائري لنص المادة 
ق.أس.ج، على أن كلا الزوجين ملزمان قانونات  كما هو شرعا  بالمحافوة على أواصر القرابة وصلات 

بل يعُنََ   ،فق  نفراد عن الآخروأرحامها كل على وجه الاستقلال والاأقاربهما الرحم، ليس مع 
كل منهما برعاية وتقدير واحترام والدي وأقارب وأرحام الشريك الآخر، وقد أكد المشرع على 

ه في العناية بالعلاقة بين الزوجين وأبويهم وأقاربهم، من خلال إفراده لهذا الموضوع ثلا  هتوج
صال على رعاية الوالدين والأقارب بالحسنَ، وتحث على و مجتمعة  وتؤكد فقرات ممتالية تحرص 

 .2الرحم بالمعروف وضمان تبادل الزيارات

فقرة  51 المغربي هو الآخر في حدود المادة نويرهنص فقد الجزائري،  المشرعوغير بعيد عن 
إلتزام كلا  بم.أس.م على الواجب المشترك والمتبادل بين كلا الزوجين، الذي يقضي بوجو  05

الزوجين بحسن معاملة أبوي الشريك الآخر، وكذا كل محارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم 
 بالمعروف.

فإن حسن معاملة كل زوج لأبوي الشريك الآخر واحترامهم،  ؛ذلك أنه على وجه العموم
ف الآخر الطر  ورعُ إنَّا يندرج من جهة أولى في نطاق حسن المعاشرة ومراعاة كل من الزوجين لشَ 

لة رحم ها لأهلها، كما تربطها بهم صن  ك  واحترام عواطفه بالمعروف، فللزوجة مشاعر وعواطف تُ 
ه ر وقرابة ترغب دائما في المحافوة عليها. وعلى الزوج بالمقابل أن ُسن مراعاة هذا الشعور ويقد   

   بالتالي لهو ، من طرف زوجته بدوره أن يُـراَعَي شعوره نحو أهلهالآخر هو حق قدره، كما ُب 

                              
 .22سورة محمد، الآية   1
 .456-455ص. رجع السابق،عبد المنعم نعيمي، الم  2
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وللزوجة مثل ما عليها بدون إفراط ولا تفري  من أحد الطرفين، ويندرج  ؛مثل ما عليه -الزوج-
 ضمن المحافوة على صلة الأرحام مع الوالدين والأقربين. ذلك عموما  

ن حس-والحق المشترك والمتبادل بين كلا الزوجين  إلى أن هذا الواجب ماكن الإشارةكما 
 من جهة ثانية ضمن نطاق بر الوالدينيندرج  -معاملة كل زوج لأبوي الشريك الآخر واحترامهم

ن م الكتاب العزيزعدة مواضع من في قول الله عز وجل  وقد ورد في ذلك ،1والإحسان إليهم
 يم يز ير  ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما ليٱفي: بينها قوله تعالى

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين

ٱٱٱ وقوله تعالى أيضا: ،2فىسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمفي

، وهو بذلك تأكيد واضح وقد وردت عديد الآيات القرآنية بهذا السياق ؛3فى ثز ثر تي
أن  من باب حسن المعاشرة بالمعروف عد  يُ نه ولى عز وجل على بر الوالدين، إذ إالموصريح من 

يساعد كل زوج شريكه الآخر على القيام بهذا الواجب الديني والأخلاقي على أحسن وأكمل 
 .4وجه

 تحسين علاقة الزوج مع أبوي الزوج الآخر، من شأنه أنا إلى  ؛أيضاإليه  لوصالخُ  ماكنومما 
جين،  ويعزز أواصر المودة ويقوي رواب  المحبة بين الزو ، أن يفيد كثيرا  في ضمان استقرار الأسرة

                              
 .490محمد الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.  1
 .24-23سورة الإسراء، الآيتان   2
 .14سورة لقمان، الآية   3
 .491الكشبور، الواضح في...، المرجع السابق، ص.محمد   4
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تسهيل  في الإسهام كما ُفظ لهما هناء حياتهما الزوجية ويديم رفاءها، كما أن ذلك من شأنه
 .1هاوع  قُ ي وُ قا م الحياة الزوجية، أو على الأقل توَ ضَ اعات التي قد تطرأ بين الزوجين في خ  زَ الن    فض  

هُما. فإن مُ والديها وتُكر   ا تُحب  وجة كما أنها فإن الزا  ؛كلا الزوجينومن باب المساواة بين  
وبنفس  ب بهم، ويستقبلهم على الوجه الحسن،الزوج كذلك ينبغي عليه شرعا  وقانونات  أن يرُح   

الحفاوة التي يستقبل بها والديه وأقربائه. ويقع على عاتق الزوجة هي الأخرى استقبال والداي 
 .2والترحيب بهم على الوجه المطلوب والإحسان إليهمازوجها، 

وخلاصة القول، أن كلا المشرعين الجزائري والمغربي قد تبنيا مبدأ المساواة المطلقة بين كلا 
الزوجين، في مجال التأكيد على وجوب بر الوالدين وكذا الحفاظ على رواب  القرابة وتعزيز أواصرها، 

من  الزيارات بالمعروف، والمحافوة على الاحترام المتبادل والمبذولوصيانتها هذه القرابة بتبادل 
 طرف كلا الزوجين على قدم المساواة.

 ثانيا: المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.

الحقوق لة على جمُ  2005المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون الأسرة سنة  دَ لقد أكا 
لحفاظ ق بحسن معاملة الأبوين والأقارب، وكذا اوالواجبات المشتركة بين الزوجين، لاسيما ما تعلا 

ف، حيث نص سنَ والمعرو بالحُ  معاملتهممع أقارب الزوجين، والحرص على المشتركة على الرواب  
على  المحافوة-6…ما يلي: "يجب على الزوجين:  على 06فقرة  36المشرع بموجب المادة 

 رواب  القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنَ والمعروف،...الخ".

َُُ  وعليه، امل مع الوالدين عافظ على رواب  القرابة والتا يجب على كل واحد من الزوجين أن 
 والأقربين بالحسنَ والمعروف، على أساس المودة الدائمة والاحترام المتبادل.

                              
 .455المرجع السابق، ص.عبد المنعم نعيمي،  ؛491، ص.نفسهاضح في...، المرجع محمد الكشبور، الو   1
 .189، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر، ؛ 405بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  2
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 تعينا ، كما يَ طاعة الزوجة لوالدي الزوج والعكس يقع صحيحا   بُ ، تجَ ومن هذا المنطلق
ن ذلك أ ائلية.لعَ واب  اعلى الرا  زيارة الوالدين والأقارب حفاظا   المحافوة علىأيضا  وجين على الزا 

، في إطار المجتمع فف والتآلُ عاطُ ورة خلق التا إلى ضرُ  نصرف أيضا  المحافوة على رواب  القرابة يَ 
تهما وجين، ويكفل لهما الانسجام ولأسر حمة بين الزا ة والرا ضمن المودا وي؛ بما يوالقَ المتماسك 

 .1التضامن والاستقرار

 09/06/1984بتاريخ ادر الصا  11-84بهذا الشأن، أن قانون الأسرة  لاحظمما يُ و 
ه ارباحترام والدي الزوج وأقوحدها وجة ب على الزا وج  ، كان يُ 2005سنة الأخير قبل تعديله 
  .2ق.أس.ج 03فق  39المادة بموجب 

زوجة ج احترام والدي الو على الزا أحكام قانون الأسرة ب وجلم تكن تُ  من ذلك، وبالمقابل
. 3م واجبات الزوج إزاء زوجتهنو  باعتبارها المادة التي تُ  ق.أس.ج 37وأقاربها حسب نص المادة 

نصوص ت واعتر  شابتالتي وموهرا  من مواهر التمييز قائص نا اليوب و عُ ال من بينكان هذا ف
ن حسن معاملة الأقارب، إنَّا هو في الحقيقة من ذلك أ .2005الأسرة قبل تعديله سنة قانون 

لأحدهما  اضلةودون أي تمييز أو مف على قدم المساواة الزوجينكلا المتبادلة بين  و الحقوق المشتركة 
 .4على الآخر

                              
 .405...، المرجع السابق، ص.بلحاج العربي، أحكام الزواج  1
 يجب على الزوجة:على أنه: " 2005قبل تعديلها سنة  1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  03فقرة  39تنص المادة   2

 ".احترام والداي الزوج وأقاربه -3
 لزوج نحو زوجته:يجب على اعلى أنه: " 2005قبل تعديلها سنة  1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  37تنص المادة   3

 النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، -1
 ".في حالة الزواج بأكثر من واحدة العدل -2

 .405بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  4
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لشريك الآخر ي ااتق كليهما معاملة والدَ يقع على عَ أنه  ص أيضا  ومن هذا المنطلق، يستخل
، 1بالحسنَ، وكذا بذل الاحترام لأقاربه، وتبادل الزيارات معهم واستضافتهم بالترحيب والسعة

؛ وكذا رع والعرفلأحكام الشا  ن تعامل الزوج مع والدي الزوجة وأقاربها بالإحسان، طبقا  أذلك 
وتمتين العلاقات  ةتقوية المحبا  وك سليم من شأنههو سلُ ا الزوج وأقاربه، إنَّا تقدير الزوجة لوالدي 

لفة   والأُ ابُ ترا الوتعزيز عادة والاستقرار في الأسرة، وازدياد السا إحلال هو ما يسهم في و الأسرية، 
 .2سريكافل الأُ والتا 

ة اءَ ، هي إسَ المجتمع الجزائريأسباب الطلاق في بين أبرز  من ومما يشار إليه في الأخير أنا 
ق عم   ا يُ ، مما يا  أو عدائ عشوائيا   كا  لوُ ئه، واتَاذ معهم سُ باَ وجين لوالدي الطرف الآخر وأقر  أحد الزا 

 .3زاع بين الزوجينقاق والن   ر والش   نافُ التا 

 فقد اكتفى بالتنصيص على هذا الحق والواجب المشترك ضمن ومن جانب المشرع المغربي،
 دم.أس.م، على خلاف المشرع الجزائري الذي استعمل أسلوب التكرار وتعد   05فقرة  51المادة 

الديهم اب  التي يتوجب على الزوجين الحفاظ عليها مع و و الفقرات تأكيدا  منه على أهمية هذه الر 
قرن  والديه استجابة لأمر الله عز وجل الذي الفرد المسلم بر   ب علىقاربهم، ذلك أنه يتوجا وأ

 تعالى: ، ويستدل على ذلك بقول الله4هماوبر    اك به مع الإحسان للوالدينعبادته وعدم الإشرَ 

 يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما ليفي

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

 .5فىسح سج  خم خج حم حج جم

                              
 .544ص.رجع السابق، عبد المنعم نعيمي، الم  1
 .66ص.المرجع السابق، ، ...العربي بختي، أحكام الأسرة؛ 406.بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص  2
 .406بلحاج العربي، أحكام الزواج...، المرجع السابق، ص.  3
 .189، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر،   4
 .24-23سورة الإسراء، الآيتان   5
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المشرعين الجزائري والمغربي قد أكدا صراحة  على تكريس مبدأ وصفوة القول، أن كلا 
المساواة بين الزوجين في مجال الحقوق والواجبات المشتركة إزاء والديهما والحفاظ صلة الرحم معهما 

سألة هتمام شتى المواثيق والمعاهدات الدولية بمتجدر الإشارة إليه أنه رغم عدم ا ومع أقاربهما، ومما
 الزوجين في مجال الحقوق والواجبات المرتبطة بأصولهما وأقرابهما، إلا ان تكريس المساواة بين

دعت إليه أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بهذا ما المشرعين لمبدأ المساواة يتماشى تماما مع 
 الخصوص.

دأ دى تكريس كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبلمخلال المراحل السابقة  بعد التطرقو 
المساواة بين الجنسين في مجال الحقوق والواجبات الزوجية المشتركة ذات الطابع الشخصي، فما 

 ؟للزوجينذا المبدأ ضمن النوام المالي هما لهمدى تكريس

 المبحث الثانوووي 

 أثووور مبووودأ المسوووواواة علووى النظوام المالووي للزوجين

يل الزواج الرابطة الوحيدة لتكوين أسرة، في حين تعتبر هذه الأخيرة النواة الأولى في تشك عد  يُ 
 ذلك في تأثرا  الرابطة الزوجية في جميع جوانبها ممختلف مسائل المجتمع، وقد اهتم القانون بتنويم 

ئل التي احتاجت ساأهم المتعتبر من الذمة المالية للزوجين، ثم فإن  ومن .بتعاليم الشريعة الإسلامية
قانون  إطار في الجزائري ،وهو الأمر الذي تصدى له كلا المشرعين .من التدقيق والتنويم نوعا  
 .مدونة الأسرة، وكذا المشرع المغربي في إطار الأسرة

ومن المقرر شرعا وقانونات أن ُتفظ الزوج وزوجته بعد زواجهما كل  منهما بذمته المالية 
ل تبقى كل التصرفات الواردة على هذه الأموال منفصلة عن تصرفات مستقلة عن ذمة الآخر، ب

الطرف الثاني، دون أدنى مساس بالمراكز القانونية للزوجين، فمن هذا المنطلق كان لهما )الزوجين( 
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دون أحقية أي طرف في منع الطرف الآخر من إتمام هذه  اريا  أو تجَ  دنيا  الحق في إدارة أموالهما مَ 
 التصرفات.

م مزايا نوام فصل الأموال واستقلال الذمم المالية للزوجين من الناحية النورية، فإن ورغ
لمساهمة بجهدهم ما تدفع الزوجين إلى ا متطلبات الحياة الأسرية المشتركة من الناحية الفعلية غالبا  

ساهمة المادي والمعنوي في سبيل الحفاظ على مصالح الأسرة المالية، وقد يتطور الأمر إلى حد الم
 ذلك الاتحاد الفعلي للأموال بين الزوجين.  حين في تكوين ثروة الأسرة فيُخلق 

لأثر مبدأ المساواة من خلال ما سبق عرضه، سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق 
وء على نوام (، ثم نسل  الضالمطلب الأول) عاما   للاستقلال المالي للزوجين باعتباره أصلا   على

 مساعدا  عله لتسيير وتدبير أموال الأسرة بما يجحديثا  بين الزوجين باعتباره نواما   اليالتشارك الم
   (.المطلب الثانيللتراب  والتكامل الأسري )

 ولالمطلب الأ

  للزوجين الماليستقلال الا نظام أثر مبدأ المساواة على

رفاته المالية بتص استقلال كل من الزوجين" م استقلال الأموال بين الزوجين:د بنواقصَ يُ 
دون سريان ذلك الضمان إلى ذمة الزوج  المالية 1وضمان أثر تلك التصرفات في حدود ذمته

                              
وَ هَر ي : : الذمة لغة هي  1 دُ مَن سُوب  إ لى الذ  ماة : قاَلَ الج  ماةُ أهَل ال عَق د  ال عَه  م ةُ الأمَان؛ مقتبس عن:  .الذ   كرم محمد بن مقاَلَ: وَقاَلَ أبَو عُبـَي دَةَ الذ  

 .221، ص.12بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، المرجع السابق، ج.

حدثنا وكيع، حدثني خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن : وفي هذا السياق جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أنه قال      
عَى ب ذ مات ه م  أدَ نَاتهُم ، وَهُم  يدَ  " جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: ل مُونَ تَكَافأَُ د مَاؤُهُم ، وَيَس  ال مُس 

وَاهُم    ،6797رقم الحديث:  ،رجع السابقلما، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيأخرجه مقتبس عن:  ؛"عَلَى مَن  س 
 .403-402ص.
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وفقا لما ين الزوج تيبين ذم الفصلستقلال و الافي ظل مبدأ هو الأمر الذي يعني أنه ، و 1الآخر"
د ذلك والتصرف أرايستطيع أن ُتفظ بأمواله الخاصة إذا كل زوج فإن  الشريعة الإسلامية  أقرته

 .2يول كل واحد منهما أجنبيا  عن الآخر من الناحية الماليةومنه ، الآخر فيها دون إشراك زوجه

قرنات ،  منذ خمسة عشرت هذا المبدأ قد أقرا ريعة الإسلامية الش   أن؛ ر الإشارة إليهمما تجدُ و 
وبذلك  -نقــولا  أو مَ  كــان عقــارا  سـواء  - ل الزوجينالزواج لا أثر له على ماعقد أن  مفاده ذيوال

لا ُق للزوج نه أ . ويترتب على ذلكخرتقلة عن ذمة الزوج الآسفكــل زوج ُتــفـظ بذمته المالية مُ 
 أن يكون ذلك برضاها، كما يتمتع الزوج في الإسلام بذمة أن يأخذ شيئا  من مال زوجته إلاا 
الزوجة محتفوة  تبقىفالقوانين الغربية،  نقيضعلى وذلك . مالية مستقلة منفصلة عن زوجته

بانتمائها العائلي، ولقبها الذي كانت تحملــه قبـــل الزواج، ولا يعـطى لها اسم عائلة الزوج، كما 
هو الحال في المجتمعات الغربية، كما أنها تتمتع بذمتها المالية المستــقلة عن زوجها، الأمر الذي 

 .3ولاية للزوج على أموال زوجته وج، إذ لاَ ون رقابة الزا يخولها التصرف في أموالها دُ 

                              

 ؛"يكبه في ناتر جهنمفمَن  صَلاى الص ب حَ فَـهُوَ في  ذ ماة  اللَّا . فَلَا يَط لُبـَناكُمُ اللَّاُ م ن  ذ مات ه  بشيء فيدركه :"وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم      
حيح المختصر محمد فؤاد عبد الباقي، المسند الص :تحقيقأخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه، مقتبس عن: 

 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة "باب فضل صلاة261/657بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 
 .454م، ص.1955ه/1373، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، 01العشاء والصبح في جماعة"، ج.

عمر صلاح حافظ مهدي العزاوي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  أنور،  1
 .13، ص.2010، 01ط.

مجلـــــــــــة "، اســـــــــــتقلالية الذمـــــــــــة الماليـــــــــــة للزوجـــــــــــة بـــــــــــين الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية والقـــــــــــانون "دراســـــــــــة مقارنـــــــــــةمحمـــــــــــد أمـــــــــــين تـــــــــــيراوي،  نوـــــــــــر،ا   2 
ــــــــــة الشــــــــــريعة والاقتصــــــــــاد، جامعــــــــــة الأمــــــــــير عبــــــــــد القــــــــــادر للعلــــــــــوم  الشــــــــــريعة والاقتصــــــــــاد، ــــــــــة متخصصــــــــــة تصــــــــــدر عــــــــــن كلي دوريــــــــــة أكادماي

، الجزائــــــــــــــــــــر، الــــــــــــــــــــراب  الإلكــــــــــــــــــــتروني علـــــــــــــــــــــى 91م، ص. 2019، ديســـــــــــــــــــــمبر 02، العــــــــــــــــــــدد 08الإســــــــــــــــــــلامية بقســــــــــــــــــــنطينة، المجلــــــــــــــــــــد 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107984 (:Asjpالأرضية الرقمية للمجلات )

بلحاج، العربي  ؛152، ص.2015المطبوعات الجامعية، العربي بلحاج، بحو  قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان نور، ا 3
علمية دورية تصدر عن  مجلة بشأن النوام المالي للزوجين في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل،ملاحوات نقدية 

 .27-26، ص.2012، 01، العدد 03لد المجالجزائر،  ،2مخبر حقوق الطفل، كلية الحقوق، جامعة وهران 
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في  تبرز أهمية إقرار مبدأ الذمة المالية المستقلة لكل واحد من الزوجينفإنه  زيادة  على ذلك؛
على حساب الذمة المالية للآخر، أو السعي إلى ركوب مطية هما الحرص على عدم اغتناء أحد

ل السامية لعقد الزواج، كما ومن شأن استقلا تعن القيم، والغاياغتناء، بعيدا  الزواج بهدف الا
الذمة المالية للزوجين؛ أن يخول لكل واحد من الزوجين الحفاظ على ثروته المكتسبة قبل الزواج 

 .1وتنميتها في استقلال تام عن الذمة المالية للزوج الآخر سواء بشكل إيجابي أو سلبي

في مواجهة  ينزوجكل واحد من المة المالية للزوجين في حماية  لذتبرز أهمية استقلالية ا كما
ية من بلا تكون دائما إيجابية ومليئة، فقد تكون ذمته سلهما قد ذمة المالية لأحدالزوج الآخر، فال  

ل أجل ه بعد إبرام عقد الزواج، أو يقوم بتصرفات تحمل آدائها خلال تحمله لديون سابقة، وُ
مسؤولية شخصية تجاه الغير، فيكون هو وحده الملزم بالوفاء بديونه، ومن ماله الخاص دون أن 

 .2لزوج الآخرل ماتد أثر هذه الديون إلى الذمة المالية

وما هي  ؟ومن هذا المنطلق، فما هو موقف كلا المشرعين الجزائري والمغربي من هذا المبدأ
 ؟ستقلال الماليترتبة عن تبني الزوجين لمبدأ الاجملة الآثار الم

 

 

 

                              
، 2019، 01ل الجديد "دراسة تحليلية مقارنة"، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، ط.نور، كرماة محروق، قانون الأسرة على ضوء التعديا  1

 .77-76ص.
كادماية أ نور، محروق كرماة، أموال الزوجين بين الاستقلالية والاشتراك على ضوء الفقه وقانون الأسرة الجزائري، مجلة الشريعة والاقتصاد، دوريةا  2

وان ، ج11، العدد 06المجلد الجزائر، متخصصة تصدر عن كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، 
 (:Asjp، الراب  الإلكتروني على الأرضية الرقمية للمجلات )146م، ص. 2017

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/6/11/37735  

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/6/11/37735
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 الفرع الأول

 ستقلال الذمة المالية للزوجينأ اموقف المشرع الجزائري من مبد

انون الأسرة ق الأخير الذي مسا  هتعديلخلال من  فإنهبالرجوع لموقف المشرع الجزائري، 
ا مجاء التنصيص في فقرتها الأولى على والتي  ق.أس.ج 37المادة  لاسيما أحكام 2005سنة 
وقف المعليقا  على ، وتَ 1"...الخة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ذما لكل واحد من الزوجين: "يلي

ره في قانون وقد اعترف المشرع الجزائري بدو " لوعيل:لمين يقول محمد  المشرع الجزائريالذي تبناه 
 .2"للمرأة عن طريق تجسيده لفكرة حرية المرأة بالتصرف في أموالها الأسرة استقلال الذمة المالية

ا نصت مبهذا الخصوص د هذا الموقف الصريح الذي اتَذه المشرع الجزائري ولعل ما يؤك  
، والتي جاء 2005سنة بعد تعديل قانون الأسرة قبل إلغائها ق.أس.ج  38المادة صراحة  عليه 

  .3...حرية التصرف في مالها"للزوجة الحق في: فيها ما يلي: "

 من خلال قانون الأسرة قد اعترفالجزائري وعلى هذا الأساس، ماكن القول بأن المشرع 
لية داخل كامل الأه  للزوجة بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، واعتبرها عضوا   صراحة
ستثناء ما تها، بااالتزامدونَّا أي تمييز بينها وبين الزوج في مجال مباشرة حقوقها وتحمل  الأسرة،

 ما يرتبه ذلكختلاف الفزيزلوجي والبيولوجي لكلا الجنسين و تفرضه الخصوصيات المترتبة على الا
تم أن عتبارها إنسانات  كام، حيث أن المرأة تبقى شريكة  للرجل بامن تمايز طبيعي بينهما ُُ لا  مما 

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 37راجع المادة   1
 .166، ص.رجع السابقالمالمركز...، محمد لمين لوعيل،   2
محرم عام  18المؤرخ في  02-05؛ وقد ألغيت بموجب الأمر 1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  02فقرة  38راجع أحكام المادة   3

 .2005فبراير  27المؤرخة في  2005لسنة  15، ج.ر.ج عدد 2005ير سنة فبرا 27الموافق لـــــ  1426
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بذمتها المالية  الحق في التملك والانفرادتتمتع بسائر الحقوق، وهو ما يترتب عنه أن للزوجة كامل 
 .1، بكل ما تشمله هذه الذمة من عناصر إيجابية أو سلبيةعن ذمة زوجها

ن الجزائري وجين في الشريعة الإسلامية والقانو الز   تيوالجدير بالذكر؛ أن مبدأ الفصل بين ذم  
تفظ بأمواله الخاصة أن ُيختلف عنه في القانون الفرنسي، ففي ظل هذا الأخير؛ يستطيع كل زوج 

ف فيها دون إشراك زوجه، فيول كل واحد منهما أجنبيا  عن الآخر من إذا أراد ذلك، والتصر  
اتجة عن ديون النا واج باستثناء الونه؛ سواء قبل أو بعد الزا وولا  عن ديُ الناحية المالية، ويبقى مسئُ 

بنفس الحقوق،  تبقى الزوجة في الإسلام محتفوة بينما .اليف الحياة الزوجية، أو عن تربية الأولادتكَ 
والسلطات على أموالها كما كانت قبل الزواج دون أن تكون ملزمة بالمساهمة بمالها في تكاليف 

 .2وتربية الأولادالزوجية  الحياة

الزوجين  لاكيبرره أن   ستقلال وفصل الأموال بين الزوجينافإن نوام  ؛وعلى وجه العموم
ما بكل في التصرف بأموالهق.أس.ج  01 فق 37بأهلية قانونية كاملة  وفقا  للمادة  انيتمتع
تزم كل منهما يلبالمقابل من ذلك كما أنه   ،بكافة أنواع التصرفات المالية المشروعةوذلك ، حرية

 .4من الأشكال بأي شكل الزواج في ذلكعقد ، دون أن يؤثر 3ذمتهبوفاء الديون المترتبة ب

ق.أس.ج لم يفرض أي نوام  37القول، أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة وصفوة 
تيار العلاقات خالزواج، بل ترك لهما الحرية في ا على المقبلين على -منفصل أو مشترك-مالي 

                              
قوق والعلوم نور، بوخاتم آسية، الحقوق المالية للمرأة في القوانين المغاربية للأسرة "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحا  1

 .137ص. ،2016-2015السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، 
  ،قايد تلمسانل، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر ب"دراسة مقارنة" مسعودي رشيد، النوام المالي للزوجين في التشريع الجزائري نور،ا   2

 .13.ص ،2006-2005 كلية الحقوق،
إن اعتراف الزوج بالدين تجاه زوجته أمام ما يلي: " 10/04/2002جاء في المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا من خلالها قرارها الصادر بتاريخ   3

، 10/04/2002، م.قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش ؛قاضي الأحوال الشخصية يجعل هذا الأخير مختصا  للفصل في مبلغ الدين المتنازع عليه"
 .378، ص.2003، 01، العدد ، م.ق279878ملف رقم 

 .538.ص المرجع السابق، ،...رهابلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثا   4
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المالية التي تناسب مصالحهما المالية والاقتصادية، وتحديد ذلك يكون بالاتفاق المشترك بين 
عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق. ولكن في حالة عدم الاتفاق على نوام  الزوجين سواء في

ضمن قانون  اه المشرعالذي تبنا مالي معين، فإن الزوجين في هذه الحال يخضعان للنوام المالي 
سلامية، وذلك خلال الحياة الزوجية وبعد ، والذي أقرته الشريعة الإ2005الأسرة المعدل سنة 
شريطة وذلك  أو الوفاة. وهو الأمر الذي يتماشى مع مبدأ المساواة بين الزوجين،انتهائها بالطلاق 

اج، وام العام، وكذا الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزو فاقهما الن  الف إت   يخُ  ألاا 
 .1وكذا القواعد المتعلقة بالنفقة والميرا  والحضانة...الخ

 الفرع الثاني

 وجينالمغربي من مبدأ إستقلال الذمة المالية للز موقف المشرع 

صراحة هو الآخر  اثه لمدونة الأسرة تبنَا ستحدَ فإنه بعد ابالرجوع لموقف المشرع المغربي، 
بموجب  راحة  عليه ص كلا الزوجين كأصل عام، وهو ما نصا ستقلال المالي لذمتي  مبدأ الفصل والا

، 2ة مالية مستقلة عن ذمة الآخر،...الخ"الزوجين ذما م.أس.م بقولها: "لكل واحد من  49المادة 
قبل إلغاء مدونة الأحوال  أكيد على ما كان عليه الوضع سابقا  اءت هذه المادة للتا وقد جَ 

اه نا ريح الذي تبالموقف الصا  ستشف  ومن هذا المنطلق يُ  ؛4الها بمدونة الأسرةواستبدَ  3الشخصية
ربية سنة استحدا  مدونة الأسرة المغ بعداظه على موقفه فَ وح  صوص، المشرع المغربي بهذا الخُ 

2004. 

                              
 .151ص. المرجع السابق، ،...بلحاج العربي، بحو  قانونية  1
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة   2
بمالها دون ة حريتها الكاملة في التصرف أللمر -4من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على أنه: "حقوق المرأة على الزوج:  35الفصل ينص   3

 رقابة الزوج إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته".
 .172كركري الطاهر، المرجع السابق، ص.  ؛141، ص.رجع السابق، المعبد الكريم شهبون  4
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لمرأة كامل ولاية للزوج على أموال زوجته، فل لاا بأ هذا المبدأيترتب على مما يشار إليه، أنه و 
حا ، فلكل العكس صحي الزوج، ويقعُ  أدنى تدخل أو رقابة منالحرية في التصرف في مالها دون 

للزوج الحق في  فليس ،منهما الاستقلال بذمته المالية على مستوى الإشراف والتسيير والتدبير
تملك أي شيء من مال زوجته، ما لم تفوضه في ذلك بهبة...الخ، وبالمقابل من ذلك فإنه يتعين 

كذا ابت الشرعية و الثو  بمقتضى مات والحقوق المالية المفروضة عليهلالتزابا على الزوج التكفل
 .1وص مدونة الأسرةمقتضيات نصُ 

لتصرف بمنحها حق ا -الزوجة-والملاحظ على موقف المشرع المغربي، أنه قد أنصف المرأة 
واء س -الزوج-، وذلك باعتبار أن ذمتها المالية مستقلة عنه2في مالها بشكل مستقل عن زوجها

واختيار من جانبها ضم ذمتها المستقلة إلى ذمة بسواء، إلا إذا أرادت هي بكل طواعية منها 
جة وحدها، ليس مقصورا  على الزو  وبالمقابل فإن هذا الحق شتراك المالي.ق الازوجها المالية بطري

تفاظ حا  بين ضم ذمته لذمة زوجته أو الايضا للزوج، ويبقى هذا الأخير مخير أ مكفول وإنَّا هو
 .3بذمته مستقلة عن ذمة زوجته

في الذمة المالية  للزوجة بالحقاعترافه وتعليقا  على موقف المشرع المغربي بهذا الشأن، فإن 
جميع  حتا خذ يجأالمد التحرري الذي  عن الناتجنوعا من الترف القانوني  المستقلة ليس أبدا  

                              
المرجع السابق،  ،...ق، قانون الأسرةكرماة محرو  ؛144، ص.رجع السابقريم شهبون، المعبد الك؛ 181، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر،   1

 .76ص.
خ يجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضمن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من طرف دولة المغرب بتار للا تعبرا  2

وللمرأة المغربية أهلية  : "بما يلي 2004عن التعديلات التي قام بها المشرع المغربي بمناسبة استحدا  مدونة الأسرة سنة  ،2006سبتمبر  18
لا يؤدي  جكاملة في الذمة المالية، وليس للزواج أي تأثير على هذه الذمة. ويأخذ القانون المغربي بأحكام المذهب المالكي التي تنص على أن الزوا 

الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، المقدم للجنة القضاء  التقريرط الذمم المالية، مع الإبقاء على مبدأ فصل الأموال"؛ إلى اختلا
 (.وما يليها 337.، ص02 راجع الملحق رقم) 71، ص.18/09/2006على التمييز ضد المرأة بتاريخ 

 .175ص. رجع السابق،ي الطاهر، المكركر    3



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

277 
 

، وإنَّا لجنسيناة والمساواة المطلقة بين ، والقائم على مبادئ الحريوالتشريعات الداخلية المجتمعات
 يرتكز هذا الاعتراف على غايتين أساسيتين هما:

د تتجلى في رفع الحيف والقهر المسل  على المرأة المتزوجة التي كانت تعتبر مجرا الأولى  -
عقد الزواج، ب بعد ارتباطهاالمالية  حقوقهلأسرة لا يتمتع بحق ممارسة إنسان ثانوي داخل مؤسسة ا

ستقلالها في ا هابتمكينها من حقفكان لابد أمام حتمية التغيير والتطور إنصافها ورد الاعتبار لها 
 .الكاملة امتدادا لاستقلالها بشخصيتها القانونية عن الزوج، وذلك المالي

ه أن الوروف في كلا شالحفاظ على التوازن المالي للأسرة، فمما في  وتتمثلالثانية  -
ها عرفت تطورا كبيرا نتيجة انخراط المرأة في سوق الشغل وولوج الراهنةالاقتصادية الاجتماعية و 

لنور في افكان لابد من إعادة  .لميدان الوظائف مما أكسبها مداخيل مالية معتبرة مقارنة بالرجل
على  ةمن أطراف العلاقة الزوجية نتجية للتطورات والتغيرات الحاصل التزامات وحقوق كل طرف

 .1المنوومة الأسرية والاجتماعية ككل

أن الموقف الذي تبناه كلا المشرعين الجزائري والمغربي بهذا الخصوص وخلاصة القول، 
تقلال سية، ذلك أن إقرار الشريعة لمبدأ ايتماشى مع أحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلام
   وجين هذا الاستقلال لفائدة كلا الز  را أقُ  الذمة المالية، لم يقصد به الرجل وحده دون المرأة، بل 

واء، فكما يتمتع الرجل بذمة مالية مستقلة، فإن المرأة هي الأخرى السا  معا  على حد    -الجنسين-
تتمتع بذلك كالرجل سواء بسواء، وبذلك لكل واحد منهما الحق في استثمار أمواله لحسابه 

را خ  شكل يراه مناسبا ...الخ، كما يجوز لهما أن يدا الخاص عن طريق التجارة أو الفلاحة أو بأي 
هذه الأموال كل باسمه الخاص، أو يتصرفا بها بالتبرع كالهبة أو الصدقة...الخ، وذلك دون أي 
، 2تدخل أو تقييد لحرية الطرف الآخر ما دام هذا التصرف مشروعا وموافقا للشريعة الإسلامية

                              
لية العلوم القانونية كنور، محمد أقاش، النوام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص،  ا  1

 .26، ص.2006-2005بفاس،  "ظهر المهرازسيدي محمد بن عبد الله "والاقتصادية والاجتماعية، جامعة 
 .215، ص.المرجع السابقعبد الله )بن الطاهر( التناني السوسي،  ؛169-168كركري الطاهر، المرجع السابق، ص.   2
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لك قوله ، ومن ذبعديد الآيات القرآنية القرءان الكريم من وهو الأمر الذي يستدل عليه صراحة  
 نح نج مي مى   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 

 يم يز ير ىٰ ني ُّٱوقوله تعالى أيضا:  ،1َّ يج هي   هى هجهم ني نى نم نخ

 تخ  تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين

 .2َّسح سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 الفرع الثالث

 للزوجينى استقلال الذمة المالية الآثار المترتبة عل

الشريعة الإسلامية للذمة المالية المستقلة للزوجة عن ذمة الزوج، ومن بعدها إن إقرار 
لعدل لالتشريعات الأسرية على غرار قانون الأسرة الجزائري، ومدونة الأسرة المغربية إنَّا هو إقرار 

هذا الحق الأصيل  وفي مقابل، 3ستقلال المالي بعد الزواجواة بين كلا الزوجين في مسألة الاوالمسا
 ها: للزوجة فإنه تتفرع عنه بعض الحقوق أهم  

 

 

 

 

 

                              
 .07سورة النساء، الآية   1
 .32سورة النساء، الآية   2
 .139ص.رجع السابق، بوخاتم آسية، الم  3
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  أولا: حرية تصرف الزوجة في مالها.

 ،2مرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضةلل أنه ُق   1يرى جمهور الفقهاء
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّوذلك مصداقا لقوله تعالى: 

 .4وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف ،3َّ يه فمفخ فح

 :خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال :زينب امرأة عبد الله قالتوقد ثبت في رواية 
ل  جَهَنامَ يَـو مَ الق يَامَة " ثَـرُ أهَ   .5"يَا مَع شَرَ الن  سَاء ، تَصَداق نَ وَلَو  م ن  حُل ي  كُنا، فإَ ناكُنا أَك 

ُجر على المرأة  أحمد أنهالإمام وفي مقابل رأي الجمهور، يرى المالكية وفي رواية عن 
 على ثلث ف بغير عوض كالهبة والكفالة فيما زادالمتزوجة الحرة الرشيدة لصالح زوجها في التصر  

يعه أو ما جمد عن الثلث ناتفذا ، حتى يرد الزوج ائ  عها بما زَ مالها قياسا  على المريض، ويكون تبر  
علم الزوج جميع ما تبرعت به، إن لم ي ون ناتفذا  شاء منه، وهذا على المشهور عند المالكية، ومنه يكُ 

بتبرعها حتى بانت منه بطلاق، أو علم وسكت، أو مات أحدهما؛ وللزوج في مقابل ذلك رد 
  .ائد فقوله رد الز   ه،ه وإنفاذُ مضاؤُ جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد على ثلثها، وله إ

أما واجبات الزوجة من نفقة أبويها، فلا ُجر عليها فيه، ولو قصدت بالإنفاق ضرر الزوج 
 عند ابن القاسم، خلافا  لما روي عن مالك من رد الثلث إذا قصدت به ضرر الزوج، ولها أن تهبَ 

عوض في التصرف ب -أي الزوجة-جميع مالها لزوجها، ولا اعتراض عليها في الهبة لأحد. ولها 

                              
 الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم.وهم:   1
 .4506ص.، 09ج.، الفقه...، المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   2
 .06سورة النساء، الآية   3
 .4507، ص.المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   4
، أبواب الزكاة "باب ما 635رقم الحديث:  ،المرجع السابقأخرجه محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى،   5

 .19، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ص.03جاء في زكاة الحلي"، ج.
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بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن ويستدل المالكية على رأيهم ، 1جميع مالها
اَ إ ذَا مَلَكَ زَو جُهَا ع ص مَ   .2تـَهَا"رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لَا يَجُوزُ ل ل مَر أةَ  عَط ياة  في  مَاله 

الأوجه؛ لأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة هو جمهور الفقهاء رأي يبقى على العموم و 
 التملك في أهلية كاملة   -الزوجة-ر الشريعة التي أعطت المرأة اخ  الزوج في الإسلام، وهذا من مفَ 

  .3والتصرف

لتعاقد الا يرتب عقد الزواج أي أثر على أهلية الزوجة في التملك أو  ومن هذا المنطلق، فإنه
ية مطلقة ن الزوجة تبقى مالكة بكل حر فطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإالتصرف بأموالها، أو 

قى لها ل أو عقار، كما يبليها بعده من مال منقو كه قبل الزواج، وكذا كل ما يؤول إلما كانت تمل
، ذلك أن عقد الزواج 4مطلق الحرية في إدارته والتصرف فيه كما تشاء ودون أي تدخل من الزوج

عقدا  ماليا ، وعليه فالزواج لا مانح الزوج أي حق في التدخل في تصرفات عقد شخصي وليس 
صية المرأة شخ تمحىهذا الشأن يقول الدكتور مصطفى السباعي ما يلي: "لا ، وفي 5زوجته المالية

لا تزال  ى عليها شخصية الزوج الحقوقية والاجتماعية، فالمرأةفي حياتها الزوجية الجديدة، ولا تطغَ 

                              
 .4506-4505، ص.06، ج.الفقه...، المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   1
ردي الخراساني أبو بكر البأخرجه   2 رَو ج  ، رقم الحديث: قالمرجع الساب ...،السنن الصغير يهقي،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

 .301ص.، 02"، ج.جر على البالغين بالسفهب الحبا" بيوع، كتاب ال2080
 .4507، ص.06، ج.الفقه...، المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   3
الدولي ما يلي: "للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية ( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي 2/16) 144في هذا الشأن جاء في القرار رقم  4

ة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا المستقلة التام  
( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي 2/16) 144راجع القرار رقم  ؛ا"سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بماله

 05-صفر 30( المنعقد بدبي )دولة الإمارات العربية المتحدة( بتاريخ 16المنبثق عن منومة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة عشرة ) الدولي
الراب  ، (وما يليها 357.، ص04 راجع الملحق رقم) 473-472م، ص.2005نيسان )أبريل(  14-09ه الموافق لـــ 1426ربيع الأول 
 https://iefpedia.com/arab/?p=44358 :الإلكتروني

نصر سلمان، نَّاذج تطبيقية للنزاعات  ؛73ص....، المرجع السابق، انون الأسرةكرماة محروق، ق؛  140ص.رجع السابق، بوخاتم آسية، الم  5
صوصية مداخلة ألقيت بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور وخالمالية بين الزوجين في الفقه الإسلامي، 

 ،2021، 01ط. "، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر،01، جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 04/12/2020المجتمع"، إنعقد بتاريخ 
 .83ص.



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

281 
 

عائلتها وتحمل اسمها واسم أبيها وهي مستقلة تمام الاستقلال في شؤونها المالية الخاصة  تنسب إلى
لا سلطان للزوج ولا للأب عليها في هذه الشؤون، تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتصرف سائر 

 ويترتب على ذلك ممارسة الزوجة لكافة، 1التصرفات التي تحتاج إلى الأهلية الكاملة في المعاملات"
المعاملات والعقود المالية وغير المالية باسمها ولحسابها الخاص، كما تحافظ على نسبة ولقب أبيها 

بعد  حتى بعد الزواج، وهو ما يدفع للقول بأن الزوجة تحتفظ بشخصيتها المدنية المستقلة حتى  
رة المعاملات شالزواج، وتبعا لذلك لها أن تتملك وتتعاقد بنفسها، فأهليتها المدنية الكاملة لمبا

 .2المدنية لا تتأثر بعقد الزواج

ق.أس.ج قبل  38المادة بموجب  صراحة   نص  ه ، فإنا الجزائري وبالرجوع لموقف المشرع
، والتي جاء فيها ما يلي: "للزوجة الحق في: 2005قانون الأسرة سنة الأخير لها بعد تعديل إلغَائ  

، وقد أكد المشرع حتى بعد تعديل قانون الأسرة على موقفه في 3"ف في مالها...حرية التصر  
 ق.أس.ج 37المادة استقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين، وهو ما نص عليه صراحة  بموجب 

كما   ،4"...الخة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ذما لكل واحد من الزوجين: "جاء فيها ما يليوالتي 
ق.أس.ج والتي تنص على ما يلي: "الصداق هو ما  14يستشف هذا الموقف من خلال المادة 

كما   وهو ملك لها تتصرف فيهيدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا 
 .5"تشاء

                              
؛ 28، ص.2001، 09، دار النيريين ودار الورق، بيروت، دمشق، ط.01لأحوال الشخصية، ج.نور، مصطفى السباعي، شرح قانون اا  1

 .140ص. رجع السابق،وخاتم آسية، المب :مقتبس عن
 .140ص.رجع السابق، بوخاتم آسية، الم  2
محرم عام  18المؤرخ في  02-05؛ وقد ألغيت بموجب الأمر 1984من قانون الأسرة الجزائري لسنة  02فقرة  38راجع أحكام المادة   3

 .2005فبراير  27المؤرخة في  2005لسنة  15، ج.ر.ج عدد 2005فبراير سنة  27الموافق لـــــ  1426
 والمتمم. من قانون الأسرة الجزائري المعدل 37راجع المادة   4
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 14راجع المادة   5
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م.أس.م على أنه: "لكل  49فقد نص صراحة بموجب المادة أما بالنسبة للمشرع المغربي، 
، وقد جَاءت هذه المادة لتحافظ 1ة مالية مستقلة عن ذمة الآخر،...الخ"زوجين ذما واحد من ال

على نفس الموقف الذي تبناه المشرع سابقا  في ظل مدونة الأحوال الشخصية، حيث كان ينص 
ة حريتها الكاملة في التصرف أللمر  -4حقوق المرأة على الزوج: منها على أنه: " 35الفصل 

 .2الزوج إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته"بمالها دون رقابة 

الي لكلا ا الاستقلال الموخلاصة القول، أن التشريعين الأسريين الجزائري والمغربي أقرا 
 واج أثر على أموال الزوجين، وبهذا ُتفظ كل منهما بذمته المالية المستقلةالزوجين، إذ ليس للزا 

  افوة الزوجة على أهليتها الكاملة بعد الزواج، متىة الزوج الآخر، ويترتب على ذلك محُ عن ذما 
 210و 209، 3ق.م.ج 40 عقلية الكاملة حسب مفهوم الموادكانت متمتعة بقواها ال

وهو -تبرعا  - ، ومنه تتمتع الزوجة بكامل حريتها في التصرف في أموالها بعوض أو بدونه4م.أس.م
ة جنة المعنيلالعنه ت عبرا  مع ما يتوافق كما أنه  ؛5الأمر الذي يتماشى مع رأي جمهور الفقهاء

بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضمن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من 
، في سياق تعليقها على التعديلات التي باشرها 2006سبتمبر  18طرف دولة المغرب بتاريخ 

وليس لزواج المرأة : "، حيث جاء فيها2004الأسرة سنة دونة لم هالمشرع المغربي بمناسبة استحداث

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة   1
 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. 35راجع الفصل   2
ة العقلية، ولم ُجر عليه، يكون كامل الأهليق.م.ج المعدل والمتمم على أنه: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه  40تنص المادة   3

 لمباشرة حقوقه المدنية.
 ( سنة كاملة".19وسن الرشد تسعة عشر )       

م.أس.م على أنه: "كل شخص  210سنة شمسية كاملة"؛ كما تنص المادة  18م.أس.م على أنه: "سن الرشد القانوني  209تنص المادة   4
 باب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل إلتزاماته".بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أس

 .142-141ص.آسية، المرجع السابق، بوخاتم   5
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ا أو مهنة، أو حيازة الممتلكات وتنويمها وإدارتهفي المغرب أي أثر على لقبها، أو اختيار عمل 
   .1"وتول الذمة المالية للمرأة المتزوجة كاملة   ؛والانتفاع بها

 زوجة في الإنفاق على بيت الزوجية.مساهمة الثانيا: 

 ميادين لشتىا  أةالمر ق بولوج ما تعلا  الحديثة، خاصة   المجتمعات شهدتها تيال اتالتطور إن 
  التي تمس الأسرة، وخصوصا ما يرتبثار جملة من الآعليه  ترتب ماهو ، و الأعمال والوظائف

 سبها بطرقمختلف أموالها التي تجنيها أو تكتراتب الزوجة و ك  لعلاقات المالية الخاصة بالزوجين؛با
مساهمة دى م لاسيماغتناء الذمة المالية للزوجة، آثار افي  الخوضيقتضي  الذي شتى، وهو الأمر
 .2التكاليف والأعباء العائليةمختلف الزوجة العاملة في 

وعلى العموم، فإنه يقصد بالأعباء والتكاليف المالية العائلية، تلك المصاريف المتعلقة بإدارة 
حاجات الأولاد، وكل ما هو معتبر ضروري لاحتياجات الأسرة مما شؤون البيت والسهر على 

راحة  حرية المرأة ص تتطلبه الحياة اليومية من مصاريف، وبالرجوع لموقف المشرع الجزائري الذي أقرا 
في التصرف في مالها، وهو الأمر الذي يتنافى مع إلزامها بالمساهمة في الإنفاق وكذا المشاركة في 

 ، فإنتوى المعيشيالمسية للأسرة، لكن في مقابل الوروف الاقتصادية الصعبة وإرتفاع الأعباء المال

                              
راجع ) 76، ص.18/09/2006الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ  التقرير 1
 (.وما يليها 337، ص.02 قمحق ر المل

 .258ص.المرجع السابق، مسعودي رشيد،   2
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لتزام ا ثابةبمذلك ن يكون الزوجة أضحت تشارك في الإنفاق على الأسرة بطريقة أو بأخرى دون أ
 .2لقى على عاتق الزوجةمُ  1قانوني

 74بالعودة لموقف المشرع الجزائري، فإنه حسم الأمر صراحة  حيث نص بموجب المادة و 
: "تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة على أنهق.أس.ج 

لتزام الزوج ، وهو ما يستخلص منه صراحة ا3من هذا القانون" 80و 79و  78أحكام المواد 
في إطار تحديده ذات المشرع ذلك فقد نص من قابل لكن بالم ؛4زوجته وأولادهالإنفاق على 

على  03فق  36الزوجين، وتحديدا  ما ورد في المادة كلا واجبات المشتركة بين  ملة الحقوق واللج
التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن -3يجب على الزوجين: أنه: "

عمومية هذا النص كما سبق الإشارة إلى مضمونه سابقا ، إلا أنه ، وبالرغم من 5تربيتهم،...الخ"
ب ا يترتا ون الأسرة، وكل مراعاة واجب تربية الأولاد والقيام على شؤُ يتوجب على كلا الزوجين مُ 

، ومع ذلك فإن المشرع الجزائري في 6ي أو معنويعن ذلك من أعباء ومتطلبات ذات طابع ماد  

                              
لا يجب على الزوجة شرعا  المشاركة -1( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي: "2/16) 144في هذا الشأن جاء في القرار رقم   1

 في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك.
تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعا  لما يترتب عليه من تحقيق معنَ التعاون والتآزر والتآلف بين -2      

المنبثق عن منومة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة  ( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي2/16) 144راجع القرار رقم  ؛الزوجين...الخ"
نيسان )أبريل(  14-09ه الموافق لـــ 1426ربيع الأول  05-صفر 30( المنعقد بدبي )دولة الإمارات العربية المتحدة( بتاريخ 16رة )عش

 https://iefpedia.com/arab/?p=44358 :الراب  الإلكتروني، (وما يليها 357.، ص04 راجع الملحق رقم) 473م، ص.2005
 .258ص. المرجع السابق،مسعودي رشيد،   2
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 74راجع المادة   3
 .71ص. المرجع السابق، ،...؛ كرماة محروق، قانون الأسرة260ص. المرجع السابق،مسعودي رشيد،   4

 الزوجة النفقة الكاملةتســـــــتحق ( الصـــــــادر عن مجمع الفقه الإســـــــلامي الدولي ما يلي: "2/16) 144في هذا الشـــــــأن جاء في القرار رقم       
 المقررة بالمعروف، وبحســــــب ســــــعة الزوج وبما يتناســــــب مع الأعراف الصــــــحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شــــــرعا ، ولا تســــــق  هذه النفقة إلا

الدورة الســـــادســـــة  المنبثق عن منومة المؤتمر الإســـــلامي، ( الصـــــادر عن مجمع الفقه الإســـــلامي الدولي2/16) 144راجع القرار رقم  ؛بالنشـــــوز"
نيســـان )أبريل(  14-09ه الموافق لــــــــــــــــــ 1426ربيع الأول  05-صـــفر 30( المنعقد بدبي )دولة الإمارات العربية المتحدة( بتاريخ 16عشـــرة )
 https://iefpedia.com/arab/?p=44358 :الراب  الإلكتروني، (وما يليها 357.، ص04 راجع الملحق رقم) 473م، ص.2005

 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 36راجع المادة  5
 .260ص. المرجع السابق،مسعودي رشيد،   6
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ق.أس.ج على أنه: "في حالة  76اجياتها نص أيضا بموجب المادة إطار حماية الأسرة وضمان ح
، ومن منطلق هذا النص 1عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك"

ماكن القول بأن المشرع الجزائري قد أشار إلى إمكانية مساهمة الزوجة في الإنفاق دون أن يكون 
ها على ستطاعتفي حالة عجز الأب وتحقق قدرتها واإلا ولا يكون ذلك  ذلك بشكل ملزم لها،

 .2في هذه الحالالزوجة على عاتق يصبح الإنفاق على الأولاد واجبا   وهناالإنفاق، 

بيت  لزم الزوج بالإنفاق علىمن حيث الأصل يالمغربي وبالمقابل من ذلك، فإن المشرع 
 "تجب نفقة الزوجة :يقضي بأنه م.أس.م التي 194 المادةفي  منصوص عليهما هو  االزوجية، وفق

 ، إلا أنه استثناء  3وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها" ،على زوجها بمجرد البناء
المشهور هو الرأي  يعُد هذا، و 4وكان الزوج معسرا   وسرة  انت مُ تكون الزوجة ملزمة بالإنفاق إذا ك

ن نفقة وج ع"فإن عجز الز  بخصوص هذه المسألة ما يلي: حزمن لدى الواهرية حيث يقول اب
 واستدل ،5"الخ... ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسرت النفقة عليه، ولافل   نفسه وامرأته غنية كُ 

 صخصح سم سخ سجسح خمخج حم  حج جم جح ثم ُّٱبقوله تعالى:  على رأيه

، وهو ذاته الرأي الذي 6َّ  به  فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم
"إذا عجز الأب كليا  أو جزئيا  عن الإنفاق م.أس.م بقوله:  199تبناه المشرع في حدود المادة 

وذلك خلافا  ، 7عن أولاده، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب"

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 76راجع المادة   1
 .260ص. المرجع السابق،مسعودي رشيد،   2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 194راجع المادة   3
 .39ص. السابق،رجع محمد أقاش، الم  4
، دار الفكر، بيروت، 09عبد الغفار سليمان البنداري، المحلى بالآثار، ج. :تحقيق نور، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،ا  5

 .254لبنان، د ذ س ط، ص.
 .233سورة البقرة، الآية  6
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 199راجع المادة  7
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قوله: "نفقة كل إنسان من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ب 115الفصل لما كان ينص عليه 
قانوني التصور الفي ظل هذا النص كان يجد تبريره لعل و  ،1"في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها

مام الوروف أللزوج النموذجي المتمتع بالملاءة الاقتصادية والكفاءة المادية، لكن إذا كان الزوج 
إزاء أسرته ادي بواجبه الاقتصعن القيام  عاجزا  فإنه في غالب الأحيان أضحى الاقتصادية الحالية 

ين كلا ب باب المساواة الواقع أليس من ظل هذافي  بقى التساؤل المطروحيو  .حسن وجهأعلى 
 نصاف أن تكون الزوجة أيضا ملزمة قانونات بالاتفاق؟العدل والاالزوجين ومن منطلق 

مهما يكن من أمر فإنفاق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر ليس بحق على العموم، فإنه و 
للزوج المعسر بقدر ما هو واجب على زوجته الموسرة، لأن رابطة الزوجية وما يفترض أن يكون 
بين الزوجين من الألفة والمودة لا تترك مجالا لوصف أحدهما باليسر والآخر بالعسر فيسر الزوجة 

يت الزوجية بعليه عند إعساره لا ماثل إلا حدا أدنى من الوفاء والحفاظ على يسر للزوج، وإنفاقها 
رن على نجد أن أغلب الزوجات اللائي يتوفالمعاش فإننا  واقعلل، وبالرجوع من التفكك والانهيار

 ،دخل مادي لا يترددن في الإنفاق لمساعدة أزواجهن على تحمل التكاليف والأعباء المادية للأسرة
نه يجب ألا ننتقل بهذا الواجب الأخلاقي من كل ما ُمله من ألمنطلق فإن البعض يرى من هذا ا

المعاني النبيلة إلى الإلزام والالتزام القانوني والقضائي، لما سيكون له من كبير الأثر في هدم الحياة 
 .2الزوجية

يتوافق الخصوص  بهذاوصفوة القول، أن الموقف الذي تبناه كلا المشرعين الجزائري والمغربي 
 تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتهاما أشارت إليه صراحة  ا صراحة  مع

ز ضد دابير المناسبة للقضاء على التمييتتخذ الدول الأطراف جميع التا -1" حيث جاء فيها: 16

                              
 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. 115الفصل راجع   1
 .40-39ص.محمد أقاش، المرجع السابق،   2
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اة لى أساس المساوَ خاص تضمن، علية، وبوجه ائ  المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العَ 
 :بين الرجل والمرأة

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها  .ح
 ."...الخوإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

 الثاني المطلب

 للزوجيننظام الاشتراك المالي  أثر مبدأ المساواة على  

بالرغم من إقرار الشريعة الإسلامية لمبدأ انفصال الذمة المالية لكلا الزوجين، إلا أن متطلبات 
قد تفرض على الزوجين توحيد مواردهما المادية، من أجل  ومقتضيات الحياة الزوجية المشتركة

ي لذمتي تحاد فعلي وواقعني إقامة االسهر على رعاية وضمان مصلحة أسرتهما. وهو الأمر الذي يع
مشتركة  الحديث عن حياة زوجيةالزوجين رغم أنهما منفصلتان نوريا ، ذلك أن يبقى من الصعب 

قائمة على تكريس أسس المودة والتراب  والتعاون، دون أن يشمل هذا الأخير مساهمة كلا الزوجين 
عريف نوام الإشتراك المالي ، وعلى الأساس سنتطرق لت1بموارده المالية في تحقيق مصلحة الأسرة

ين أشكال الاشتراك المالي بصور و  أثر مبدأ المساواة على(، وكذا الفرع الأولبين الزوجين )
 (.الفرع الثانيالزوجين )

 

 

 

                              
 .59، ص.2019، 01نور، كرماة محروق، أحكام النوام المالي للزوجين على ضوء التشريع "دراسة مقارنة"، ألفا للوثائق، الجزائر، ط.ا  1
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 الفرع الأول

  تعريف نظام الاشتراك المالي للزوجين

أن ه ذلك  في الدول الغربية؛ ذلك الأصلهو  بين الزوجينيعتبر نوام الاشتراك في الأموال 
تعد فرنسا من الدول الرائدة بتطبيق هذا النوام بنسبة إذ يطبق كلما تُم الزواج دون مشارطة، 

، 1ج، وقد صيغت عدة تعريفات حول نوام الاشتراك المالي بين الزوجينا من حالات الزو  75%
ر ن الزوجين بأمواله وبأموال الزوج الآخهو مجموعة القواعد التي تحدد علاقة  كل م" ها أنه:من أهم  

وعلاقتهما معا  بالأموال المشتركة، والقواعد التي تحدد علاقة كل من الزوجين بالديون المستحقة 
تزام للزوجين بالإنفاق الزوجي وحده أو التزام أحد امعا ، وكذلك القواعد التي تحدد ا عليهما

 .2"لتزامهما معا بالإنفاقلإنفاق ومساهمة الآخر في ذلك أو اأحدهما با

، مهما كانت اجالزو نعقاد اة بعد ك الزوجين في الأموال المكتسبار شت علىهذا النوام  رتكزي
 المداخيل مختلف الاشتراك في هذا إلى جانب .سواء كانت منقولات كانت أو عقاراتو  طبيعتها
علقة بهذه الأموال، المشتركة المتالالتزام بالديون عبئ  وبالمقابل يقع على كليهما؛ ...الخوالرواتب

 .النفقات الزوجيةكذا و 

لأموال تباعا  من قبل الفرنسيين، ويعتبر عقد الاشتراك في ااالأكثر المالي هذا النوام  ويعد  
، والتي الوضعية اتالتشريعجل بين الزوجين أحد صور الملكية المشتركة بين الزوجين التي نومتها 

نافية بعد أن الدول الاسكندي فيهذا النوام  فعُر  ، وقد "المالي للزوجين النوامبـــ "عليها  يصطلح
 1968يوليو  31 في وبموجب القانون الصادر .1957قانونها المدني سنة إطار ألمانيا في  تبنته

                              
 .78ص.كرماة محروق، قانون الأسرة...، المرجع السابق،    1
ر الثقافة، انور، رعد مقداد الحمداني، النوام المالي للزوجين "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية"، دا  2

 .197.، ص2010، 02عمان، ط.
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القانون ظل  فيعروفة ومة المالية الاتفاقية المكذلك المشرع الفرنسي إلى جانب الأنفقد أدرجه  
 . 1المدني

لى عرعد مقداد الحمداني ومنها تعريف  ؛الفقهاء هذا النوام بعدة تعريفاتوقد عرف 
مجموعة القواعد التي تحدد علاقة كل من الزوجين بأمواله وأموال الزوج الآخر، وعلاقتهما " أنه:

والديون بة بذمته، تمعا بالأموال المشتركة، والقواعد التي تحدد علاقة كل من الزوجين بالديون المتر 
المترتبة بذمة الزوج الآخر، وعلاقتهما معا بالديون المستحقة عليهما معا ، وكذلك القواعد التي 

وحده، أو التزام أحدهما بالإنفاق ومساهمة الآخر في ام أحد الزوجين بالإنفاق الزوجي تحدد التز 
القواعد التي " ه:الكعبي على أن يخليفة عل، في حين عرفه 2ذلك، أو التزامهما معا بالإنفاق"

تنوم المصالح المالية بين الزوجين وتحدد الشروط التي تكفل لهما الحفاظ على الأموال المكتسبة 
 .3قبل الزواج والأموال المكتسبة بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة بينهما على التساوي"

نوام يقتصر " على أنه:شتراك المالي بين الزوجين الأستاذ محمد الشافعي نوام الا هعرف كما
على كل ما اكتسبه الزوجان خلال الزواج، فكل الأموال المكتسبة من تاريخ الزواج تصبح مشتركة 

في حين عرفه سيد عبد ، 4بينهما، وبالتالي تشكل كتلة واحدة لا تقسم إلا عند انحلال الزواج"
ل واحد مقدار اشتراك ك الله حسين بأنه: "عقد ينوم أملاك الزوجين مدة بقاء الزوجية ويبين

                              
، 2001، 01والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، ط.، المطبعة "دراسات قانونية وحالات شاذة" محمد الشافعي، الأسرة في فرنسانور، ا  1
 .195.ص
 .197.صالمرجع السابق، رعد مقداد الحمداني،   2 
، 2010، 01الأردن، ط. ،خليفة علي الكعبي، نوام الاشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، دار النفائس لنشر والتوزيع، عمان نور،ا  3 

 .78ص.
 .54.محمد الشافعي، الأسرة...، المرجع السابق، ص  4
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كما عرفه البعض الآخر على أنه: "مجموعة القواعد القانونية ،  1منهما في نفقات المعيشة الزوجية"
 .2التي تتناول المصالح المالية بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية"

وجب نص بم المشرع الجزائري قد اكتفى بالإشارة إليه نجد أن ؛على الصعيد التشريعيأما 
 عقد أو في للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج غير أنه يجوز" :بقوله ق.أس.ج 02فق  37المادة 

وتحديد النسب  ةحول الأموال المشتركة بينهما، والتي يكتسبانها خلال الحياة الزوجي ،رسمي لاحق
ل لم يفصالجزائري المادة أن المشرع هذه نص على الملاحظ و ، 3التي تؤول إلى كل واحد منهما"

 .4الطرفين الزوج والزوجةكلا في طبيعة هذا النوام بل تركه لاتفاق  

وام فإن المشرع المغربي هو الآخر إكتفى بالإشارة لهذا الن ؛وبالرجوع لمدونة الأسرة المغربية
بقولها: "...غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي م.أس.م  49بموجب نص المادة 

 ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

، في حين عرفه المشرع 5في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج...الخ"يضمن هذا الاتفاق 
زوجين على شتراك في الأملاك بين الول من القانون المتعلق بنوام الاالفصل الأ بموجبالتونسي 
شتراك في الأملاك هو نوام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج نوام الاأنه: "

                              
سيد عبد الله حسين، المقارناتت التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع  نقلا عن:؛ 71، ص.المرجع السابقخليفة علي الكعبي،   1

، 01، دار إحياء الكتب العربية وعيسى البابي، مصر، ط.03الإسلامي "مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس"، ج.
 .288، ص.1984

 .78لسابق، ص.كرماة محروق، قانون الأسرة...، المرجع ا    2
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 37راجع المادة   3
 .94المرجع السابق، ص.محمد أمين تيراوي،    4 

 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة   5
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لزوجين بين ا مشتركا   أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف الى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا  
 .1"متى كانت من متعلقات العائلة

 الفرع الثاني

 لزوجيناوصور الاشتراك المالي بين أشكال أثر مبدأ المساواة على 

م يودف تنلاستقلال المالي، بحيث يستهيعتبر نوام الإشتراك المالي النوام المقابل لنوام ا
 أبرزها ؛صورعدة أشكال و  انقسم إلىوقد  .العلاقات المالية بين الزوجين في إطار الرابطة الزوجية

زوجين لبين االاشتراك المالي ، أو (أولابموجب عقد الزواج أو من خلال عقد رسمي لاحق له )
اك المالي الضمني الاشتر (، وكذا ثانياوفقا لمقتضيات عقد الشركة في إطار تنمية الأموال المشتركة )

 (.ثالثالزوجين وفقا لنوام الكد والسعاية )ل

 لي بين الزوجين بموجب عقد الزواج أو عقد لاحق.الاشتراك الما أولا:

، وجينس يجمع الز  قدا لأنه رباط مُ  الإسلاميةفي الشريعة كبيرة قدسية  ُوى بعقد الزواج  إن
 نايةم والعالاهتما جميع جوانبه التي تستدعي  الشارع الحكيم تنويمقد تولى  ف وعلى هذا الأساس

شروطه، كما حدد ذا كو  التي يقوم عليها كانر جملة الأ. فبين سواء  المادية منها أو المعنوية والتنويم
ه بداية  . كما مَحص الفقهاء ودققوا في كل جزئياتهذا العقد عنجملة الحقوق والالتزامات المترتبة 

فاق بين كلا الات   وعيةمدى مشرُ تساؤل حول ال يثور ومن هذا المنطلق من نشأته واستمراره...الخ،

                              
لتونسية ، الرائد الرسمي للجمهورية االزوجينملاك بين في الأ الاشتراك بنظام يتعلق 1998نوفمبر  09مؤرخ في  1998لسنة  91قانون عدد  1

 .2284، ص.1998نوفمبر  13-1419رجب  23المؤرخ في  91عدد 
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ضعية و يتضمن اشتراطات متبادلة تنوم إيرام عقد مستقل عن عقد الزواج الزوجين من خلال 
 ؟1الأموال المشتركة بينهما

يعتبر من  ين الزوجينب العقد المالين بأ نويه بداية  يجب التا  هإنف ؛اؤلسَ على هذا التا  عليقا  وتَ 
 ومهابمفهُ  الأسرةعرفته الذي  2ر الاقتصادي والاجتماعيالتطو  أحدثهاالتي  ةالمستجدور بين الأمُ 
 واكتفوا، القدامى ينفقهاء المسلمبيرا  لدى كَ   ا  اماهتمَ  وع من العقودهذا النا  لقَ يَ لم ف ومنه .الحديث

 كونوا إلا أن يلا يعدُ  عمومهالإطار العام الذي يندرج ضمنه هذا العقد الذي هو في عالجة بم
اختلاف و  ،تفصيل تارة   مح  تكان  . هذه الأخيرةالإرادية الملحقة بعقد الزواج 3روطمن الش   شرطا  
 .4المذاهب الفقهيةتلف بين مخُ أخرى  تارة  

 : صحيحة، وأخرى فاسدة.نوعانأن الشروط المقترنة بعقد الزواج ، الأحناففيرى 

على ع، وجب ر افى مع أحكام الشا نَ قد، ولايت ـَقتضى العَ ئم مُ لاَ يُ  صحيحا   رطالشا كان ن  فإ
على الرجل  المرأةكاشتراط   ،فسخ نكاحهاجاز لها  -الوفاء-، فإن امتنع عن ذلك الوفاء بهالزوج 

 يلائم مقتضى لا ، بمعنَ أنهاسدا  رط فَ ا إن كان الش  وأما ..الخ؛ .ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها

                              
، كــلية ، مذكرة ماجسترنوام الأموال المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرةإماان قيدوم بوزياني،  ؛85-84ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم  1

سعيدة شيبوط، نوام استقلال الذمة المالية للزوجين وتأثره بحق  ؛53، ص.2014-2013الحــقـوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
تصدر  ةمن مدونة الأسرة المغربية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلة أكادماية عملية محكمة دولي 49الكد والسعاية "دراسة تفصيلية للمادة 

الراب   ،391، ص.2019، ديسمبر 03، العدد 10ة لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم  
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/110/10/3/108494  (:Asjpالإلكتروني على الأرضية الرقمية للمجلات )

 .60ص. المرجع السابق، ،...النوام كرماة محروق، أحكام   2
يعُرَف الشرط لدى الأصوليين على أنه: "هو ما يتوقف وجود الحكم وجود ا شرعي ا على وجوده، ويكون خارج ا عن حقيقته، ويلزم من عدمه   3

 .403ص.المرجع السابق، محمد مصطفى الزحيلي،  مقتبس عن:عدم الحكم"؛ 
 .80ص. المرجع السابق، ،...؛ كرماة محروق، قانون الأسرة85ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم  4
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يشترط  ؛ كأنرط وحدهى صحيحا ، ويبطل الشا ، فالعقد يبقَ ةعييزه أحكام الشر العقد، أو لا تجُ 
 .1...الخالزوج على الزوجة ألا يكون لها مهر، أو أن ينفق عليها دون يطأها،

شروط صحيحة،  :امثلاثة أقسالشروط التي تقترن بعقد الزواج إلى  المالكيةم س   قَ في حين، ي ـُ
 .3يهاف  نَ مما لا يقتضيه العقد ولا ي ـُ خرىأشروط و ، 2فاسدةأخرى و 

 :نوعانهي ف ؛الشروط الصحيحةفأما 

التي تتفق مع مقتضى العقد،  يقصد بها الشروطو  الصحيحة غير المكروهة:شروط ال أولها
ط  اشترا ، أوذنهتَرج من البيت إلا بإ   أو ألاا  اشرتهاعَ مُ أو حسن  الزوجةالإنفاق على ومن أمثلتها 

الجواز  وحكم هذه الشروط .4،...الخالزواجعقد يز فسخ كون المرأة سليمة من العيوب التي لا تجُ 
هي التي لا تتعلق و : الشروط الصحيحة المكروهةثانيها ؛ و5فيه فلا يوقع ذكرها بالعقد خللا  

ها شرط عدم ومن أمثلت جل؛العقد، وإنَّا فيها تضييق على الر بالعقد، أو لا تنافي المقصود من 
 .6زوجهذه الشروط لازمة  لل ، وتعد  ،...الخونحو ذلكمن بلدها، أو عدم السفر بها،  إخراج الزوجة

تشترط الزوجة  أن ومن أمثلتها:، 7العقدوأما الشروط الفاسدة، فهي التي تنافي أو تناقض 
روط في عقد ولا يجوز اشتراط هكذا ش، ...الخالمبيت،حق ألا يقسم بينها وبين ضرتها في  الثانية

                              
وهبة بن مصطفى ؛ 166، ص.05، ج.المرجع السابق "بدر الدين العينَ الحنفى"، ــــمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ  1

 .6541-6540ص.، 09، ج....الزحيلي، الفقه
 .6541ص. ،09، ج.الفقه...، المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   2
عبد السلام : قيقتحنور، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي "المعروف بالحطاب الر عيني المالكي"، ا  3

 .50م، ص. 1984ه/  1404، 01محمد الشريف، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط.
  .6541، ص.09، ج.الفقه...، المرجع السابقوهبة بن مصطفى الزحيلي،   4
المرجع ، رير الكلام...تحشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي "المعروف بالحطاب الر عيني المالكي"،   5

 .49، ص.السابق
 .6542، ص.09ج.وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه...،   6
ب ماجد الحموي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذه: تحقيقنور، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناتطي، ا  7

 .375، ص.م2013ه/1443، 01ن حزم، بيروت، لبنان، ط.الشافعية والحنفية والحنبلية، دار اب
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، دى العق، فإن دخل بها مضبالزوجة يتم الدخوليجب فسخه ما لم ف ،نها تبطل العقدلأ النكاح
 .1مهر المثل للزوجةب يجو ، لاغيا   الشرط ويكون

يه غرض،   ينافيه، وللزوجة فا لا يقتضيه العقد ولافأما القسم الثالث من الشروط؛ فهو مم
فسد به فهذا النوع لا ي ،لا يخرجها من بلدهاأألا يتزوج عليها، أو  اشتراط الزوجة على الزوجك

 .2ولا بعده بالزوجة لا قبل الدخول هفسخالنكاح ولا يقتضي عقد 

دة، وفاسصحيحة شروط : ثلاثة أقسامفعندهم الشروط أيضا ، الشافعيةومن جانب 
 وأخرى باطلة.

سم بين قتضى عقد النكاح، كشرط النفقة والقوافق مُ تُ هي التي ة؛ فروط الصحيحالش  فأما 
، يكون لاغيا  أن الشرط  اوحكمه. لم يتعلق به غرضح ولكنه لم يوافق مقتضى النكا  الزوجات،

 .3هروالم النكاحبذلك عقد  أي لا تأثير له في الصورتين لانتفاء فائدته، ويصح  

         الأصلي  بمقصود النكاح ل   النكاح، لكنه غير مخُ عقد لمقتضى  الفا  وأما إذا كان الشرط مخُ 
        عليهالزوج ايتزوج عليها، أو يشترط  لاا الزواج أعليه في عقد الزوجة كأن تشترط   -الوطء-
في  طر الشا يكون فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي، و  .ينفق عليها لاا أ

رط، فساد الشا ل د المهر تبعا  افسيترتب على ذلك أيضا و ، اسدا ، سواء كان له أو لهافَ  هذه الحال
لمهر بغير ما شرط اء الرضا بافسد المهر، لانتقَ يرط الش   بفسادو على شرط، ق معلا لأن الرضا بالمهر 

                              
، رير الكلام...، المرجع السابقتحشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي "المعروف بالحطاب الر عيني المالكي"،  1

 .6542، ص.09، ج.؛ وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه...49ص.
المرجع ، ...رير الكلامتحغربي "المعروف بالحطاب الر عيني المالكي"، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الم  2

 .50ص.السابق، 
 .6543، ص.09، ج....وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه  3
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ليست  روطا  ما بال أقوام يشترطون شالمصطفى صلى الله عليه وسلم: "، وبهذا الشأن يرد قوله 1فيه
 .2"ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة في كتاب الله، من اشترط شرطا  

يطأها الزوج  ألاا  مثلا  رط شا يكون الن كأَ ،  الزواج الأصليعقد رط بمقصود الشا  لا إن أخَ وأما 
 ق  أو نهارا  ف ها إلا ليلا  طأَ ألا يَ  الزوجةطت تر شامرة واحدة في السنة، أو  ها إلا  يطأَ  ألاا  أصلا، أو
شرط ؛ لأنه الفي هذه الح الزواجعقد بطل في ،قها ولو بعد الوطءطل   يُ  أن اشترط الزوج أو فق ،
 . 3لذلك من الأساس تبعا   بطلهيُ ود العقد فقصُ افي مَ نَ ي ـُ

يم الذي اتفق عليه نفس التقس شروط التي تقترن بعقد الزواج إلىالنابلة الحم سا قفي حين، 
 فقهاء الشافعية.

ها تنطوي لكنو  ،فأما الشروط الصحيحة، وهي التي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها العقد
 ل  لا تَُ  ما دامت يرد في الشرع ما ينهى عنها، و ولم -الزوجين-المتعاقدين منفعة لأحد على 

ا، ا لازمة الوفاء بها؛ كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليهكمها أنها بالمقصود من العقد، وحُ 
أو أن ُسن معاشرتها، أو ألا يتزوج عليها...الخ، أو أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكرا أو 

 .4جميلة أو متعلمة...الخ

                              
بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة، بداية  ؛84-83ص. المرجع السابق،مُصطفى الخ ن  وآخرون،   1

 .148-147م، ص.2011ه/1432، 01، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط.03المحتاج في شرح المنهاج، ج.
تصر من أمور مصطفى ديب البغا، الجامع المسند الصحيح المخ :تحقيقأخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي في صحيحه،   2

، 01، أبواب المساجد "باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد"، ج.444قم الحديث: رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ر 
 .174م، ص.1993ه/1414، 05دار ابن كثير ودار اليمامة، دمشق، سوريا، ط.

 .84ص.المرجع السابق، ؛ مُصطفى الخ ن  وآخرون، 6544، ص.09ج....، المرجع السابق، وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه  3
؛ عبد الكريم بن محمد اللاحم، المطلع على دقائق زاد 6545-6544، ص.09ج.المرجع السابق، ، ...وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه  4

 وما يليها. 588م، ص.2008ه/1429، 01ط.، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 02المستقنع "المعاملات المالية"، ج.
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ديث ا عديد الأحالزوم الوفاء بهو  الشروطثبوت هذا النوع من ويستدل من السنة على 
ما حد  به عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنا أَحَقا ومنها ؛ النبوية

لَل تُم  ب ه  ال فُرُوجَ  تَح  ل مُونَ ، 1"الش رُوط  أَن  تُوفُوا ب ه  مَا اس  وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "ال مُس 
 .2عَلَى شُرُوط ه م  إ لاا شَر ط  حَرامَ حَلَالا  أَو  شَر ط  أَحَلا حَراَم ا"

 الشروط غير الصحيحة فهي نوعان:وأما 

للمرأة،  ا  مهر يقدم  أن يشترط الرجل ألا  ك فق ،رط يبطل الش  و  دالعقمعه  صح  فمنها ما يَ 
ينفق عليها، أو تشترط المرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قَسم   أو ألا  

عقد، في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى ال نطلابالالشروط هذه  وحكم. ...الخصاحبتها أو أكثر،
 .ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده

 الزواجعقد اشتراط تأقيت ك ذا اقترنت به؛ه إيبطل الزواج من أصلما  -الشروطأي -ها ومن
معها بطل هذه شروط باطلة في نفسها، ويه...الخ، فأو أن يطلقها في وقت بعين -نكاح المتعة-

 .3متى اقترنت به الزواج عقد

أنا الفقهاء اتافقُوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد، وعلى وخلاصة القول، 
ن الشروط التي تنافي المقصود من الزواج أو تَالف أحكام الشريعة. واتفق الحنفية والمالكية بطلا

والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب فيه، أو خلو المرأة من عيب 
 لا يثبت الخيار في فسخ الزواج. 

                              
تاني،أبو أخرجه   1 س  ج  ،  2139ديث: رقم الحالمرجع السابق،  داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  

 .244ية، ص.، المكتبة العصر 02"، ج.باب في الرجل يشترط لها دارهاكتاب النكاح "
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي، أخرجه   2 رَو ج  ، رقم الحديث: ...، المرجع السابقالسنن الصغيرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

 .307، ص.02"، ج.شركة، كتاب البيوع "باب ال2106
 .6546-5654، ص.09ج.المرجع السابق، ، ...وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه  3
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نافي الشروط التي لا تكون من مقتضى العقد، ولكنها لا ت وبالمقابل، اختلف الفقهاء بشأن
الزواج، وفيها منفعة لأحد العاقدين، كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر  حكما  من أحكام

 بها، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها ونحوها: 

ا شروط ملغاة، بأنه فيقولونالحنفية ، وأما نها شروط صحيحة يلزم الوفاء بهافالحنابلة يرون بأ
بها، بل يستحب  لا يلزم الوفاءفشروط هذه ال ا . في حين يرى المالكية بكراهةالعقد صحيحيبقى و 

 أنها شروط باطلة.  فيرونالشافعية أما و الوفاء بها،  فق 

سد الشرط الفاسد لا يف الأحناففعند  ،الشرط الفاسد على عقد الزواج أثرا عن وأما 
في  إلاا  صوصبهذا الخ الأحنافالحنابلة العقد. ويوافق  ويصح   الشرط وحده ىلغَ العقد، وإنَّا يُ 

 عقد الزواج،...الخ. تأقيتمنها و  حسبهم؛ بعض الشروط فإنها تبطل العقد

فإن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي، الشافعية،  بالرجوع لرأيو 
يجب فسخ العقد ما دام الرجل لم يدخل  يرون بأنه لكن قال المالكية. وإلا فسد الشرط وحده

 .ثلالمسمى، ووجب للمرأة مهر المالمهر بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل 

وخلاصة القول، أن رأي الحنابلة يبقى هو الراجح بالنور للأدلة السابقة ذكرها، وهو الرأي 
 .1عاصرةالذي جنحت إليه أغلب التشريعات الوضعية الم

بدأ  تكريسه لمفي رأي فقهاء الحنابلةنسبيا  المشرع الجزائري  تبنَ  فقد ، على هذا الأساسو 
والأمر  ،2أو بموجب عقد رسمي لاحق حرية الاشتراط بين كلا الزوجين بمناسبة إبرام عقد الزواج

                              
 .6547-6546، ص.09ج.المرجع السابق، ، ...الزحيلي، الفقهوهبة بن مصطفى   1
وجين مداخلة ألقيت بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للز انور، هاجر عبد الدايم، علاقة الكد والسعاية بنوام الإشتراك المالي،   2

"، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، 01امعة الإخوة منتوري "قسنطينة ، ج04/12/2020في الجزائر بين القصور وخصوصية المجتمع"، إنعقد بتاريخ 
 .48، ص.2021، 01ط. الجزائر،
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 يشترطا فيعلى أنه:"للزوجين أن التي تنص ق.أس.ج  19 المادة صراحة  بموجب  عنهعبرا الذي 
عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد 

ح وهو ما يوض    ،1هذه الشروط مع أحكام هذا القانون" لزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافا
ا ، إذ شتراط في عقد الزواج أو لاحقشرع الجزائري صراحة  من مسألة الاالم اه الذي تبنا  وقفالم

قق شتراط كل ما ُأمام كلا الزوجين بابا  واسعا  لانجده من خلال التعديل الأخير قد فتح 
مقتضيات عقد النكاح  أو قانون الأسرةمصلحة كل واحد منهما، ما لم يخالف ذلك أحكام 

 .2ومقاصده الكبرى

عقد  د مشروعيةك   ليُؤ  2005ير سنة بعد تعديله الأخق.أس.ج  37 جاء نص المادةكما 
من ذات  02، حيث نصت الفقرة أو عقد تدبير الأموال المشتركة شتراك المالي بين الزوجينالا

على أنه:"...غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول المادة 
ؤول إلى كل الزوجية وتحديد النسب التي ت الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة

لمبدأ العام با أخذالمشرع الجزائري قد  فإنه ماكن القول أن على هذا النص وتعليقا  ، 3"واحد منهما
 بكل حرية ما الاتفاقاستقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين، وبمقابل ذلك أجاز لهُ  صل وهوالأ أو

قيام أثناء بة لمكتسأو في عقد رسمي لاحق على تدبير الأموال ا حد ذاتهفي  بموجب عقد الزواج
ومن خلال إبرام هذا العقد لأجل تدبير هذه  ،مع مراعاة مجهود كل واحد منهما الحياة الزوجية

 كذالزواج، و اقيام رابطة الأموال فإنه يلتزم كل واحد منهما بقيد ما مالكه أو تحصل عليه بعد 
في احد. وأما التي تؤول إلى كل و  والحصصتحديد النسب و  ا وتوزيعهاطريقة استثمارها وتنميته

                              
 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 19راجع المادة  1
 .56-55، 49ص. المرجع السابق، ،...كرماة محروق، قانون الأسرة   2
 والمتمم.من قانون الأسرة الجزائري المعدل  37راجع المادة   3
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تقلال المالي سرام هذا العقد فإنه يطبق نوام الاسبق بين الزوجين على إبحال عدم وجود اتفاق مُ 
 .1بين كلا الزوجين

ومما يشار إليه، أن هذا العقد يخضع في إبرامه لمبدأ سلطان الإرادة لكلا الزوجين وفقا 
للأحكام العامة التي تضمنها القانوني المدني الجزائري، وتبقى هذه القَاعدة جَوَازية بالنور 

ق.أس.ج، وبالتالي  37من المادة  02للمصطلح المستعمل من طرف المشرع في صياغة الفقرة 
ن و فإن الاتفاق بين الزوجين يخضع لأحكام الشريعة العامة، لكنه يبقى مقيَدا  بالنوام العام لقان

 .2الأسرة

 02فق  37دة اها المشرع الجزائري من خلال نص المومن بين أهم الامتيازات التي أقرا 
دراج اة بينهما، هو إمكانية إس لمبدأ المساوَ ؤس  ق.أس.ج، والتي تَدم مصلحة كلا الزوجين وتُ 

مع حرية  قتفاق بين الزوجين على الاشتراك في الأموال في عقد الزواج في حد ذاته، بما يتوافالا
افية لأحكام نَ عقد الزواج، ما لم تكن هذه الشروط مُ إبرام في إطار الزوجين كلا مبدأ الاشتراط بين  

 المعدل والمتمم. ق.أس.ج 19قانون الأسرة، وفقا لما نصت عليه صراحة المادة 

ذا النوع زائري، لكون أن هلكن بعض الفقه ينتقد هذا التوجه الذي جنح إليه المشرع الج
فاقات المدرجة ضمن عقد الزواج، من شأنها التأثير على صحة هذا عقد من أصله، إذا ت  الا من

ور على  بأ عليه صراحة   ما كان الشرط المقترن بعقد الزواج منافيا  لمقاصد الشرع. وهذا ما يرُد   ُُ نه 
لنوام القانوني با فقة، أو تمس  ام الن  تفاقات في عقد الزواج من شأنها تغيير نوَ كلا الزوجين إدراج ا

                              
؛ بوالزيت ندى، العقد المالي كآلية لضمان حق الزوجة في الأموال المشتركة بين التأييد 61ص....، المرجع السابق، كرماة محروق، أحكام النوام   1

مع"، إنعقد بتاريخ توالمعارضة، مداخلة ألقيت بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور وخصوصية المج
؛ العربي 223-222، ص.2021، 01ط. "، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر،01، جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 04/12/2020

 .168ص. المرجع السابق، ،...بلحاج، بحو  قانونية
 .223-222ص. المرجع نفسه،بوالزيت ندى،   2
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من النوام  عتبار أن هذا النوع من الحقوق تعد  ، با1...الخالمحضونين للإر  أو حقوق الأولاد
د عليه المشرع ، وهو ما أكا 2الف لهاا، ويقع باطلا  كل حكم مخُ العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته

اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ق.أس.ج بقوله: "يبطل الزواج إذا  32بموجب المادة صراحة  
ق.أس.ج على أنه: "إذا اقترن عقد الزواج بشرط  35ومقتضيات العقد"، كما نصت المادة 

ينافيه كان ذلك الشرط باطلا  والعقد صحيحا "، وبناء  على نص المادتين ماكن أن نستخلص 
تنَافى مع مُقتضى ت طة ألاا روط التقييدية لعقد الزواج شريإجازة المشرع لكلا الزوجين لإضافة الش  

 .3العقد

ه أن يلعب ن  أشتراك المالي بين الزوجين من شَ موم، فإن العقد المالي المنوم للاوعلى وجه الع
، ين الزوجينت الأسرية المستقبلية بالنزاعا يتوخ   دورا  وقائيا  في ضمان استقرار الأسرة، من خلال 

تثار  بين الزوجين يستهدف الحد من النزاعات التي قدذلك أن التنويم المسبق للعلاقات المالية 
، فكثيرا  ما تبنَ 4حول مداخيل أحد الزوجين بشكل عام، وموارد الزوجة المالية بشكل خاص

على المحك، متى  ومتهااهن على أسس مالية، فيصبح استقرار الأسرة ودماُ يجات في الوقت الرا الز   
عب دورا  هاما  في لد المالية، وبالتالي فإن العقد المالي قد يثار خلاف بين الزوجين حول هذه الموار 
ة بما يضمن للزوجة خاصة الاعتراف لها بمساهمتها في ترقيو تحديد حقوق كل واحد من الزوجين، 

 ُُ شتراك ستفادة من ثمار عملها، وبذلك يعتبر عقد الإق لها فرصا  للاق   موارد الأسرة المالية، كما 
رف الحجم ا يضمن لكل طلإثبات ملكية الأموال المحصلة أثناء الحياة الزوجية، بمَ المالي وسيلة 

 ن بين الزوجينأور بهذا الشا الحقيقي من مساهماته في تنمية وترقية أموال الأسرة حال أي نزاع يثُ 
لا إفغالبا  ما تتضرر الزوجة بعد بإنتهاء الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة فلا تحصل ، أوغيرهما

                              
ما يلي: "لا ُق  للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، ما دامت  21/01/2004جاء في القرار المبدئي الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  1

 .379، ص.2004، 02، م.ق، العدد 311458، ملف رقم 21/01/2004النفقة حقا  للمحضون"؛ قرار المحكمة العليا، غ.أح.ش، 
 .62ص. ...، المرجع السابق،ام النوامكرماة محروق، أحك  2
 .48-47هاجر عبد الدايم، المرجع السابق، ص. 3
 .63ص....، المرجع السابق، كرماة محروق، أحكام النوام؛  224رجع السابق، ص.بوالزيت ندى، الم 4
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على نفقتها أو حصتها في الميرا  المقدرة شرعا ، مما قد يتسبب بهدر حقوقها ومساهماتها في 
 عا  ان  م الأموال المشتركة نورا  لصعوبة إثباتها لذلك، خصوصا أن الثقة القائمة بين الزوجين يعد  

جوهريا  في  ورا  د أدبيا ُول دون إقامة وسائل الإثبات الكافية. وبهذا يلعب عقد الإشتراك المالي
مة المالية عتبارها الحلقة الأضعف في المنوو با تعزيز وسائل الإثبات المكفولة للزوجة خصوصا  

تى بعد يام الرابطة الزوجية أو حالأسرية، بما يضمن لها الحماية الكافية لحقوقها المالية أثناء ق
 . 1ا بالوفاة أو بالطلاقها إما نتهائ  ا

، بتبنَ هذا 2005لكن بالرغم من قيام المشرع الجزائري بمناسبة تعديل قانون الأسرة سنة 
ة كل واحد لال ذما ستقعن القاعدة العامة المقررة لا ستثناء  المالي المشترك بين كلا الزوجين االخيار 

ق.أس.ج  37ادة ص المومية، فنمُ وض والعُ مُ وبه الغُ شُ دي يَ اقُ عَ وام الت ـَأن هذا الن    من الزوجين، إلاا 
سي أهمية يكتَ  ذا العقد الذيوالقوة الملزمة لهون وطبيعة وشكل نصيصا  واضحا  لمضمُ لم يتضمن تَ 

يبرم هذا -  واكتفى بتحديد طابعه الرسمي فقالبا ، ستقرار الأسرة غَ ، بالنور لإرتباطه بابالغة  
رع الجزائري فإنه كان على المشومن باب أولى  -العقد على مستوى ضاب  الحالة المدنية أو الموثق

شرع التونسي هذا النوع من العقود، به الم الذي خص   2من التنويم التشريعيولو نسبيا  ستفادة الا
شتراك الزوجان بأنهما يختاران نوام الا حيث نص الفصل الثاني من هذا القانون على أنه:"إذا صرح

ع نطاق لهما الاتفاق على توسي هذا القانون، إلا أنه ُقفي الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام 
 . 3شتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة  في العقد"الا

                              
  .225-224ص.بوالزيت ندى، المرجع السابق،  ؛63ص. المرجع السابق، ،...كرماة محروق، أحكام النوام   1
لتونسية ، الرائد الرسمي للجمهورية افي الأملاك بين الزوجين الاشتراك بنظام يتعلق 1998نوفمبر  09مؤرخ في  1998لسنة  91قانون عدد  2

 .2284، ص.1998نوفمبر  13-1419رجب  23المؤرخ في  91عدد 
 .1998لسنة  91من القانون عدد  02راجع الفصل   3
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ه بالرغم من القصور التشريعي الذي وقع فيه المشرع الجزائري في إطار وخلاصة القول، أن
عادة النور في الملحة لإ والحاجة تنويمه للأموال المشتركة بين الزوجين حال عقد الزواج أو بعد،

ذلك فلا ماكن  . إلا أنه بالرغم من1ق.أس.ج لاسيما في ظل المتغيرات الحاصلة 37نص المادة 
تعديل قانون  ةبمناسبتنويم العلاقات المالية بين الزوجين قد عرف تطورا  ملحوظا  الإنكار بأن 
وبما  ،نب المالي من جهةفي الجا ، بما يخدم مصالح الأسرة ويضمن ترقيتها2005الأسرة سنة 
في شتى مناحي  ينمبدأ المساواة بين كلا الزوجوتعزيز ولية الرامية لتكريس تفاقيات الدا يتوافق مع الا

لى جميع إتفاقية القضاء عما تطرقت إليه صراحة   لاسيما، ومجالات الحياة الأسرية من جهة أخرى
نفس الحقوق لكلا  .حعلى أنه:" 16تها في مادالتنصيص  جاءل التمييز ضد المرأة، والتي اأشك

 الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها،
 .سواء بلا مقابل أو مقابل عوض...الخ"

الأصلية قاعدة ال عن ستثناء المشرع المغربي هو الآخر الاتبنَا فقد وبمقابل المشرع الجزائري، 
لمغربية قاعدة ات مدونة الأسرة أقرا ومن هذا المنطلق لزوجين، كلا ااستقلال الذمة المالية لوالتي هي 
م.أس.م  01فق  49حيث نصت المادة  ،2الاتفاقية تَضع لإرادة الزوجين -استثنائية- اختيارية
ا في إطار مغير أنه يجوز لهة الآخر، مستقلة عن ذم  لكل واحد من الزوجين ذمة مالية : "على أنه

 .الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ،تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية
 يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

 يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
مراعاة عمل كل واحد من  إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع

 .3"مه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.الزوجين وما قدا 

                              
 .226ص.رجع السابق، بوالزيت ندى، الم  1
 .82ص.رجع السابق، مد أقاش، الممح  2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة   3
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ربي بعد وفقا لما أقره المشرع المغ شتراك المالي بين الزوجينفإن عقد الا ؛وعلى هذا الأساس
منصوص و ها لم االشرط المالي الاتفاقي وفقذلك أن  ،خصوصيةيكتسي  تعديل مدونة الأسرة

 للخيارات التيخلافا   1جاء في صورة عقد مستقل عن عقد الزواجم.أس.م  49 عليه في حدود
لا نا فإن   ؛فقهاء امىقدَ  عالجهاالعقود التي جملة  على طلاعبالابعد و  المشرع الجزائري. نص عليه

مدى كون  حول لا  تساؤُ يطرح  ، وهو الأمر الذينجد من بينها العقد المالي الملحق بعقد الزواج
 ؟ 2أم المثال الإسلامي مذكورة على سبيل الحصر الفقهالتي عالجها العقود 

المتفحص لكتب الفقه لا يقف على وجود نورية عامة للعقد، بل فإن  ؛على ذلك وردا  
ن شأنه موهو تأتي على شاكلة ترتيب يبدو غير منطقي من أول وهلة،  3اةيجد فق  عقودا  مسم  

تفاق اة وأن أي االباحث للقول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف إلا هذه العقود المسم   يدعوأن 
ة إلى هذه النور على  يُـرَدُ لكن عداها لا يدخل تحت نوع من هذه العقود يكون غير مشروع. 

 ّٰ ِّفيٱٱ:تعالى هقولفي  د صحة هذا القول ما وردؤك   ما يُ ، و 4سطحيةبأنها الفقه الإسلامي 

                              
خ يجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضمن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من طرف دولة المغرب بتار للا تعبرا   1

وللمرأة المغربية أهلية  : "بما يلي 2004عن التعديلات التي قام بها المشرع المغربي بمناسبة استحدا  مدونة الأسرة سنة  ،2006سبتمبر  18
 .، مع الإبقاء على مبدأ فصل الأموال..كاملة في الذمة المالية، وليس للزواج أي تأثير على هذه الذمة.

سرة الجديد تقضي بأن بإمكان الزوجين الاتفاق على سبيل إدارة الأموال التي ُوزانها في فترة الزواج من قانون الأ 49على أن المادة       
ن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويشير العدول على الطرفين عند عقد الزواج، بهذه الإمكانية. وفي واستثمارها وتقاسمها. ويدو  

الأزواج على الإدارة المشتركة للأموال التي ُصلون عليها في فترة الزواج، وإن كان قد حد  بعض التراجع اتفاقا  بين  312سجل  2004عام 
الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، المقدم  التقرير"؛ اتفاقا  بين الأزواج 295في المائة، إذ سجل  5.54بنسبة  2005في عام 

 (.وما يليها 337، ص.02 راجع الملحق رقم) 71، ص.18/09/2006المرأة بتاريخ  للجنة القضاء على التمييز ضد
 .86ص. لمرجع السابق،محمد أقاش، ا  2
لعارية...الخ؛ امن أمثلة هذه العقود: الإجارة، الاستصناع، البيع، الكفالة، الحوالة، الوكالة، الصلح، الشركة، الهبة، الرهن، المعاملة )المساقاة(،   3

عة والنشر، د ، دار الهنا للطبا01السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي"، ج.عبد الرزاق أحمد مقتبس عن: 
 .78، ص.1954ذ ب ط، 

 .81-80ص.المرجع السابق، ، ...عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق  4
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فالآية  ،1فى تز تر  بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
م حياتهما تسمية المهر على كل ما يريانه ضروريا لتنويبعد تشير إلى جواز الاتفاق بين الزوجين 

  الزوجية المشتركة.

مألوفة لديهم  كانتالعقود التي  تلك سماة، فهي المعقود للقهاء الفُ  ق بمعالجةتعلا أما ما و 
 متىمشروعة قى المستحدثة تب عقودويبقى القول بأن ال الوقت.ذلك في بين الناس التعامل  وشاع

ومن  .ا من جهةرع هذارض مع حكم ثابت في الش  تعَ ، ولم تَ توافرت فيها الشروط المقررة فقها  
 شرعيا   أصلا   لا يعتبرو ديا تعب   لا يكتسي طابعا  لزوجين بين االية الم المسائلن تنويم فإ جهة أخرى
ي بأفهو من النوام العام شرعا  وقانونات ، ولا يجوز  ،التوار  بين الزوجيننوام ما يتعلق بما عدا 

 .2تبعا  لذلك المساس به أو تعديلهحال من الأحوال 

، د الزواجة الشروط المرتبطة بعقبصح  صراحة   المشرع المغربي أقرا فقد ومن هذا المنطلق، 
ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام الشروط كلها م.أس.م على أنه: " 47حيث نصت المادة 

وأكد هذا  ،3العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا  والعقد صحيح ا"
فنص على أن: "الشروط التي تحقق فائدة مشروعة  م.أس.م 48القول مرة أخرى بموجب المادة 
شروعية بم كما أقر صراحة  ،  4"...الخلزمة لمن التزم بها من الزوجينلمشترطها تكون صحيحة وم

، 5إرادتيهما المشتركة وفقا لما تُمليه وتقتضيه ما بشكل مشتركموالهحول تدبير أبين الزوجين الاتفاق 

                              
 .24سورة النساء، الآية  1
 .87ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم 2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 47راجع المادة  3
 .179، ص.المرجع السابقمحمد الأزهر،  المحينة؛ن مدونة الأسرة المغربية م 48راجع المادة  4
 .52ص. المرجع السابق،إماان قيدوم بوزياني،  5
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غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي "...م.أس.م بقولها:  49 وهو ما نصت عليه المادة
 .1رها وتوزيعها"الاتفاق على استثما ،ستكتسب أثناء قيام الزوجية

 الشروط والاتفاقات تؤكد على أن م.أس.م 47 فإن مقتضيات المادة، سبقما وتعليقا  على 
اصده، ما خالف منها أحكام عقد الزواج ومق ، إلا  وملزمة   صحيحةها ل  تبقى كُ  بين الزوجين المبرمة

و وي أاذلك أنه لا يوجد تشريع سمَ  -النوام العام الأسري- ما خالف القواعد الآمرة للقانون وأ
وضعي يسمح لأطراف عقد الزواج أو غيره من العقود بمخالفة أحكام العقد الآمرة ومقاصده، 
فإرادة الأفراد تبقى قاصرة  أمام تلك الأحكام الآمرة فهي محكومة بها، وليس العكس في هذه 

العقد  مضمونحة ص في مجال تقديرودوره المهم تقديرية ال تهويبقى للقضاء سلط ،2الحالة صحيحا  
لزواج متها لأحكام عقد امدى ملاءَ  وكذا بطلانها، مدى صحتها أو المالي والشروط المدرجة فيه و 

عدة عوامل أهمها التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي طرأ لبعين الاعتبار  الأخذ مع، ومقاصده
مع ذلك كنها ، للدى المجتمع من قبل معروفةتكن الأسرة فأحد  عادات وتقاليد لم مفهوم على 

 .3لا تتنافى مع أحكام عقد الزواج

 ،ات بين الزوجينية الاتفاقعلى حر   ا  وحيدا  قيدوتبقى الإشارة، إلى أن المشرع المغربي قد أورد 
طبق على هو الأمر الذي ينو  .لمشترطلفائدة مشروعة ل -الشروط- تحقيقهاوجوب  ويتمثل في
نويم الأموال تيستهدف عن هذه الدائرة، فهو هذا الأخير لا يخرج إذ  ،بين الزوجين الماليالعقد 

ذمة  يثري لابعد عقد الزواج، بما  جينالزو كلا   طرفمن الطبيعة المالية المكتسبة والحقوق ذات 
الية أن الحقوق الم كان من المعلومإذا  هذا الاتفاق  أهميةتتجلى ا على حساب الآخر، كما أحدهم

 المكتسبة أثناء الحياة الزوجية غير منومة بمقتضى قاعدة قانونيةالزوجة حقوق خاصة و للزوجين 
 .عقد الزواجل لاحقعقد آخر  بموجب الاتفاق على مصيرهايقتضي  حمايتها، ومن ثم فإن ملزمة

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة   1
 .340،336ص.المرجع السابق، أحمد الخمليشي،   2
 .88ص.رجع السابق، محمد أقاش، الم  3
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أو متلكات الم مستقبلا حول بينهما أي خلاف قد يثور ينالطرفكلا تجنيب   وهو ما من شأنه
أهم أحد  وجينبين الز  العقد المالي تبعا لذلكأثناء حياتهما الزوجية، فيكون  الأمول المكتسبة

ى البعض في حين ير  ،استقرارهادماومتها و وضمان  آليات الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها
نجية الأستاذة  يرأالآخر أنه خلافا لكل هذه الإيجابيات التي ُققها العقد المالي، إلاَ أنه حسب 

ن هذا فإ، 10/10/1994طق طق في تعليقها على حكم لقاض بمركز أولاد تاماة صادر بتاريخ 
وفي  ديد.يتضمن أي جه لا ، كما أنعو حول الموض المتناظرينمختلف بين  العقد قد أثار نقاشا  

ذات السياق أبدت مخاوفها بشأن اشتراط مثل هذا العقد للقضاء للمرأة بحقها من العمل المشترك 
 .1بين الزوجين، وهو ما من شأنه المساس بالمكتسبات التي يتم القضاء بها في غياب العقد المذكور

من ضسلطان الإرادة ومما يشار إليه أيضا، أن المشرع المغربي بالرغم من تكريس مبدأ 
تعاقدي  بنوامإلا أنه أحاط هذا الاتفاق المكتسبة من طرف الزوجين،  لأموالالاتفاق المنوم ل

تمخض لمضمون وطبيعة العقد الذي ي ا  دقيقا  تحديدلا تتضمن ذو مقتضيات عامة وفضفاضة، 
 02فق  لالخمن  لنص على الشكليةبا اكتفىو . الزوجين في هذا الشأنالقائمة تفاقات الاعن 
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد ...على أنه: "التي تنص  م.أس.م 49 المادةمن 
 فيالاتفاق القائم بين الزوجين بشأن الأموال المشتركة  تجسديجب  هو ما يعنيو "، ...الخالزواج
في  فاقتهذا الا لممارسة العملية على إفراغ مضمونجرت ا وقد .عن عقد الزواج ةمستقل وثيقة

المالي التي  الطابع ذاتوالاتفاقات ضمن كل الشروط تمحرر من قبل عدلين، يشكل عقد نَّوذجي 
 عقد النموذجيالفكرة فإن  الشأنومما يشار إليه بهذا  ؛2لتزام بهاين الخضوع لها والايرغب الزوج

المدغري في  العلوي عبد الكبير يرىبدورها معارضة داخل المغرب، و لقيت  شتراك المالي قدللا
ونشرحه بما  ،إننا في التدبير التعاقدي لأحوال الأسرة وإن كنا نستعمل لفظ التعاقدهذا الصدد: "

اشترطته الزوجة لنفسها وما يشترطه الزوج لنفسه، فإننا في الواقع لا نقصد التعاقد والشروط 

                              
 .933ص.المرجع السابق،  أحمد الخمليشي، ؛89-88ص.رجع السابق، محمد أقاش، الم  1
 .90-89ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم  2



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

307 
 

من الرغبة المشتركة  لاتفاق المنبعثبمعانيها الحرفية عند الموثقين، وإنَّا نقصد التراضي والتفاهم وا
عز  اللهفي الوفاء بحق الزوجية واعتبار ذلك الميثاق الغليظ القائم بين الزوجين والمشار إليه في قوله 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يجيح هيفي: وجل

ل ي"وقوله صلى الله عليه وسلم: ، 1فىٍّ ل ه ، وَأَنَات م ن  خَير  كُم  لَأه  في ضوء و  ، 2"خَير كُُم  خَير كُُم  لَأه 
هذا التوجه الرباني والإرشاد النبوي، لا نرى أن الزوجين ُتاجان إلى الموثقين والعدول لكتابة ما 

ل ونحن نخشى إذا أمعنا في العقود المكتوبة والشروط الموثقة المسجلة أن تتحو  الخ،تراضيا عليه...
ميها بالتقييحد حقوقه الى مكتب للمحافوة، يسجل فيه كل و الحياة الزوجية إ دات الاحتياطية وُ

وغيرها، فيضيع ما في الحياة الزوجية من مودة، وتكارم، وسماحة، وإيثار، ومحبة، ويزول ذلك 
 3لطرف الآخر"لم الذي يشعر به كل طرف وهو يسكن الشعور الحمي

عد الاتفاق على بحجيته القانونية، فإنه بين الزوجين المبرم العقد المالي  من أجل إكسابو 
يحتفظ له، لم لقاضي الأسرة للمخاطبة عليقبل أن يس ، وذلككليهمايتم توقيعه من قبل   مضمونه

 .4واج المودع لدى قسم قضاء الأسرةبنسخة منه في ملف عقد الز 

 الزوجين، فإنه بين لعقد الماليتنويم المشرع المغربي لدراسة من خلال وعلى وجه العموم، ف
خلافا لما يعتقده البعض من أن تدبير أموال الزوجين بطريق الاتفاق هي فكرة زم ماكن الج

لحرية اللزوجين كامل المشرع إعطاء أن . ذلك من النموذج الغربي الفرنسي مستخلصة أو مأخوذة
 بين الزوجين تعاقديلانوام لل تكريسه يعبر صراحة  عن، المشتركة في تحديد طريقة تدبير أموالهما

 القانون فيتفاقي بالنوام الاما يعرف  مبدأ سلطان إرادة الزوجين، ومنه قد خالف وكذا تجسيد

                              
 .21سورة النساء، الآية  1
 .171، ص.03، ج.2209، رقم الحديث: المرجع السابقأخرجه أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي،   2
نور، خالد برجاوي، قانون الزواج بالمغرب بين مدونة الأحوال الشخصية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان "سلسلة دليل قانون ا  3

 .90ص. المرجع السابق،محمد أقاش،  مقتبس عن:؛ 2001، 02الأسرة بالمغرب" دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ط.
 .91ص. رجع نفسه،ش، الممحمد أقا 4
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مقابل  الأصل هو اتحاد الذمة المالية للزوجين، وفي يعتبر، وذلك لكون هذا الأخير المدني الفرنسي
لية مة المامن مجموع الأنو ةاليالم ةمنوأحد الأذلك منح الراغبين في الزواج الاتفاق على اختيار 

 نوام فصل الأموال، نوام الأموال المشتركة أو نوام المشاركة في-المحددة في القانون المدني 
كن طبيعة العقد الذي مابشكل مسبق بهذا يكون المشرع الفرنسي قد حدد و  -المكتسبات

وص الشروط والأحكام المنصهما، وذلك حسب يإرادتما اتفقت عليه للزوجين أن يفرغا فيه 
 .نات  قانو عليها 

أما المشرع المغربي فلم ُدد طبيعة هذا العقد ولم يضع له أية شروط، حيث ماكن للزوجين 
الاتفاق حسب ما تمليه وتقتضيه مصلحتهما، فإرادتهما حرة في تحديد مضمون العقد ولا تكون 

رية الممنوحة بين الح الفرقمما سبق يتضح و  .تحت عنوان عقد من العقود المسماةملزمة بصبه 
لأزواج الفرنسيين، حيث إنه ا الموضوعة أمام، وتلك س.مم.أ 49 أحكام المادةزوجين في إطار لل

فقا لإرادتيهما و  لزوجين الفرنسيين الحرية في تدبير أموالهما الأسريةكلا امن الناحية القانونية ل
لا ماكن و  المدني مسبقا ، ، غير أن هذه الحرية مقيدة بنوام مالي معين حدده القانونالمشتركة

فإنها حرية كاملة  المغربيين. أما حرية الاختيار الممنوحة للزوجين أو تعديلها للزوجين تجاوز أحكامه
 .1لمدونة الأسرة أو ما خالف الأحكام الشرعيةلا ُد منها إلا النوام العام 

 النوامين بينالجذري ختلاف أنه بالرغم من الا التفسير بكونهذا  الرد علىولكن ماكن 
ين الزوجين أثناء قيام ب الفرنسي والمغربي في تنويم الأموال المشتركة ينعتمدين من قبل المشرعالم

رع المغربي في تنويم المش ه لا ماكن تفسير القصور والنقص التشريعي الذي وقع فيه، إلا أنالزوجية
لمشتركة، بل يستدعى اما شتراك المالي بين الزوجين، بالحرية المطلقة للأزواج في تنويم أموالهعقد الا

 ة أكثر.يم.أس.م وتعزيزها بأحكام تفصيل 49الأمر منه إعادة النور في المادة 

                              
 .92-91ص.المرجع السابق، محمد أقاش،   1
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وخلاصة القول، أن المشرع المغربي بالرغم من قصوره في تنويم مسألة الاشتراك المالي بين 
ذه هالزوجين، إلا أنه حاول إنصاف الزوجة في مواجهة الزوج، وبالمقابل فقد ترك أمر تقويم 

الأموال في حالة عدم الاتفاق بينهما للقواعد العامة للإثبات، وذلك بعد مراعاة المجهود المبذول 
من طرف كل واحد منهما، وكذا الأعباء التي تحملها. وذلك كله في سبيل إنصاف كلا الطرفين 

لرامية لتكريس ا تفاقيات والمواثيق الدوليةساواة بينهما، بما يتوافق مع الاوالسهر على تحقيق الم
قية القضاء تفااما جاء في ومن أمثلة ذلك  ؛مبدأ المساواة بين الجنسين عموما والزوجين خصوصا

تمنح الدول الأطراف المرأة، -2بقولها: " 15 مادتهانص في  ل التمييز ضد المرأةاعلى جميع أشك
 فرص ممارسة تلك بينه فيفي الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها و 

الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة 
..الخ"، وكذا ما .الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق  .ح:"تفاقية بقولهامن ذات الا 16نصت عليه المادة 
بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل 

 .أو مقابل عوض...الخ"

 بين الزوجين وفقا لمقتضيات عقد الشركة. المالي ثانيا: الاشتراك

قد شتراك المالي بينهما عن طريق إبرام عوجان حال الزواج أو بعده، على الافق الز قد يتا 
شركة، وبذلك يلتزم كل واحد من الزوجين بالمساهمة في تكوين نشاط مشترك بينهما، من خلال 

 .1. وذلك بهدف اقتسام الأرباح وتحمل الخسارةأو نقد تقديم حصة عمل أو مال

                              
 .73ص. المرجع السابق، ،...كرماة محروق، أحكام النوام   1
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 416المادة  بموجب 1وبهذا الصدد، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف عقد الشركة
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة بقوله: " ق.م.ج

في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو 
 .تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

وبالمقابل أيضا فإنه ماكن للزوجين ، 2 قد تنجر عن ذلك"كما قد يتحملون الخسائر التي
الاتفاق على الاشتراك المالي عن طريق عقد الشركة لكن بمقتضى أحكام القانون التجاري، وبهذا 

 نومتها للأحكام العامة للعقود التجارية، والتي -الزوجين- يخضع الاتفاق بينهمافإنه الخصوص 
ق.ت.ج وما  544، وكذا أحكام المواد 3من القانون التجاري المعدل والمتمم 77إلى  30المواد 

 تلف أشكال وأنواع الشركات التجارية.مخُ اعد سير قوَ م نو   يليها والتي تحدد وتُ 

ة اصا خ اما  د أحكَ فر  الف ذكرها، أن المشرع الجزائري لم يُ ام السا حظ لهذه الأحكَ والملاَ 
طبقة على  نفس الأحكام العامة المل أخضعهماا المالي للزوجين بموجب عقد الشركة، وإنَّا شتراك بالا

 . 4مع بينهمائلية التي تجَ واب  العَ اتهم أو الرا ور عن صفَ كل الأشخاص بغض النا 

أو  الزوجين أحد أي نص مانع  ماكن الوقوف على ا لانَ فإناـ  ؛شريع المغربيوعلى صعيد التا 
هذا القول ؤكد ما يُ  ولعلا ، 5إبرام عقد الشركة فيما بينهماشتراك المالي عن طريق كليهما من الا

                              
: "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما قولهق.إ.ع.م ب 982في حين عرفها المشرع المغربي بموجب الفصل   1

 .بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"معا، لتكون مشتركة 
 وما يليها من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 416المادة أحكام راجع   2
، ج.ر.ج عدد القانون التجاري الجزائري، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر   3

 05الموافق لــ  1443شوال عام  04المؤرخ في  09-22؛ المعدل والمتمم بآخر تعديل بموجب القانون 1975ديسمبر  19المؤرخة في  101
 .2022مايو سنة  14المؤرخة في  32، ج.ر.ج عدد 2022مايو سنة 

 .74.النوام...، المرجع السابق، ص كرماة محروق، أحكام   4
 .122ص. محمد أقاش، المرجع السابق،  5
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لهم أن  الأشخاص الذين لا ُق   صرا  حَ  دحدا  الذي إ.ع.مق.من  984الفصل  نصب ما ورد
 لشركة:وز عقد الا يجُ : "وحسب هذا الفصل فإنه، شركةنفس الفي  -شركاء-أطرافا  يكونوا 
 وابنه المشمول بولايته؛ الأب بين -أولا
وصايته  ةبين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مد -ثانيا

صل إقرار هذا الحساب؛  وُ
بين مقدم على ناتقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير  -ثالثا

  .1..الخ"أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.

عقد نعقاد صحة او  زواللقول بج عتباره كافيا  الجزم بالا ماكن وتعليقا  على هذا النص، فإنه 
ة على عدم ماكن اعتباره إشارة ضمنيمع ذلك ، لكن المغربي وفقا  للتشريع الشركة بين الزوجين
أحد لم يذكر  .ع.مإق. 984الفصل نص  لنور لأنوذلك با ،قدة فيما بينهمابطلان الشركة المنع
 .عقد الشركة فيما بينهممن إبرام  ينعو نمضمن الأشخاص الم الزوجين أو كليهما

لتأسيس  قانون الالتزامات والعقود المغربي يشترطإن فومما ماكن إضافته تأكيدا  لهذا القول، 
ن بعضهما ع الشركة شخصين فأكثر دون تفرقة بين الشركاء، سواء كانوا زوجين أو أجنبيين

م.أس.م؛  49 المكرسة بموجب نص عليه المادة، للزوجين النوام المالي واجيةازد كما أن  البعض.
لكيته بم لزوجين، حيث ُتفظ كل واحد من الزوجينكلا امبدأ استقلال الذمة المالية ل لاسيما
تنويمي للأموال المكتسبة خلال الحياة ال وهو الأمر الذي يتماشى مع الإطار، لأمواله الخاصة

، وهو ما نصت 2إمكانية الاتفاق على استثمار أموال الزوجية بشكل تشاركي الزوجية الذي أقر
م.أس.م بقولها: "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية  49عليه صراحة الفقرة الأولى من نص المادة 

مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام 

                              
 .ينت والعقود المغربي المحمن قانون الإلتزاما 984الفصل  راجع 1
 .123-212ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم 2
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، ومنه فإن تنويم أموال الزوجين من خلال 1على استثمارها وتوزيعها...الخ"الزوجية، الاتفاق 
إنشاء شركة هو من قبيل استثمار هذه الأموال، وهو ما يترتب عليه جواز كون الزوجة شريكة 

ودا، حصة في رأس المال نقلمساهمات الممكنة، فلها أن تقدم مع زوجها بكل الأشكال وبجميع ا
عملها ب تكون شريكةمعنوية، وماكن أن  وقا  قُ كانت أو عقارية، أو حُ   أو أشياء أخرى منقولة

 .2وجهدها

 للزوجين وفقا لنظام الكد والسعاية.الضمني الاشتراك المالي : ثالثا

زوجين، وقد شتراك المالي بين الأحد أهم الصور البسيطة لنوام الا الكد والسعايةيعتبر نوام 
ساهمين آلية قانونية عرفية تساهم في تحقيق ضمان لحقوق الأفراد الم ظهر في بلاد المغرب، إذ يعُد  

في تنمية وترقية الثروة الأسرية، وذلك من خلال تمكينهم من المطالبة  -رجالا  أو نساءا  -أيا  كانوا 
 .3قانونات  بمساهماتهم في نَّاء الثروة الأسرية

القانونية  الأسانيدالأسس و ( والوقوف على أومن هذا المنطلق ماكن تعريف الكد والسعاية )
 .(بالتي تؤسس لهذا النوام )ية والقضاس

 تعريف الكد والسعاية:  -أ

ا ،  لفظ الكد   مَل  وطلَبُ والكَد  هو: الش  داةُ في  العَ في اللغة مأخوذ من فعل كَدا يَك د  كَد 
تعاب، يُـقَالُ: ؛ والكَد  يأتي أيضا بمعنَ: الإ  بَع  كَدا   الرزق  والإ لحاحُ في  مُحَاوَلة  الشيء  والإ شارةُ بالإ ص 

                              
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة  1
 قانون الإلتزامات والعقود المغربي المحين.من  988الفصل  ؛ راجع أيضا124ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم 2
 .48ص.المرجع السابق، هاجر عبد الدايم،  3
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نَـقَه ه  مَاءَهُ ورَو  ل وَج  تـَع جَلَ وتَع بَ، وأرَاد با  كَدَد تُ فُلَانات    أيضا: يقال؛ و 1يَكُد  في  عَمَل ه  إ ذا اس 
اَجَة   شَارةَ  إ ليَ ه  ع ن دَ الح  لإ   اَ وَبا  تُ عَلَي ه  به  ح  ألََة ، إ ذَا أَلحَ  ل مَس   .2با 

ه: "الفعل أنوقد عرف الجرجاني الكسب على لمعنَ الكسب،  قريبوأما اصطلاحا، فالكد 
زها  عن جلب لكونه منالمفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ولا يوصف فعل الله بأنه كسب 

 ، 3"رنفع أو دفع ضر 

عَى سَع يا   عاية، فأصلها من فعل سَعَى يَس   نج ممٱثنٱ: ه تعالىقول يردهذا في ، و 4أما الس  

 .5ثميخ  يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

أحمد الفقيه  أبرزها تعريف؛ فت بعدة تعريفاتفقد عُر    اصطلاحا عايةالس    تعريف أما عن
والكد؛ أي مقابل العمل، سواء من أجل إيجاد رأس مال حال كون مقابل السعي " أنها:على 

هذا الأخير غير موجود إطلاقا ، أو لتنمية رأس مال قائم مملوك للسعاة أنفسهم أو لغيرهم، وذلك 
اء هبقصد تنميته، والزيادة فيه، والاستفادة منه، ويطلق على الرأسمال المستثمر في اصطلاح الفق

اوى في المجموعة الفقهية في الفتتعريفها وقد ورد بشأن ، 6الد منة": ية اسمالمهتمين بموضوع السعا

                              
 .378-377ص. ،03، ج.المرجع السابقمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منوور الأنصاري الرويفعى الإفريقى،  1
الفكر،  ، دار05عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة، ج. :تحقيقأنور، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، 2

 .126م، ص 1979ه/1399
؛ 184م، ص.1983ه/1403، 01نور، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط.ا 3

 .110، ص.المرجع السابقخليفة علي الكعبي، 
 .1295ص.مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، المرجع السابق،   4
 .40-39سورة النجم، الآيتان   5
أحمد الفقيه، إشكالية العمل النسوي "وضعية المرأة العاملة في إطار القانون  نقلا عن:؛ 111، ص.خليفة علي الكعبي، المرجع السابق 6

 .120ص.، 1996النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  مطبعةالمغربي"،  الاجتماعي
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هما وسلفا  أن الزوجين إذا استفادا بسعيهما وكدالسوسية ما يلي: "والمنصوص عن العلماء خلفا  
 .1يشتركان بقدر عملهما...فتختص الزوجة بسعيها وكدها...الخ"

ها يعرفها الملكي الحسين بأنها: "حق المرأة في الثروة التي تنُشئها، وتكون مع زوج بالمقابلو 
  .2"خلال فترة الحياة الزوجية

لأفراد ميع اعاية يعتبر آلية قانونية عرفية تضمن لجلما سبق؛ فإن حق الكد والس    الا  وإجمَ 
م في هتهمية نتيجة مسام المالهبحقوقا إمكانية المطالبة هين في تكوين الثروة الأسرية أو تنميتهمالمسا

لأسرة ليشمل كل أفراد ا ماتد عايةوالس    الكد حق مفهوموبذلك يتضح أن تلك نَّاء الثروة، 
، وقد حدهاو  تزوجةالم للمرأة حقا كونهولا مجال لحصره في حدود   ،ذكرا  كان أو أنثى المشاركين

هذا القول، وأكد على أن هذا الحق لا تمييز فيه بين الذكر والأنثى،  3أيَد القضاء المغربي الشرعي
 .4ويشتمل تطبيقه على كافة أعضاء الأسرة كما جرى العمل عليه بالقطر السوسي

ة ارا  واسعا  في بعض المناطق المغربيوام قد عرف انتشَ فإن هذا الن    ؛وعلى وجه العموم
وخصوصا  في منطقة سوس، حيث تساهم الزوجة بشكل كبير في الأعمال الفلاحية كالزراعة 

                              
ي، مطبعة محمد المختار السوس :جمع وترتيبالمجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية،  نقلا عن:؛ 110ص.المرجع السابق، خليفة علي الكعبي،  1

 وما يليها. 260، ص.1995، 01النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط.
السلام، نوام الكد والسعاية، دار السلام، الرباط، المغرب، الملكي حسين بن عبد  نقلا عن:؛ 110، ص.المرجع السابقخليفة علي الكعبي،  2

 .18-12، ص.2002
صدر في هذا الشأن قرار عن المجلس الأعلى نقض فيه قرارا صادرا  عن محكمة الإستئناف بأكادير، لكونها أيدت الحكم الصادر عن المحكمة  3

 في القطر السوسي "جيث تتم القسمة نصفين، النصف للدمنة والنصف الآخرالإبتدائية الذي لم يراع أحكام القسمة كما هو جار عليه العمل 
، ملف رقم 177، عدد 12/05/1980قرار المجلس الأعلى، غ.الاجتماعية،  عمله لا فرق بين الذكر والأنثى"؛للعاملين فيها، كل على قدر 

لية ذكرة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كعمر المزكلدي، حق الكد والسعاية "محاولة في التأصيل"، م مقتبس عن:، 74469
 .18، ص.2006-2005العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة أكدال، الرباط، 

 .18، 15ص.المرجع السابق، عمر المزكلدي،  4
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وام إقرارا  واعترافا  من طرف الفقهاء ي هذا الن   . وقد لَق  1وسقي المحاصيل وتربية المواشي...الخ
ها من مال الزوج ة الفصل في طلب الزوجة بنصيبوازل المعروضة عليهم، بمناسبالمسلمين في إطار النا 

رد من أفراد وه لكل فروا هذا الحق للزوجة فق  بل أجازُ حال الطلاق أو الوفاة، غير أنهم لم يقص   
 .2الأسرة ساهم في تنمية أموال الأسرة

 لنظام الكد والسعاية:    القانونية والقضائيةالأسس  -ب

بقولها: "...إذا لم يكن هناك  م.أس.م 49الفقرة الأخيرة من المادة  الفقهاءر العديد من فسا 
اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من 

 باشرة لنوام الكد  الة مُ ، على أنه إحَ 3"مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
اه قتضَ رفا  قدماا  موجودا  في العديد من المناطق الجبلية وبالأرياف، وبمُ يعُدُ عُ عاية، هذا الأخير والس   

ها في تنمية ، متى أثبتت مساهمت عنهاوجة نصيبا  مقدرا  من مال الزوج إذا طلقها أو توفي  تأخذ الز  

                              
من إتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة، وقد  16حول المادة  21التوصـــية العامة رقم التي جاءت ضـــمن تعليقات الورد في  1

وفي بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقســــــيم ممتلكات الزوجية، إلى المســــــاهمات -32 جاء فيها بهذا الخصــــــوص ما يلي: "
اء الواجبات مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء المســــــــنين وأد المالية في الملكية المكتســــــــبة أثناء الزواج، بينما ينتقص من قدر الإســــــــهامات الأخرى

يجب ف المنزلية. وهذه الإســهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثيرا ما تمكن الزوج من كســب الدخل ومن زيادة الأصــول المالية.
 إعطاء الإسهامات المالية وغير المالية نفس الوزن.

ن البلدان لا يعامل القانون الممتلكات التي تراكمت أثناء المعاشــــــــــرة بحكم الواقع نفس معاملة الممتلكات المكتســــــــــبة أثناء وفي كثير م-33      
بذ نالزواج. ففي جميع الحالات تكون الحصة التي تحصل عليها المرأة عند انقطاع تلك العلاقة أقل بكثير من حصة شريكها. ولذا ينبغي إبطال و 

التوصــــــــية  مقتبس عن:"؛ .لملكية التي تميز على هذا النحو ضــــــــد المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة، التي لديها أو ليس لديها أطفالقوانين وأعراف ا
 ،1992، 13للجنة القضــــــاء على التمييز ضــــــد المرأة، الدورة  13" المنبثقة عن الدورة في الزواج والعلاقات الأســــــرية المســــــاواة" 21العامة رقم 

الورابوط الإلوكوتروني: ، 11:20، الــتــوقــيــــــــت: 17/05/2023"، تاريــخ الإطــلاع: الإنســــــــــــــــــــــان "جــــــــامــعــــــــة مــنــيســــــــــــــــوتا مــكــتــبــــــــة حــقــوق
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.html 

 .103ص.المرجع السابق، إماان قيدوم بوزياني،  2
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 49راجع المادة  3
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 الاصطلاح حسب "اية الزوجة أو تامازلتعَ س  " ــــويصطلح على تسمية هذا النصيب بذلك المال، 
 .1الأمازيغي

ومن هذا المنطلق، فإن غياب أي اتفاق بين الزوجين حول كيفية استثمار وتوزيع الممتلكات 
المحصلة خلال استمرار العلاقة الزوجية، وفي حال نشوء نزاع بينهما فإن القاضي ملزم بإعمال 

كل واحد من   م.أس.م، ومنه توجب عليه مراعاة عمل 49أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
فين ولكلا الطر  الزوجين وما قدمه من مجهودات، وكذا ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

ة ية وسائل الإثبات المتاح، ويرى البعض بحر   2الحق في إثبات حقوقهم طبقا  للقواعد العامة للإثبات
م الذي ينص على ق.إ.ع. 443، وذلك خلافا  لأحكام الفصل 3أمام الزوجين في هذه الحالة

ل أو ل أو تعد   نشئ أو تنقأنه: "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تُ 
تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها 

بشكل  قتضى الحال ذلك أن تعدبشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا ا
هذا النص عام ويتعين على القاضي في هذه الحال ف، 4إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية"

بشأن وسائل الإثبات، وهنا للزوجين إبداء كل  -م.أس.م 49المادة -إعمال النص الخاص 

                              
الكد والسعاية كنموذج أمثل لتدبير أموال الزوجين، مداخلة ألقيت بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي نور، كرماة محروق، نوام ا 1

"، دار ألفا للوثائق، 01، جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 04/12/2020للزوجين في الجزائر بين القصور وخصوصية المجتمع"، إنعقد بتاريخ 
 .33، ص.2021 ،01قسنطينة، الجزائر، ط.

جاء فيه: "في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين على  2009أكتوبر  21في هذا الشأن صدر قرار عن المجلس الأعلى المغربي بتاريخ  2
هوداته في استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ومج

 تنمية أموال الأسرة، ولذلك فالزوجة يكون من حقها اقتضاء التعويض متى قامت بأعمال إلى جانب زوجها لتنمية موارد الأسرة.

لمجلس نعم"، قرار اوجة عنه...مراقبة أعمال البناء واستخلاص واجبات الكراء من المكترين يشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة تُـعَواض الزا       
محمد الشافعي،  مقتبس عن:؛ 276، ص.2010، 02، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 21/10/2009الأعلى، 

 .46مدونة...، المرجع السابق، ص.
 .42ص.المرجع السابق، عمر المزكلدي،  3
 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي المحين. 443راجع الفصل   4



    ر مإد   للهلمسوولله  ان للهلزو ن  ل احمض للهم ثات للهلشخص   وللهلمول   لحمقد للهلزوللهج                     للهلضول  للهل ص 

317 
 

ة من الإثبات قدم المساواعلى  ى كلا الزوجينصوصا  أن المشرع أعفَ الوسائل الإثباتية المتاحة خُ 
التي  1م.أس.م 400نص المادة اللجوء لبالكتابة، كما يضيف البعض الآخر بأنه ماكن للقاضي 

تنص على أنه: "كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد 
ذلك أن الفقه   ،2الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"

-الشرعية  لبينة، هذا الأخير يعتمد على ايليا  لأحكام مدونة الأسرةمصدرا  تكم   عد  المالكي يُ 
 .3-حرية الإثبات

ها ئمحكمة الاســــــــتئناف بآســــــــفي في قضــــــــا تاعتمدعلى الصــــــــعيد القضــــــــائي؛ بالمقابل فو 
عاية  1985 )نوفمبر( نونبر 04بتاريخ  الصــــــــــــــادر اهقرار وهذا في ، للمدعية بأحقيتها في الســــــــــــــ  

ن مجاء فيه: "أن حق الســــــــــــــعاية أو حق الكد كما يســــــــــــــمى في بعض الأعراف، يعتبر والذي 
يبة ضد ة سيدنات عمر ابن الخطاب في حكمه لحبالحقوق المعترف بها في الفقه الإسلامي منذ سُن  

، 4كة"تر طرازة فساهمت بذلك في تكوين ال أخ زوجها بنصف ما ترك الزوج لكونها كانت نساجة
 26اريخ في حكمها الصادر بتوعلى النهج نفسه سارت المحكمة الابتدائية بأكادير؛ لما أكدت 

"أن الثابت فقها  وقضــــــاء  أن الكد والســــــعاية؛ هو مقابل الشــــــغل وحق  :على 2002يســــــمبر د
الجراية، ومعناه؛ حق المرأة في الثروة التي ينُشـــــئها ويُكو  نها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصـــــل 
على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية، ومعنوية في تكوين هذه الثروة، وقد طبقت 

لسعاية في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي ما يعرف بنازلة حبيبة بنت زريق ا
 .5"الخزوجة عامر بن الحار ...

                              
 .400سعيدة شيبوط، المرجع السابق، ص. ؛43-42ص.المرجع السابق، عمر المزكلدي،  1
 من مدونة الأسرة المغربية المحينة. 400راجع المادة  2
 .34ص....، المرجع السابق، ؛ كرماة محروق، نوام الكد34ص.المرجع السابق، عمر المزكلدي،  3
 .59ص. رجع السابق،محمد أقاش، الم مقتبس عن:، 04/11/1985، 1253كمة الإستئناف بآسفي رقم: قرار مح 4
 (.غير منشور) 26/12/2002، مؤرخ في 99/385، ملف رقم:1118حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، عدد  5
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ما  2008( دجنبر )ديسمبر 03صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ كما جاء في قرار آخر 
ة الزوجية لا مانع فتر يلي: "عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال 

 أحدهما من إثبات ما قدمه من مجهود أو ما تحمله من عبء لتنمية أموال الأسرة والمطالبة بنصيبه.

بتها بما قارا  في اسم زوجته له الحق في مطالفالزوج الذي تحمل آداء قرض بنكي ليقتني عَ 
ل كاف على علة عدم وجود دليدفعه لتنمية أموال الأسر، والقرار المطعون فيه الذي رد مطالبته ب

زلة، ااتفاق الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج، دون أن يجري تحقيق بشأن وقائع الن  
المحكمة الابتدائية أيضا أكدت قد هذا و  ،1من مدونة الأسرة" 49يكون قد خرق مقتضيات المادة 

الصادر  الزوجية، فجاء في الحكم للدار البيضاء على مبدأ مساهمة الزوجة في تحمل أعباء بيت
ما يلي: "إن قيام المدعية بالإشراف على بيت  2007ماي  31عن ذات الجهة القضائية بتاريخ 

ف ت فيها العلاقة الزوجية قائمة مع ما يتطلبه هذا الإشراسنة وهي المدة التي ظلا  36الزوجية ولمدة 
خ وغسيل وغير وج من طببات الزا وكذا متطلا  اد جميع متطلباتهم اليومية،من تربية للأبناء وإعدَ 

ذلك من الأعمال المنزلية اليومية من أجل توفير الجو الملائم للجميع من أجل متابعة الدراسة 
 بالنسبة للأبناء والتفرغ للعمل والتجارة بالنسبة للزوج.

وضعها و  عية لأعباء بيت الزوجية خلال مدة الزوجية المشار إليها أعلاهل المد  إن تحم  
لخدماتها رهن إشارة الزوج والأولاد ساهم بشكل كبير في تنمية أموال الأسرة، الأمر الذي يجعلها 

  .2لقيم العدل والإنصاف" في الحصول على جزء منها إعمالا  ة محقا 

                              
مقتبس ؛ 05، ص.2010، 04، نشرة قرارات المجلس الأعلى، الجزء 03/12/2008قرار المجلس الأعلى، غ. الأحوال الشخصية والميرا ،  1

 .46ص. المرجع السابق، ،...محمد الشافعي، مدونة عن:
محمد  مقتبس عن:؛ 222، ص.2009، 120، مجلة المحاكم المغربية، العدد 31/05/2007حكم المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء،  2

 .48-47ص. المرجع السابق، ،...الشافعي، مدونة
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ر ما ذهبت تجاها مخالفا ، على غراأن بعض أحكام المحاكم الابتدائية تبنت ا ؛ومما يشار إليه
مة الابتدائية بالرباط، فاعتبرت أن وجود الأملاك المطالب بها مسجلة في اسم الزوج إليه المحك

خلص منه أن ، وهو ما يستبصفته مدعى عليه، يجعل طلب الزوجة بصفتها مدعية غير مقبول
لفقه على أحكام ا عتمدت على قواعد الإثبات وفقا  للقانون الوضعي وليس بناء  المحكمة ا

 .1الكي(الإسلامي )المذهب الم

اية المرأة قد تواتر في أحكامه وقراراته على حمالمغربي وعلى العموم، فإن الاجتهاد القضائي 
، غير الحفاظ عليهاوتنميتها  و  في الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية والتي ساهمت في تكوينها

ن تعميمه في باقي دو  في تطبيقه على النسوة بالبادية في منطقة سوس ا  مقتصر كان أن هذا الحكم  
أفريل  02بأكادير الصادر بتاريخ  ستئنافالإ محكمةالمناطق، وهو الأمر الذي يستشف من قرار 

، والذي جاء فيه ما يلي: "الاجتهادات المدلى بها من طرف المستأنفة تَُص  الزوجة 1996
ملة أم محتجبة  كانت عا  العاملة مع زوجها في البوادي ولا تطبق على الزوجة القاطنة بالمدينة سواء

إن الحكم ه انطلاقا  مما ذكر فوبذلك تبقى تلك النوريات مقيدة لها في هذه الدعوى وحيث إن
وعلى النقيض حاولت بعض الأحكام تعميم ، 2واب فيما قضى به"صادفا  للص  بتدائي كان مُ الا

يات قرار يثمقتضيات هذاالحق، وعدم قصر نطاق إعماله على منطقة معينة، حيث جاء في ح
 ما يلي: "رغم أن الأطراف لا 2000أفريل  04الصادر بتاريخ  لمحكمة الاستئناف بالرباط

المرأة  دنعاية من لوالس   ينتمون إلى منطقة جريان العرف بحق الكد والسعاية، وحيث أن الكد  
 افر علىو  سواء في البادية أو الحاضرة المعتبر للتعويض عنه، هو المترتب من عمل مكسب

مل بينهما في كاالتا  الحاجيات الشخصية، يصب في ثروة مادية أنُشأت أثناء الحياة الزوجية، أو

                              
عمر  مقتبس عن:(؛ غير منشور) 13/02/2006مؤرخ في  ،10/970/05ملف رقم ، 127حكم المحكمة الإبتدائية بالرباط، عدد  1

 .43ص.المرجع السابق، المزكلدي، 
 .94ص. المرجع السابق، ،...كرماة محروق، قانون الأسرة  مقتبس عن:، 02/04/1996 مؤرخ في قرار محكمة الإستئناف بأكادير،  2
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زوجين أمرين أو عمل ال هذا الشأن يجعل الارتباط بين المتحصل في هذه الثروة والاشتراك لأموال
ل لعما إطلاقفي  اكمالمحنية بعض و ما يؤكد ھ، و1"الخمتلازمين لا حكم بأحدهما دون الآخر...
ة جغرافية مقتصرا  على منطقالنور عن كونه حقا  عرفيا  بمقتضيات حق الكد والسعاية بغض 

 محددة.

 شتراك المالي بينعاية هو من أبس  صور نوام الاوالس    م الكد  اونأن  ؛وصفوة القول
النوام . والملاحظ على هذا 2الزوجين، تتخذ شكل المساهمة في تنمية المال المشترك بين الزوجين

توافق ، وهو الأمر الذي ي3شتراك الماليالمساواة بين الزوجين في مجال الامن أبلغ مواهر  أنه يعد  
تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما ما بشكل مطلق مع ما دعت إليه ا

نونية نية، أهلية قاتمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المد-2بقولها: " 15 مادتهانص في جاء 
مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه 

..الخ"، وكذا ما نصت .مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، خاص، حقوقا  
 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية .ح:"تفاقية بقولهامن ذات الا 16عليه المادة 

وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل 
 .عوض...الخ"

                              
، ماي 16، مجلة رسالة المحاماة، العدد 04/04/2000، مؤرخ في 99/6323، ملف عدد 2344قرار محكمة الإستئناف بالرباط، عدد   1

 .208، ص.2001
 .57، 54هاجر عبد الدايم، المرجع السابق، ص.؛ 116خليفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص.  2
ت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضمن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من طرف دولة ا  3 غرب بتاريخ لمعبرا

ام الجديدة بما يلي: "لا تعني الأحك 2004، عن التعديلات التي قام بها المشرع المغربي بمناسبة استحدا  مدونة الأسرة سنة 2006سبتمبر  18
ل المنزلي مفي قانون الأسرة النص على شيوع الأموال، فهي لا تتعلق إلا بالأموال المتحققة في فترة الزواج، وإن كانت تبيح الأعراف الاعتراف بالع

تمييز قدم للجنة القضاء على الالجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، الم التقريرللمرأة وبمساهمتها الكاملة في إدارة شؤون الاسرة"؛ 
 (.وما يليها 337، ص.02 راجع الملحق رقم) 71، ص.18/09/2006ضد المرأة بتاريخ 
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مع ، يتوافق فعليا  مع ورد ضمن قرار مجبين الزوجين كما أن مضمون هذا النوام التشاركي
لُك ا من مالها أو كسب في تميلي: "إذا أسهمت الزوجة فعلي   الفقه الإسلامي، والذي تضمن ما

مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الإشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع 
 .1بنسبة المال الذي أسهمت به"

المالي، تراك شي والمغربي في تنويمها لمسألة الاأن كلا المشرعين الجزائر ومما سبق، ماكن القول 
الحرية  جين، بل تركا لهما كامللم يفرضا أي نوام مالي على المقبلين على الزواج أو حتى الزو 

ختيار العلاقة المالية التي تربطهما وتتناسب مع مصالحهما المالية والاقتصادية، وهذا انطلاقا  من لا
المكرس ضمن  م العام الأسريتفاقهما النوايُخالف ا تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين، شريطة ألاا 
 .2قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية

 

 

                              
( 16( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منومة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة عشرة )2/16) 144راجع القرار رقم  1

م، 2005نيسان )أبريل(  14-09ه الموافق لـــ 1426ربيع الأول  05-صفر 30العربية المتحدة( بتاريخ المنعقد بدبي )دولة الإمارات 
 https://iefpedia.com/arab/?p=44358 :الرابط الإلكتروني(، وما يليها 357، ص.04 رقمراجع الملحق ) 474ص.

 .151ص. المرجع السابق، ،...العربي بلحاج، بحو  قانونية 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 مــةـلخاتا
 

 

 
 

       

 



   ـــمـوتـــللهلخ

323 
 

ة إلى بيان مكانة المرأة في مقابل مكان التحليلية والمقارنة دنات من خلال هذه الدراسةم  عَ 
تلف آثاره الشخصية والمادية، وهذا في إطار التشريعين وكذا مخ ،الزواج إبرام عقدالرجل بشأن 

فاقيات والمواثيق تأحكام الشريعة الإسلامية وكذا الاالأسريين الجزائري والمغربي، وكل هذا في ضوء 
تفاقية القضاء سيما ا، لاالدولية الرامية لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين عامة  والزوجين خاصة  

 ال.تفاقية الدولية المحورية في هذا المجمييز ضد المرأة، باعتبارها الاجميع أشكال التعلى 

رحلة السابقة واج، بداية من المنعقاد الز المساواة بين الزوجين في مسائل ا وبعد التطرق لمبدأ
 على هُ نعقاده )الخطبة(، وإلى غاية إبرامه فيما بين طرفيه بعد تحقق ركنه وشروطه. كما تناولنا أثر لا
ختلف الآثار المترتبة عن عقد الزواج سواء  الشخصية أو المالية، وهذا في ضوء الأحكام أ بمالمبد

دولية الداعية لتكريس تفاقيات الزائري والمغربي، وكذا في ضوء الاالتشريعية للقانونين الأسريين الج
 إلى بعض النتائج نجملها كالآتي:مبدأ المساواة بين الجنسين، ومنه خلصنا 

   إحراز كلا المشرعين الجزائري والمغربي لتقدم كبير في تبني مبدأ المساواة ضمن التشريعين
 الأسريين الوطنيين، وتكريسه لحد كبير ضمن مختلف أحكام الزواج وآثاره.

   في مجال  -يبينالخط-إقرار كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين الجنسين
 عدول أحدهما أو كليهما عن الخطبة.استرداد الهدايا حال 

   تبني كلا المشرعين الجزائري ونويره المغربي للمساواة بين كلا الخطيبين بشأن التعويض
عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة سواء  كان ماديا  أو معنويا ، وذلك متى تأكدت مسؤولية 

 إستعمال قواعد عدم جواز التعسُف فيأحد الخطيبين في التسبُب بالضرر للطرف الآخر إعمالا  ل
 الحق.
     هما  كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بمناسبة تعريف عقد الزواج، وتأكيدتبني

بمعنَ وجوب  -بمعنَ أن يتم عقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين-على ركنه البيولوجي 
رجل وإمرأة،  إنعقاد عقد الزواج بينالإختلاف الجنسي بين طرفي هذا العقد،  وهو ما يترتب عنه 
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ئرة عقد الأخرى التي يعرفها العصر الحالي عن داوهذا في سبيل طرد وإخراج كل العلاقات المثلية 
بَل كلا ة  من ق  زنموا سل، وهذا ما يعُد  الزواج، بإعتبار هذا الأخير نواماُ كونيا  هدفه تواصل النا 

المشرعين بين مبدأ المساواة المستقى من الإتفاقيات الدولية الذي لا يخضع لهذه الإعتبارات، 
ويؤسس للمساواة النورية على إطلاقها، وبين مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يعترف به التشريع 

 الإسلامي ويؤسسه على الإعتدال.
  لمقابل غربي على ركنية الرضا في عقد الزواج وإنعقاده، وباتأكيد كلا المشرعين الجزائري والم

 أكد كلا المشرعين على الحرية الكاملة والمطلقة لكلا الزوجين في إختيار شريكه المستقبلي.
   التأكيد الواضح والجلي لكلا المشرعين الجزائري والمغربي على حرية المرأة في إبرام عقد

ق ا في اختيار الشريك بملىء إدراتها وكامل حريتها، بما يتوافالزواج، وذلك من خلال توسيع دوره
 مع مبدأ المساواة الذي كرسته مختلف المعاهدات والإتفاقيات الدولية.

   التكريس الواضح لكلا المشرعين لمبدأ المساواة بشأن السن الأدنى للزواج بما يتماشى مع
 تمع الدولي.الإلتزامات الملقاة على عاتق كلا المشرعين إزاء المج

   تبني كلا المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأ المساواة بين الجنسين بشأن إخضاع كلا طرفي
شرط شكلي  آلية وقائية في شكللمسبق، وإعتبار الشهادة الطبيبة عقد الزواج للفحص الطبي ا

شريع من جهة مع أحكام التيتوجب إستيفاؤه لأجل إبرام عقد الزواج، وهو الأمر الذي يتوافق 
مع ما دعت إليه الإتفاقيات الدولية الرامية لتكريس مبدأ المساواة الإسلامي، ومن جهة أخرى 

  بين الزوجين في مرحلة إنعقاد الزواج.
  شكل حقوق الزوجية في لحقوق والواجباتلكلا المشرعين الجزائري والمغربي   إعادة تنويم 
لأسرية التي مست التشريعات ابعد التعديلات الأخيرة  ،ينمشتركة بين كلا الزوج وواجبات
اجبات س الحقوق والو لنفيخضعان أضحيا الزوجين فإن كلا وبالتالي -الجزائرية والمغربية-الوضعية 

ساواة بين كلا مبدأ المكذا تكريس و  والتعاون والتشاور الإشتراك قواعد إرساءالمشتركة، بما يضمن 
 الزوجين.
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    المشرعين الجزائري والمغربي لمبدأي الحرية والمساواة لكلا الزوجين بشأن اختيار إقرار كلا
النوام المالي للزوجين، من خلال تبني مبدأ الاستقلالية المالية لكلا الزوجين كأصل عام، ومبدأ 

 الإشتراك المالي كإستثناء الهدف منه التسيير المشترك لأموال الأسرة.
  در ئري والمغربي بمجهودات كبيرة للحفاظ على التوازن بين المصقيام كلا المشرعين الجزا

المادي للتشريعات الأسرية )قانون الأسرة الجزائري، ومدونة الأسرة المغربية( وبين المبادئ المستقاة 
 من المواثيق الدولية، ومن أبرزها مبدأ المساواة بين الجنسين. 

عية ك المشرع الجزائري بالثوابت الشر تمس   ضح بجلاءتا راسة، اإلا أنه من خلال هذه الد   
تزاماته الدولية لبي الذي حاول بشكل كبير الوفاء باوالمورو  الحضاري، على خلاف المشرع المغر 

إزاء المجتمع الدولي، من خلال تكريس وتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين عامة  وكذا الزوجين 
تفاقية ا كافة تحفواته التي أبداها بشأن  على إلغاء خاصة ، وهو ما يبرر بإقدام المشرع المغربي

قه أحكام الف-القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، متجاهلا  أحكام المصدر المادي 
 .كثيرة  في أحيان  لمدونة الأسرة المغربية، وهو ما وضعه محل تناقض  -المالكي

إقرار حقوق المرأة هو مما يتماشى كما ماكن أن نستنتج من خلال هذه الدراسة أيضا، أن 
الأسرة  يس النوري لمبدأ المساواة بين الزوجين في كنفكر  مي الحنيف، إلا أن التا ين الإسلاَ مع الد   

ذاتها  د  ضرار بالمرأة في حالإمن شأنه أن يخالف الفطرة البشرية، وهو ما ماكن أن يترتب عنه 
لإنفاق في ظل بعض التشريعات الوضعية الحديثة با وتحميلها ما لا تطيق، على غرار إلزام المرأة

ى عاتقها لتزاما  ملقى علل، وهو ما قد يثقل كاهل المرأة باعتباره اعلى الأسرة مناصفة مع الرج
 ويتوجب عليها الوفاء به تحت سلطان القانون.
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كن وفي سبيل سد النقص التشريعي ماوعلى ضوء ما خلصنا إليه من خلال هذه الدراسة، 
 رفع وإقتراح بعض التوصيات على النحو الآتي: 

   من قانون الأسرة الجزائري على النحو الآتي: "الخطبة وعد بين  05إقتراح تعديل المادة
رجل وإمرأة على الزواج، على نحو غير ملزم..."، ويستهدف هذا التعديل تحديد طبيعة وخصوصية 

 ملزم، وتمييزها عن عقد الزواج بإعتبارها مقدمة ومرحلة تمهيدية لعقد الزواج، الخطبة كوعد غير
 والتأكيد على الركن البيولوجي لعقد الزوج بين كونه علاقة ترب  بين شخصين من جنسين مختلفين

 رجل وإمرة.
  دعوة كلا المشرعين الجزائري والمغربي للعمل على توضيح القيمة غير الإلزامية للخطبة من 

 خلال اعتبارها وعدا  غير ملزم، ولا ترقى للعقد النهائي.
   دعوة كلا المشرعين الجزائري والمغربي للتطرق لمآل الهدايا المقدمة في مرحلة الخطبة، في

 حال وفاة أحد الخطيبين.
   دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة إدراج أحكام الوكالة في إبرام عقد الزواج بما يتماشى مع
بتنويم يسمح بالتأكد الحقيقي من رضا لتشريع الإسلامي، مع إحاطة هذه الأحكام أحكام ا

الزوج أو الزوجة حسب الحالة، بما يضمن الحرية الكاملة لكلا الجنسين وخصوصا  المرأة في اختيار 
 الشريك المستقبلي لإبرام عقد الزواج معه.

   اج )القدرة الطرفين على الزو دعوة المشرع الجزائري إلى تحديد وتوضيح المقصود بقدرة
المالية أو الجنسية...الخ(، في معرض معالجته للإستثناء الوارد على أحكام تحديد السن الأدنى 

 للزواج.
   المؤرخ  154-06دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة النور في أحكام المرسوم التنفيذي رقم
مكرر من قانون الأسرة،  07ادة ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أحكام الم11/05/2006في 

بما يضمن تدخل ضاب  الحالة المدنية في حال وجود مرض خطير أو معدي من شأنه تهديد 
 حياة أحد الزوجين، أو الحيلولة دون تحقيق أهداف عقد الزواج.
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   التأكيد على المشرع الجزائري لإعادة النور في إمكانية إدراج الاتفاق بين الزوجين حول
المالي في عقد الزواج، وهذا ما من شأنه الإخلال بقدسية وخصوصية عقد الزواج بوصفه الإشتراك 

 ميثاقا  غليوا .

وخلاصة القول، أن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا  للتوفيق والمزاوجة بين مصدرية الشريعة       
الدولية، وإن  تفاقياتلا، وبين المبادئ التي دعت إليها االإسلامية لأحكام قانون الأسرة الجزائري

سرة، ى إعادة النور في أحكام قانون الأوفق أحيانات، ووقع أحيانات في مثالب تشريعية تستدع  
سنة على تطبيقه مما خلق العديد من الإشكالات في ظل وجود  15لاسيما بعد مرور أكثر من 

 العديد من النقائص والثغرات.

سرة الآخر لتحقيق توازن بمناسبة إعداد مدونة الأ وبالمقابل، فإن المشرع المغربي سعى هو      
 يها إنسياقه الواضح نحو الوفاءلتُعو  ض مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن مساعيه طغى عل

 لتزاماته الدولية، والعمل على تكريسها ضمن أحكام مدونة الأسرة.با
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 01الملحق رقم 
 التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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 02الملحق رقم 
 القضاء من اتفاقية 18وجب المادة بم( المغرب)النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف 

 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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 03الملحق رقم 
 التعليقات الختامية بمناسبة النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من طرف الجزائر 
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 04 الملحق رقم
 ( لمجلس مجمع الفقه الإسلامي16عشرة )قرارات وتوصيات الدورة السادسة 

 

 

 



   قــ حــ  للهلمــمـقوئ

358 
 

 

 

 



   قــ حــ  للهلمــمـقوئ

359 
 

 

     



   قــ حــ  للهلمــمـقوئ

360 
 

 

 



   قــ حــ  للهلمــمـقوئ

361 
 

     

 



   قــ حــ  للهلمــمـقوئ

362 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 

 

 

 



  ــع                                              ـــرللهجـــ  للهلمــــقنوئـم

364 
 

 

 أولا: المصادر.
 برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم  -

 ثانيا: المراجع.
 :المراجع العامة  .أ

، دار الدعوة، 01إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسي ، ج. .1
موقع المكتبة الشاملة الحديثة، تاريخ الولوج للموقع:  د ذ ب ط، د ذ س ط، مقتبس عن:

 maktaba.org/book/7028/37-https://al: الراب ، 22:05، الساعة: 10/02/2021

ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على  .2
 م.1992ه/1412، 02، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط.06ج.، 03ج.الدر المختار، 

نن ابن شعيب الأرنؤوط وآخرون، س :تحقيقابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  .3
، دار الرسالة العالمية، د 03ج. ، أبواب النكاح "باب الأكفاء"،1968ماجه، رقم الحديث: 

 م.2009ه/1430، 01ذ ب ط، ط.
نن ابن ماجه، محمد فؤاد عبد الباقي، س :تحقيقابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  .4

"باب التي وهبت نفسها لــــ النبي صلى الله عليه وسلم"،  ، كتاب النكاح2001رقم الحديث: 
 دار إحياء الكتب العربية، د ذ ب ط، د ذ س ط.، 02ج.، 01ج.
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحي   .5

 .2000 ،01دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. ،07ج. ،05، ج.01الأعوم، ج.
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار  .6

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 04شعيب الأرنؤوط وآخرون، سنن الدار قطني، ج.: تحقيققطني، 
 . 2004، 01لبنان، ط.
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: تحقيق اوردي"،بالمأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي "الشهير  .7
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 

 .1999، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.09الشافعي "شرح مختصر المزني"، ج.
الرزاق حمزة، بد محمد ع: تحقيقأبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي،  .8

 موارد الومآن إلى زوائد ابن حبان، دار الكتب العلمية، د ذ ب ط، د ذ س ط.
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بـــــــ "الصاوي المالكي"، بلغة السالك لأقرب  .9

، دار المعارف، د ذ ب ط، 02المسالك المعروف بــــــــ "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، ج.
 .ذ س طد 

س الدين، : محمد حسين شمتحقيقأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،  .10
 هــ. 1419، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.02تفسير القرآن العويم، ج.

و عاصم حسن : أبتحقيقأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .11
، مؤسسة قرطبة، 03خيص الحبير في تَريج أحاديث الرافعي الكبير، ج.بن عباس بن قطب، التل

 .1995، 01مصر، ط.
ر ياسين ماه :تحقيقأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .12

، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة 01الفحل، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ج.
 .2014، 01ط.العربية السعودية، 

حمدي : قيقتحأبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  .13
، 01، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط.04ج. د المجيد السلفي، مسند الشاميين،بن عب
 م.1984ه/1405

دي حم: قيقتحأبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  .14
 ، د ذ س ط.02، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط.22بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير، ج.
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ين كلبي الغرناتطي، القوانأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي ال .15
، 11/04/2022: الولوج للموقعالمكتبة الشاملة الحديثة، تاريخ  مقتبس عن: موقع الفقهية؛
  maktaba.org/book/6193/138#p1-https://al: ، الراب 3:582: الساعة
 محمد حجي، المقدمات الممهدات، :تحقيقأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  .16
 م.1988ه/1408، 01، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط.01ج.
  :قيقتحأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي،  .17

، 01، مكتبة الرشد، الرياض، ط.03كمال يوسف الحوت، المصنف في الأحاديث والآثار، ج.
 ه.1409

أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك في مذهب  .18
 ، د ذ س ط.02، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط.02الك"، ج.إمام الأئمة م

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزاب يد ي  اليمني الحنفي، الجوهرة النيرة على  .19
 ه. 1322، 01، المطبعة الخيرية، ط.01مختصر القدوري، ج.

 لدين الشافعي،ا تقي بن حريز بن معلى الحسيني الحصني أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن .20
علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، : تحقيق

  .1994، 01ط.سوريا، دار الخير، دمشق، 
أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المشهور بـــــ "البكري"، إعانة الطالبين  .21

، 03.المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين"، جعلى حل ألفاظ فتح المعين "حاشية على فتح 
 .1997، 01دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ذ ب ط، ط.

، 09أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، ج. .22
: توزيعال: معهد البحو  العلمية وإحياء الترا  الإسلامي، جامعة أم القرى، د ذ ب ط، الناشر

 م.2013ه/1434، 01دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.

https://al-maktaba.org/book/6193/138#p1
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، 02: أمان علي أبو مااني، مسند الروياني، ج.تحقيقأبو بكر محمد بن هارون الر وياني،  .23
 ه. 1416، 01مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، ط.

 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري .24
 ،سيد جاد الحق، شرح معاني الآثار: محمد زهري النجار ومحمد تحقيقالمعروف بــــ "الطحاوي"، 

 .1994، 01، دار عالم الكتب، د ذ ب ط، ط.03ج.
خالص آي محمد علي سونَّز و  :تحقيقأبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي،  .25

دمير، صحيح ابن حبان "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها 
، 01، دار ابن حزم، بيروت، ط.05ج.، 03ج.ولا ثبوت جرح في ناتقليها"، 

 م.2012ه/1433
ة، بيروت، ، دار المعرف02أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، ج. .26

 لبنان، د ذ س ط.
تاني، .27 س  ج   أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  
، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 02: محمد محيي الدين عبد الحميد، سنن أبي داود، ج.تحقيق

 د ذ س ط.
ج  أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  .28 تاني،عمرو الأزدي الس    س 
، دار الرسالة العالمية، د 03سنن أبي داود، ج. شعَيب الأرنؤوط ومَحماد كام ل قره بللي،: تحقيق

 .2009، 01ذ ب ط، ط.
أبو ذر القلموني عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد، ففروا إلى الله،  .29
 ه. 1424، 04، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر، ط.01ج.
أبو زكريا محيي الدين ُيى بن شرف النووي، فتاوي الإمام النووي "المسائل المنثورة"، دار  .30

 .1996البشائر الإسلامية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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فتاح أبو غدة، : عبد التحقيقأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي،  .31
ات الإسلامية، حلب، مكتب المطبوع، 06ج.رى للنسائي"، المجتبَ من السنن "السنن الصغ

 .1986سوريا، 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم  .32

، مكتَبة الأسدي، مكة المكرمة، 05البسام التميمي، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج.
 .2003، 01السعودية، ط.

شعيب الأرنؤوط  :تحقيقأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،  أبو عبد الله .33
، 37ج.، 36، ج.35ج.، 21ج.، 07ج.، 04وآخرون، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج.

 .2001، 01، مؤسسة الرسالة، د ذ ب ط، ط.39ج.
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي  .34

ستدرك على مصطفى عبد القادر عطا، الم :تحقيقالطهماني النيسابوري المعروف بــــ "ابن البيع"، 
 .1990، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.04، ج.02الصحيحين، ج.

، دار الكتب العلمية، 06لمالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج.أبو عبد الله المواق ا .35
 م.1994ه/1416، 01د ذ ب ط، ط.

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،  .36
، دار الكتب 13ج.، 03ج.أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن،  :تحقيق
 م.1964هـــ/ 1384، 02ة، القاهرة، مصر، ط.المصري
مد فؤاد عبد الباقي، مح: تحقيقأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  .37

، 03، باب العبد راع، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط.206الأدب المفرد، رقم الحديث: 
1989. 

ن سعد، ي بالولاء البصري البغدادي المعروف بابأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشم .38
 .1968، 01، دار صادر، بيروت، لبنان، ط.01إحسان عباس، الطبقات الكبرى، ج.: تحقيق
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أمان بن عارف  :تحقيقأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني،  .39
 .1998، 01لبنان، ط.عرفة، بيروت، ، دار الم03الدمشقي، مستخرج أبي عوانة، ج.

أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة،  .40
 .2003، المكتبة التوفيقية، مصر، 03ج.
عادل أحمد عبد  :تحقيقأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،  .41

، دار الكتب العلمية، د 05، ج.الشافعيالتهذيب في فقه الإمام الموجود وعلي محمد معوض، 
 .1997، 01ذ ب ط، ط.

أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بـــــ "ابن بزيزة"،  .42
، دار ابن حزم، د ذ 01روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج. عبد اللطيف زكاغ، :تحقيق

 .م2010ه/1431، 01ب ط، ط.
مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي أبو مح .43

دار ، 03ج.حسين سليم أسد الداراني، مسند الدارمي "سنن الدارمي"، : تحقيقالسمرقندي، 
 .2000، 01المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط.

ن البنداري، عبد الغفار سليما :تحقيق دلسي،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأن .44
 ، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ذ س ط.09المحلى بالآثار، ج.

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني، .45
أحمد عبد الرزاق الكبيسي، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، وزارة الأوقاف والشؤون  :تحقيق

 .2007، 01الإسلامية، قطر، ط.
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  .46

، مكتبة القاهرة، د 07ج.، 06ج.، 04ج.الحنبلي الشهير بــــ "ابن قدامة"، المغني لابن قدامة، 
 م.1968ه/1388ذ ب ط، 
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أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  .47
اح محمد الحلو، عبد اللَّا بن عبد المحسن التركي وعبد الفت :تحقيقالحنبلي الشهير بــــ "ابن قدامة"، 

 .م1997ه/1417، 03ياض، السعودية، ط.، دار عالم الكتب، الر 09المغني، ج.
حاح أحمد عبد الغفور عطار، الص :تحقيقأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  .48

 .1987، 04، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط.02تاج اللغة وصحاح العربية، ج.
: قيقتحأبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنَ بن ُيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي،  .49

، 01، دار المأمون للترا ، دمشق، سوريا، ط.12حسين سليم أسد، مسند أبي يعلى، ج.
1984. 

لاق، : محمد صبحي حسن حتحقيقأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  .50
، 01، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط.03المقتصد، ج.بداية المجتهد ونهاية 

 م.1994ه/1415
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي،  .51 رَو ج   :قيقتحأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، 07ج.، 06محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، ج.
 .2003، 03ط.
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي،  .52 رَو ج  عبد  :قيقتحأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

جامعة الدراسات الإسلامية،   ،03ج.، 02ج.المعطي أمين قلعجي، السنن الصغير للبيهقي، 
 م.1989ه/1410، 01كراتشي، باكستان، ط.

حيح البخاري، ي شرح صأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح البار  .53
 ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ذ س ط.09ج.
اييس عبد السلام محمد هارون، معجم مق :تحقيقأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  .54

 م.1979ه/1399، دار الفكر، 05اللغة، ج.
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مجدي : قيقتحأحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف بابن الرفعة،  .55
مية، د ذ ب ط، ، دار الكتب العل13محمد سرور باسلوم، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج.

 .2009، 01ط.
، المكتبة 07أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج. .56

 .1983التجارية الكبرى، مصر، 
لمحتاج لشافعي ابن قاضي شهبة، بداية ابدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي ا .57

 م.2011ه/1432، 01، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط.03في شرح المنهاج، ج.
مدعم و  دني الجزائري وفق آخر التعديلاتبلحاج العربي، مصادر الإلتزام في القانون الم .58

، دار هومة، 01ة"، ج.بأحد  اجتهادات المحكمة العليا "المصادر الإرادية: العقد والإرادة المنفرد
 .2015الجزائر، 

بشار عواد : تحقيقالترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك،  .59
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 02معروف، الجامع الكبير "سنن الترمذي"، ج.

1998. 
بد الرحمن بن محمد : عتحقيق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، .60

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 32ج.، 15ج.بن قاسم، مجموع الفتاوى، 
 م.1995ه/1416النبوية، المملكة العربية السعودية، 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  .61
، دار الكتب 03الحنبلي الدمشقي، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج.محمد ابن تيمية الحراني 
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 .2006-2005في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، 
وحياني جيلالي، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية،  .9

-2018كلية الحقوق والعلوم السياسية،   أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان،
2019.  
     :مذكرات الماجستير 

كرة ماجستر،  ، مذ نوام الأموال المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرةإماان قيدوم بوزياني،  .1
 .2014-2013كــلية الحــقـوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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قضاء على الأسرة الجزائري في ضوء إتفاقية البوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون  .2
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .2014-2013بلقايد بتلمسان، 
عبد الحميد عيدوني، دور الإرادة في إبرام عقد الزواج وإنهائه، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  .3

 .2014-2013ياسية، جامعة تلمسان، والعلوم الس
مقنانة مبروكة، الخطبة وآثار العدول عنها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  .4

2008-2009. 
     :مذكرات الدراسات المعمقة 
 :باللغة العربية 
لمعمقة اعمر المزكلدي، حق الكد والسعاية "محاولة في التأصيل"، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات  .1

في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة أكدال، الرباط، 
2005-2006. 

فؤاد بن شكرة، آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة "دراسة مقارنة"، رسالة لنيل  .2
جتماعية بوجدة، صادية والادبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقت

 .2010-2009جامعة محمد الأول، 
محمد أقاش، النوام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات  .3

المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد 
 .2006-2005بن عبد الله "ظهر المهراز" بفاس، 

  :باللغة الفرنسية 
1. STEHLIN Laure, le mariage : un contrat ou une institution  ? , 

Mémoire de fin de Master 2 Droit Notarial, Université de La 

Réunion -UFR Droit et économie, Année Universitaire: 2016-

2017, Site-web: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02176290/document 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/556574
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/556574
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02176290/document
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     : المقالات .3

"دراسة مقارنة  القانوني للزواجبرياح زكرياء، أثر مبدأ المساواة بين الجنسين على تحديد السن  .1
ي بين التشريعين الجزائري والمغربي"، المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد، تصدر عن المخبر المتوسط

 .2021، 02، العدد 06للدراسات القانونية، جامعة تلمسان، المجلد 
ية للعلوم الجزائر تشوار جيلالي، خواطر حول بعض الجوانب في العلاقات الزوجية، المجلة  .2

 .2007، 02القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد 
تشوار جيلالي، سن الزواج بين الإذن والجزاء في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم  .3

 .2007، 04، العدد 36القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، المجلد 
، "الجنس، الزواج والقانون"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة يلاليجتشوار  .4

 .1995، 04، العدد 32، المجلد 01الجزائر 
خدام هجيرة، حرية الزوجة في التصرف في مالها "بين نقائص التشريع والواقع الأسري المعاش"،  .5

امعة أبو خبر المتوسطي للدراسات القانونية، جالمجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد، تصدر عن الم
 م.2018، 01، العدد 03بكر بلقايد، تلمسان، المجلد 

خدام هجيرة، فرض الركن البيولوجي باسم النوام العام الأسري حماية لمؤسسة الزواج، جامعة  .6
 .  2020، 02، العدد 05تلمسان "المخبر المتوسطي للدراسات القانونية"، المجلد 

شيبوط، نوام استقلال الذمة المالية للزوجين وتأثره بحق الكد والسعاية "دراسة  سعيدة .7
من مدونة الأسرة المغربية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلة أكادماية  49تفصيلية للمادة 

عملية محكمة دولية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم ة لخضر بالوادي، 
 م.2019، ديسمبر 03، العدد 10لجزائر، المجلد ا
شندارلي توفيق، الخطبة والعدول عنها: دراسة تحليلية فقها وتشريعا وقضاء، مجلة الإجتهاد  .8

 .2020، مارس 01، العدد 12القضائي، جامعة بسكرة، المجلد 
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صلية فعبد الرزاق الشيخ نجيب، طبيعة الخطبة في رؤية فقهية جديدة، مجلة الحقوق "مجلة  .9
، 25، المجلد 2001محكمة تعنَ بنشر الدراسات القانونية والشرعية"، جامعة الكويت، مارس 

 .01العدد 

عبد المنعم نعيمي، الحقوق المشتركة بين الزوجين في الشريعة والقانون، مجلة الإحياء، مجلة  .10
ة الحاج لخضر جامع علمية دورية تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،

 م.2012، 01، العدد 13بباتنة، الجزائر، المجلد 

العربي بلحاج، ملاحوات نقدية بشأن النوام المالي للزوجين في ضوء قانون الأسرة الجزائري  .11
الجديد، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، مجلة علمية دورية تصدر عن مخبر حقوق الطفل، كلية 

 م.2012، 01، العدد 03زائر، المجلد ، الج02الحقوق، جامعة وهران 

محروق كرماة، أموال الزوجين بين الاستقلالية والاشتراك على ضوء الفقه وقانون الأسرة  .12
الجزائري، مجلة الشريعة والاقتصاد، دورية أكادماية متخصصة تصدر عن كلية الشريعة والاقتصاد، 

، جوان 11، العدد 06لجزائر، المجلد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، ا
 م.2017

محمد أمين تيراوي، استقلالية الذمة المالية للزوجة بين الشريعة الإسلامية والقانون "دراسة  .13
مقارنة"، مجلة الشريعة والاقتصاد، دورية أكادماية متخصصة تصدر عن كلية الشريعة والاقتصاد، 

 م.2019، ديسمبر 02، العدد 08بقسنطينة، المجلد  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

محمد رشيد بوغزالة، طبيعة الخطبة وحكم العدول عنها وأثره "دراسة مقارنة بين الشريعة  .14
 .2009، جوان 08والقانون"، مجلة البحو  والدراسات، جامعة الوادي، العدد 

، 02عية، جامعة البليدة مسعودي أم الخير، الزواج والأسرة، مجلة الآداب والعلوم الاجتما .15
 .2015(، 12)العدد  02، العدد 02المجلد 
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يوسف عبد الله الشريفين وأحمد صالح بني سلامة، المضامين التربوية في الخطبة وأحكامها،  .16
، د ذ س 33، العدد 01حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد 

 ط.
 :المحاضرات .4

تشوار، قانون الأسرة المقارن، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر تَصص جيلالي  .1
-2015قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 

2016. 

 :المداخلات في التظاهرات العلمية .5

أييد شتركة بين التبوالزيت ندى، العقد المالي كآلية لضمان حق الزوجة في الأموال الم .1
والمعارضة، مداخلة ألقيت بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر 

، جامعة الإخوة منتوري 04/12/2020بين القصور وخصوصية المجتمع"، إنعقد بتاريخ 
 .2021، 01"، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، ط.01"قسنطينة 

، نوام الكد والسعاية كنموذج أمثل لتدبير أموال الزوجين، مداخلة ألقيت بمناسبة كرماة محروق .2
يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور وخصوصية المجتمع"، 

"، دار ألفا للوثائق، 01، جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 04/12/2020إنعقد بتاريخ 
 .2021، 01، ط.قسنطينة، الجزائر

نصر سلمان، نَّاذج تطبيقية للنزاعات المالية بين الزوجين في الفقه الإسلامي، مداخلة ألقيت  .3
بمناسبة يوم دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور وخصوصية 

دار ألفا "، 01، جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 04/12/2020المجتمع"، إنعقد بتاريخ 
 .2021، 01طينة، الجزائر، ط.للوثائق، قسن
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هاجر عبد الدايم، علاقة الكد والسعاية بنوام الإشتراك المالي، مداخلة ألقيت بمناسبة يوم  .4
دراسي موسوم بعنوان: "النوام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور وخصوصية المجتمع"، إنعقد 

"، دار ألفا للوثائق، قسنطينة، 01توري "قسنطينة ، جامعة الإخوة من04/12/2020بتاريخ 
 .2021، 01الجزائر، ط.

 الإتفاقيات والمواثيق الدولية: .ج
 :باللغة العربية 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  .1
 .1948كانون الأول/ ديسمبر   10في ( المؤرخ 3-دألف ) 217رقم 
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج عرضت للتوقيع  .2

( 17-ألف )د 1763والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
كانون الأول/ ديسمبر   09، تاريخ بدء النفاذ: 1964تشرين الثاني/ نوفمبر  07المؤرخ في 
1964. 

الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج اعتمدت بقرار  توصية بشأن .3
 .1965تشرين الثاني/ نوفمبر  01( المؤرخ في 20-د) 2018الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب  .4
 .1967تشرين الثاني/نوفمبر  07( المؤرخ في 22-د) 2263قراررها رقم 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتم د وعرض للتوقيع  .5
( المؤرخ 21-دألف ) 2200والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

كانون الثاني/   03تاريخ نفاذه بداية من ، على أن يكون 1966كانون الأول/ديسمبر   16في 
    .1976يناير 
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" اعتمدت وعرضت للتوقيع CEDAWإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " .6
كانون   18المؤرخ في  180/34والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1981أيلول/سبتمبر  03ها بداية من ، على أن يكون تاريخ نفاذ1979الأول/ديسمبر 
إتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  .7

   .1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  44/25العامة للأمم المتحدة 
للجنة  13الدورة "المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية " المنبثقة عن  21التوصية العامة رقم  .8

 .1992، 13مييز ضد المرأة، الدورة القضاء على الت
وذلك في إطار  16إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي تم إعتُمد في الجلسة العامة رقم  .9

 15-04بين  االمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد بيجين )جمهورية الصين الشعبية( م
 .1995أيلول/سبتمبر 

  :باللغة الفرنسية 
1. Recommandation générale N° 21: égalité dans le mariage et les 

rapports familiaux, treizième session (1994), document  A/49/38. 

        النصوص القانونية: .د
 :النصوص القانونية الجزائرية .1
 :باللغة العربية 
 .1963الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الدماقراطية  .1
نوفمبر سنة  22الموافق لــــ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76الأمر رقم  .2

 94، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية؛ ج.ر.ج عدد 1976
 م.1976نوفمبر سنة  24مؤرخة في 

 .1989دستور الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية لسنة  .3
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ديسمبر  07الموافق لـــ  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  .4
نوفمبر سنة  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996سنة 

 ه. 1417رجب عام  27المؤرخة في  76؛ ج.ر.ج رقم 1996
مارس سنة  06الموافق لـــ  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16القانون رقم  .5

 .2016مارس سنة  07مؤرخ في  14، يتضمن التعديل الدستوري؛ ج.ر.ج عدد 2016
 30الموافق لـــ  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  .6

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020ديسمبر سنة 
 .2020ديسمبر سنة  30مؤرخة في  82؛ ج.ر.ج عدد 2020 سنة
 .السن الأدنى للزواج، المتضمن 29/06/1963المؤرخ في  224-63القانون رقم  .7
، 1966يونيو سنة  08الموافق لـــــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم القانون  .8

المؤرخة في  1966لسنة  49ج.ر.ج عدد  ؛قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمميتضمن 
المؤرخ في  04-82؛ المعدل والمتمم عدة مرات أهمها: بموجب القانون رقم 1966يونيو  11
المؤرخة في  07، ج.ر.ج عدد 1982فبراير سنة  13الموافق لــــ  1402ربيع الثاني عام  19
ذي القعدة عام  29خ في المؤر  23-06؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 1982فبراير سنة  16

 24المؤرخة في  2006لسنة  84ج.ر.ج عدد  ؛2006ديسمبر سنة  20وافق لـــــ الم 1427
وافق الم 1430صفر عام  29المؤرخ في  01-09؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006ديسمبر 

؛ 2009مارس سنة  08المؤرخة في  2009لسنة  15ج.ر.ج عدد  ؛2009فبراير سنة  25لــــ ـ
فبراير  04وافق لــــــ الم 1435ربيع الثاني عام  04المؤرخ في  01-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2014فبراير سنة  16المؤرخة في  2014لسنة  07ج.ر.ج عدد  ؛2014سنة 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق لـــــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75رقم الأمر  .9

؛ المعدل 30/09/1975المؤرخة في  78، ج.ر.ج عدد المدني الجزائريالقانون  المتضمن
يونيو  20الموافق لــــــ  1426جمادى الأولى عام  13في  المؤرخ 10-05بالقانون رقم  والمتمم
؛ المعدل والمتمم بالقانون 2005يونيو سنة  26المؤرخة في  44، ج.ر.ج عدد 2005سنة 
ج.ر.ج  ؛2007مايو سنة  13لموافق لــــــ ا 1428ني عام ربيع الثا 25المؤرخ في  05-07رقم 
 .2007مايو سنة  13المؤرخة في  31عدد 
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، 1975سبتمبر  26الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .10
؛ 1975ديسمبر  19المؤرخة في  101ج.ر.ج عدد  ؛القانون التجاري الجزائريالمتضمن 

الموافق  1443شوال عام  04المؤرخ في  09-22المعدل والمتمم بآخر تعديل بموجب القانون 
 .2022مايو سنة  14المؤرخة في  32ج.ر.ج عدد  ؛2022مايو سنة  05لــ 

، 1984يونيو  09الموافق لـــــ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84رقم  القانون .11
؛ 1984يونيو  12المؤرخة في  1984لسنة  24ج.ر.ج عدد  ؛قانون الأسرة الجزائرييتضمن 

فبراير سنة  27وافق لـــــ الم 1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .2005فبراير  27المؤرخة في  2005لسنة  15ج.ر.ج عدد  ؛2005

مايو سنة  16الموافق لــ  1409شوال عام  11 في المؤرخ 67-89الرئاسي  المرسوم .12
يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  1989

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي 
 16حدة يوم المت فق عليها من طرف الجمعة العامة للأممالخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموا

 .531، ص.1989ماي سنة  17المؤرخة في  20ج.ر.ج عدد  ؛1966ديسمبر سنة 
 19الموافق لـــ  1413جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  461-92الرئاسي المرسوم  .13

ات التفسيرية على 1992ديسمبر سنة  وق الطفل اتفاقية حق، المتضمن المصادقة مع التصرُ
ج.ر.ج عدد  ؛1989نوفمبر سنة  20تحدة بتاريخ التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم الم

 .1413جمادى الثانية عام  28المؤرخة في  91
يناير سنة  22الموافق لـــــ  1416رمضان عام  02المؤرخ  51-96الرئاسي المرسوم  .14

لى المواد: ع مع التحف ظية الدماقراطية الشعبية، ، المتضمن انضمام الجمهورية الجزائر 1996
( إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 29، 16، 04فق  15، 02فق  09، 02)

 . 1996يناير سنة  24المؤرخة في  06ج.ر.ج عدد  ؛1979المرأة لسنة  ضد  
 28ـــــ الموافق ل 1429ذي الحجة عام  30المؤرخ في  426-08الرئاسي رقم  المرسوم .15

ادة الجمهورية الجزائرية الدماقراطية الشعبية حول الم رفع تحف ظ، المتضم ن 2008ديسمبر سنة 
 05ج.ر.ج عدد  ؛1979كال التمييز ضد المرأة لسنة من إتفاقية القضاء على جميع أش 2.9

 .2009يناير سنة  21المؤرخة في 
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 11الموافق لــ  1427ني عام ربيع الثا 13المؤرخ في  154-06التنفيذي رقم  المرسوم .16
 مكرر من قانون الأسرة؛ 07المادة  ، ُدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام2006مايو سنة 

 .2006مايو سنة  14المؤرخة في  31ج.ر.ج عدد 
 :باللغة الفرنسية 

1. L’ordonnance n° 59-274 du 04 février 1959 relative au mariage 

contracté dans les départements d’Algerie, des Oasis et de la 

Saoura par les personnes de statut civil local. 

 : النصوص القانونية المغربية .2

( 2011يوليو  29) 1432شعبان  27الصادر في  1.11.91الوهير الشريف رقم  .1
 بتنفيذ نص الدستور.

قانون الإلتزامات والعقود ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  09ظهير  .2
 24.09انون رقم تم بموجب الق :أهم ها، لاحقة بعداة تعد يلَات -المحين- ، المعدل والمتممالمغربي

 17) 1432رمضان  16الصادر في  1.11.140الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم 
(، 2011سبتمبر  22) 1432شوال  23بتاريخ  5980عدد  ج.ر.م(، 2011أغسطس 

الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  31.18رقم  ؛ كما تم تعديله بموجب القانون4678ص.
 6807عدد  ج.ر.م(، 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7يخ بتار  1.19.114

تم بموجب  :وآخرها؛ 5885(، ص.2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ 
من جمادى  16بتاريخ  1.20.100الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  43.20رقم  القانون
 1442لى جمادى الأو  27بتاريخ  6951 عدد ج.ر.م(، 2021ديسمبر  31) 1442الأولى 

 .271(، ص.2021يناير  11)
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 1957غشت  19موافق  1377محرم  22المؤرخ بــــــ  1.57.190الوهير الشريف رقم  .3
، 1957شتنبر  06موافق لــــ  1377صفر  10بتاريخ  2341)الجريدة الرسمية عدد 

 .الإسلاميالمتعلق بإحداث لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه (، 1980ص.
)الجريدة  1957غشت  21موافق  1377محرم  24المؤرخ بــــــ  2.57.1040المرسوم رقم  .4

( 1980، ص.1957شتنبر  06موافق لــــ  1377صفر  10بتاريخ  2341الرسمية عدد 
المؤرخ بوووووو  1.57.190الذي بموجبه تم تعيين اللجنة المنصوص عليها في الظهير الشريف 

  .1957غشت  19افق مو  1377محرم  22
نونبر  22موافق  1377ربيع الثاني عام  28المؤرخ بــــــ  1.57.343الوهير الشريف رقم  .5

والذي تُطبَّق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الأول والثاني ، 1957سنة 
الجريدة الرسمية ) المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بإنحلال ميثاقه ،الملحقين بهذا الظهير الشريف

 .(2632، ص.1957دجنبر  06موافق لــــ  1377جمادى الأولى  13بتاريخ  2354عدد 
نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413الوهير الشريف رقم  .6

ت آخرها ؛ المعدل والمحين بعدة تعديلامجموعة القانون الجنائي المغربي( بالمصادقة على 1962
شوال  27بتاريخ  1.21.56الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  12.18بموجب القانون رقم 

يونيو  14) 1442ذو القعدة  03بتاريخ  6995 ج.ر.م(، 2021يونيو  08) 1442
 .4162(، ص.2021

( بنشر 1979نبر نو  8) 1399ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186الوهير الشريف رقم  .7
قوق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتمتاعية والثقافية والميثاق الدولي المتعلق بالح

عدد ج.ر.م (؛ 1966دجنبر 16) 1386رمضان  3المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك يوم 
 (.1980مايو  21) 1400رجب  06المؤرخة في  3525
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، المتعلق بإيداع أدوات 1993يونيو  14الصادر في  2-93-4الوهير الشريف رقم  .8
المتضمن التصديق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ،1993يونيو  21التصديق في 

 (.29، 16، 04فق  15، 02فق  09، 02ضد المرأة بتحفظ على المواد )
( 1996نوفمبر  21) 1417رجب  09الصادر في  1.93.363الوهير الشريف رقم  .9

 1417شعبان  08بتاريخ  4440عدد ج.ر.م المتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل؛ 
 .2847(، ص.1996ديسمبر  19)

ديسمبر  26) 1421من رمضان  29الصادر في  1.93.361الوهير الشريف رقم  .10
 ( بنشر إتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية2000

، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها؛ الجريدة الرسمية 1979ديسمبر  18العامة للأمم المتحدة في 
 .226(، ص.2001يناير  18) 1421شوال  23بتاريخ  4866عدد 
( 2011أغسطس  02) 1432صادر في فاتح رمضان  1.11.51الوهير الشريف رقم  .11

" من بمن الفقرة " 2و 1في البندين بنشر الإعلان عن رفع تحفوات المملكة المغربية المضمنة 
وثائق الانضمام إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية 

شوال  02بتاريخ  5974؛ الجريدة الرسمية عدد 1979ديسمبر  18العامة للأمم المتحدة في 
      (.2011سبتمبر  -01-)فاتح  1432

بمثابة مدونة الأسرة المغربية، الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  07.03القانون رقم  .12
(، الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  03) 1424من ذي الحجة  12المؤرخ في  1.04.22
؛ الذي تم تعديله 418(، ص.2004فبراير  05) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184

شعبان  03بتاريخ  1.10.103رقم  الصادر بتنفيذه الوهير الشريف 08.09بالقانون رقم 
 26) 1431شعبان  13بتاريخ  5859(، الجريدة الرسمية عدد 2010يوليو  16) 1431
الصادر بتنفيذه  102.15؛ والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم 3837(، ص.2010يوليو 

(، 2016يناير  12) 1437( ربيع الآخر 01بتاريخ فاتح ) 1.16.2الوهير الشريف رقم 
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؛ 420(، ص.2016يناير  25) 1437ربيع الآخر  14بتاريخ  6433ريدة الرسمية عدد الج
 1.21.73الصادر بتنفيذه الوهير الشريف رقم  65.21والذي تم تعديله أيضا بالقانون رقم 

 18بتاريخ  7008الجريدة الرسمية عدد  (؛2021يوليو  14) 1442ذي الحجة  03بتاريخ 
 .5774(، ص.2021يوليو  29) 1442ذو الحجة 

 02) 1425محرم  10صادر في  347.04القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم  .13
( بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج؛ 2004مارس 

 .975(، ص.2004مارس  04) 1425محرم  12بتاريخ  5192ج.ر.م عدد 
( 2006فبراير  14) 1427من محرم  15في  الصادر 1.06.56الوهير الشريف رقم  .14

بتاريخ فاتح صفر  5400، ج.ر.م عدد بخطة العدالةالمتعلق  16.03بتنفيذ القانون رقم 
 .  566(، ص.2006مارس  02) 1427

 :النصوص القانونية الأجنبية الأخرى .3

الصادر في  59يعي رقم المرسوم التشر الصادر بموجب  السوريقانون الأحوال الشخصية  .1
07/09/1953. 
 .1959لسنة  188، الصادر بموجب القانون رقم العراقيقانون الأحوال الشخصية  .2
المنشور  ؛1984لسنة  51القانون رقم  الصادر بموجب الكويتيقانون الأحوال الشخصية  .3

السنة - 23/07/1984الموافق لـــــ  1404شوال  24 المؤرخة في 1570ة الرسمية عدد بالجريد
المنشور بالجريدة  ؛2007لسنة  66المعدل بآخر تعديل بموجب القانون رقم  -(30الثلاثون )

  .54سنة الرابعة والخمسون ال 852الرسمية عدد 
مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، المعتمد بمجلس وزراء العدل العرب في  .4

المؤرخ في  06د-105السادسة المنعقد بجامعة الدول العربية؛ قرار الاعتماد رقم دورته 
 م.04/04/1988 –ه17/08/1408
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في  الاشتراك بنظام يتعلق 1998نوفمبر  09مؤرخ في  1998لسنة  91قانون عدد  .5
-1419رجب  23المؤرخ في  91، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد الأملاك بين الزوجين

 .2284، ص.1998نوفمبر  13
لسنة  20، الصادر بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم اليمنيقانون الأحوال الشخصية  .6

لسنة  24، والمعدل كذلك بالقانون رقم 1998لسنة  27، المعدل بالقانون رقم 1992
 .2003لسنة  34وكذا القانون رقم  ،1999

بتاريخ  052-2001القانون رقم الصادرة بموجب  الموريتانيةمدونة الأحوال الشخصية  .7
 1004 دالمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في العد ؛2001يوليو  19
 .2001أغسطس  15في  ةالمؤرخ

لإتحادي القانون االصادر بموجب  الإمارات العربية المتحدةقانون الأحوال الشخصية لدولة  .8
نشور بالجريدة الرسمية لدولة الإمارت العربية المتحدة في العدد رقم م ؛2005لسنة  28رقم 
 .(2005نوفمبر  30الصادرة بتاريخ  439

 .2010لعام  36القانون رقم الصادر بموجب  الأردنيقانون الأحوال الشخصية  .9
بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما،  1984لسنة  10القانون الليبي رقم  .10
 .2015لسنة  14بالقانون رقم عدل الم

 التقارير الدولية:القرارات و  .ه

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المقدم للجنة القضاء على التمييز  .1
 .2009أيار/ مايو  18رأة بتاريخ ضد الم

 32لال الدورة خالتعليقات الختامية للجزائر، المقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  .2
، أين نورت في التقرير الدوري الثاني في 2005كانون الثاني/ يناير   28-10المنعقدة ما بين 

 .11/01/2005المنعقدتين في  668و 667جلستيها 
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الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، المقدم للجنة القضاء على التمييز  التقرير .3
 .18/09/2006ضد المرأة بتاريخ 

( الصــــــادر عــــــن مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي الــــــدولي المنبثــــــق عــــــن 2/16) 144القــــــرار رقــــــم  .4
ــــــدورة السادســــــة عشــــــرة ) ــــــة الإمــــــارات 16منومــــــة المــــــؤتمر الإســــــلامي، ال ( المنعقــــــد بــــــدبي )دول

ـــــــــــ ه الموافــــــــــق 1426ربيــــــــــع الأول  05-صــــــــــفر 30العربيــــــــــة المتحــــــــــدة( بتــــــــــاريخ   14-09لــ
 .م2005نيسان )أبريل( 
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 : الملخص

المد التحرري على جملة التشريعات الأسرية المغاربية، وهو ما ترتب عنه تجسيد وتكريس لمبدأ المساواة بين الزوجين  أثرلقد  
 في مختلف مراحل عقد الزواج، سواء في المرحلة السابقة لهذا العقد )الخطبة(، وكذا أثناء انعقاده وحتى في خضم الحياة الأسرية.

اب كلا المشرعين الجزائري والمغربي لجملة التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مختلف المعاهدات ومن هذا المنطلق، فقد استج    
 روالمواثيق الدولية الرامية لتكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في شتى مراحل بنَاء الأسرة الحديثة، وحاول كلاهما الموازنة بين المصد

 صادق عليها  التي    ولية لاسيمائ المستَقاة من هذه الاتفاقيات الد  الأفكار والمباد   المادي لهذه التشريعات الأسرية من جهة، وبين
جية ووصولا  و كلا البلدين وحَاولا تجسيدها في تشريعاتهما الوطنية، من خلال إضفاء مبدأ المساواة على كل مراَحل بناء الراَبطة الزا 

 وجين شريكين متكاملين في كنفها.الز  لاَ يَام الأسرة بمفهُومها الحديث أين يعتبر ك  لق  
 زواج، عقد، زوجين، مساواة، اتفاقيات، قانون، الجزائر، المغرب. الكلمات المفتاحية: 

  Résumé :          

Le courant émancipateur a affecté l'ensemble de législations maghrébines sur la famille, ce qui a 

abouti à la consécration du principe d'égalité entre les époux dans les différentes étapes de l’acte 

de mariage, aussi bien dans la phase précontractuelle (les fiançailles), que lors de sa conclusion, 

voire même au sein de la vie familiale.  

De ce point de vue, tant le législateur algérien que son homologue marocain ont répondu à un 

certain nombre de recommandations et de principes contenus dans divers conventions et pactes 

internationaux visant à consacrer le principe de l’égalité entre les époux aux différentes étapes de 

l’édification d’une famille dans son concept moderne. Tous deux ont essayé d’équilibrer la source 

matérielle de leurs législations familiales et les idées et principes dérivés desdites conventions, 

notamment celles ratifiées par les deux pays. Ils ont essayé de les incorporer dans leur législation 

nationale afin d’aboutir à une conception familiale où les deux époux sont considérés comme des 

partenaires complémentaires dans ses soins.  

  Mots-clés : Mariage, acte, époux, égalité, conventions, droit, Algérie, Maroc. 

 

  Abstract: 

 The emancipatory trend has affected all Maghreb legislation on the family, which has led to 

the enshrinement of the principle of equality between spouses at the various stages of the marriage 

contract, both at the pre-contractual stage (betrothal), at the time of its conclusion, and even within 

family life. 

        From this point of view, both the Algerian legislature and its Moroccan counterpart have 

responded to a number of recommendations and principles contained in various international 

conventions and covenants aimed at enshrining the principle of equality between spouses at the 

various stages of building a family in its modern conception. Both have tried to balance the 

material source of their family laws with the ideas and principles derived from those conventions, 

particularly those ratified by both countries. They have tried to incorporate them into their national 

legislation in order to achieve a family concept where both spouses are seen as complementary 

care partners. 

Keywords: marriage, contract, spouse, equality, conventions, law, Algeria, Morocco. 
 

 


